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أهمية قصوى في صيانة  الحقوق و الحريات خاصة ما يكتسي موضوع الاثبات 

يتعلق بالاثبات القضائي الذي يؤطره القانون و الاجتهادات القضائية الراسخة التي 

يجب مراعاتها في تقدير الأدلة و تكييفها وفقا للعدالة و عامل استقرار المعاملات 

ف أسأل الله تعلى اللذان يؤسسان لكل رقي و تقدم و هذا المؤلف مخصص لهذا الهد
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 إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالإطار القانوني لمبحث 

 

 والعقودالالتزامات  قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها

 الباب الأول: أحكام عامة

 399الفصل 

 إثبات الالتزام على مدعيه.

 400الفصل 

عدم نفاذه تجاهه أن إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو 

 يثبت ادعاءه.

 401الفصل 

لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها 

 شكلا معينا.

إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر 

 يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.

قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات  إذا

 التي يراد إدخالها على هذا العقد.
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 402الفصل 

إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه 

حصل في تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا 

 الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.

 403الفصل 

 لا يجوز إثبات الالتزام:

لا يسمح    إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام  - 1

 القانون بسماع الدعوى فيه؛

 إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة. - 2

 404الفصل 

 هي: وسائل الإثبات التي يقررها القانون

 إقرار الخصم؛ - 1

 الحجة الكتابية؛ - 2

 شهادة الشهود؛ - 3

 القرينة؛ - 4

 اليمين والنكول عنها. - 5

 الفرع الأول: إقرار الخصم

 405الفصل 

الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام 

 صا. المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خا

والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له 

 نفس أثر الإقرار القضائي.

 406الفصل 

يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة 

 إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

 407الفصل 
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نتج من يالإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن 

  كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.

قبل مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من ي

 الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.

 408الفصل 

م طائفة يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أ

 عيين.معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للت

 409الفصل 

. والأسباب التي تعد عيبا في 1يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك

 الرضى تعد عيبا في الإقرار.

 410الفصل 

أثر  الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له

 في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.

 411الفصل 

إلى  إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة

 نصيبه وفي حدود حصته من التركة.

 412الفصل 

، ولو قبل أن الوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه

 يصدر الإقرار من الوكيل.

 413الفصل 

جب القانون لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يو

 إثباته بالكتابة.

 414الفصل 

عليه.  ا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدةلا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذ

 ويمكن تجزئته: 

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

                                                           
 "libre et éclairé"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 1
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 ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛إ - 2

 بت كذب جزء من الإقرار.إذا ث - 3

 هو غلط مادي. لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه 

بل فيه العذر الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يق

 أو نتج عن تدليس الطرف الآخر. 

 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به. 

 415الفصل 

 لا يعتد بالإقرار: 

 لاية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة ذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعإ - 1

 سبيل لدحضها؛

 ذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛إ - 2

يدة أو ثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحمإإذا استهدف  - 3

 ون؛ مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القان

 لأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.القوة إذا قضى حكم حائز  - 4

 الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

 416الفصل 

 يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.

 2 417الفصل 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

م ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائ

لة اسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبوالسم

والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة 

 واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

                                                           
 لمعطيات القانونية.ليتعلق بالتبادل الالكتروني  53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  - 2
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اف، قامت إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطر

كيفما كانت بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل و المحكمة

 الدعامة المستعملة.

 3 417 -1الفصل 

تع بها الوثيقة تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتم

 المحررة على الورق.

ة المحررة في ذلك شأن الوثيقتقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها 

لذي على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص ا

 صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

 417 -2الفصل 

يعبر يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع و

 للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.عن قبوله 

 تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له

 صلاحية التوثيق.

ضمن عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها ت

 ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.

 417 -3الفصل 

ح استخدام وسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتييفترض الوثوق في ال 

 توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية  4يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا

ذا الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ه

 المجال.

لإثبات اتتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة 

 .التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت

 الورقة الرسمية - 1

                                                           
مَتْ الفصول  - 3 لفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الظهير الشريف أعلاه، ا 417-3و 417-2و 417-1تمََّ

 .53.05من القانون رقم  4د، وذلك بمقتضى المادة المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقو

 . 53.05من القانون رقم  6انظر الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة  - 4
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 418الفصل 

يق لتوثاالورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية 

 في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

 وتكون رسمية أيضا: 

 لأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ا - 1

كنها ادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمالأحكام الص - 2

  ئع التي تثبتها.حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقا

 419الفصل 

شهد يالورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي 

الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها 

 بالزور.

رية أو إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صو

ية إنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوخطأ مادي ف

 المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.

صلحة مويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له 

 مشروعة.

 420الفصل 

لأسباب االمتعاقدين وفي  الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين

قد، وهي المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر الع

وله أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وص

 لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر.

 421الفصل 

، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور 5ر الأصليةفي حالة تقديم دعوى الزو

. أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور 6بصدور قرار الاتهام

 بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة.

                                                           
 وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي. 89قارن مع المادة  - 5

 لة.صدور الأمر بالإحا - 6
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 422الفصل 

تكون باطلة  7غفال "الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة الاست

 بقوة القانون، ولا تكون حتى بداية حجة.

 أو استرعاء. 8وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا

 423الفصل 

ف، الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظ

ا من عرفيا إذا كان موقعا عليهلاعتبارها محررا  أو بسبب عيب في الشكل، تصلح

 الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة.

 الورقة العرفية - 2

 424الفصل 

ا في حكم الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانون

جهة كافة المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في موا

ي فعلى التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة الأشخاص 

 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد. 420و 419الفصلين 

 9 425الفصل 

اص حينما المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخ

 يعمل كل منهم باسم مدينه.

 يخها في مواجهة الغير إلا:ولا تكون دليلا على تار

 ن يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛م - 1

 ن يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛م - 2

                                                           
يف رقم المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير شر 22.01من القانون رقم  218و 217انظر المادتين 

ة ذي القعد 27بتاريخ  5078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255

 .315(، ص 2003يناير 30) 1424

لرجل شهودا خلف االتي يقيمها المشهود له في غفلة عن المشهود عليه، وهي أن يدخل  شهادة الاستغفال: هي الشهادة - 7

يضر، وقيده  ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث، فيقر بشيء، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون، والمشهور أن ذلك لا

 .8زء الثاني، ص بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا فاسق؛ تبصرة ابن فرحون، الج

لعقود والتبرعات تحت الشهادة التحفظية: هي الشهادة التي يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعقده من ا - 8

 الإكراه أو الخوف أو غير ذلك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل الفاسي.

 لمعطيات القانونية.ليتعلق بالتبادل الالكتروني  53.05م من القانون رق 5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  - 9
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 اة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفتهمن يوم الوف - 3

 بدنيا؛ متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا 

شير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من يوم التأ - 4

 من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛ 

 ذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.إ - 5

 اريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقةإذا كان الت - 6

 وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.

 مدينه. ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم

 10 426الفصل 

ن تكون يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أ

 موقعة منه.

قوم الطابع يد في أسفل الوثيقة ولا ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن ير

 أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. 

وط وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشر مؤمن وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني

 المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

 427الفصل 

قاها أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلالمحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص 

 موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

 428الفصل 

أو إذا ثبت  تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها

 أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه.

كتب النسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى موتاريخ البرقيات دليل ب

 البرقيات ما لم يثبت العكس.

 429الفصل 

نها للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة م

  مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها.

                                                           
 .425نفس الملاحظة المتضمنة بهامش الفصل  - 10
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 430الفصل 

لمتعلقة أو تأخير في نسخ البرقية، طبقت القواعد العامة ا إذا وقع خطأ أو تحريف

تها مع بالخطأ. ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا كان قد طلب مقابل

 الأصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية.

 431الفصل 

نكر ييجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن 

 صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.

وقيع تويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو 

 من تلقوا الحق منه.

 432الفصل 

ن يكون اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أ

 الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.له من وسائل 

 11محررات أخرى تكون الدليل الكتابي  - 3

 433الفصل 

ا منه أو إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوب

 ها وعليه.إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحب

 434الفصل 

كون له نفس يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات ما ي

 قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه.

 435الفصل 

لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على 

ة عن تركة أو شياع أو الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتج

الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين 

وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء  12وكذلك في حالة الإفلاس

نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، 

 رة تقتضي هذا الإطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها.بشرط أن تكون هناك ضرو

                                                           
 اسلات.وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحافظة على المر 18قارن مع المادة  - 11

 لإفلاس.أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام ا 116انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 12
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 436الفصل 

طريق  يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم يتفقا، حصل عن

  الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

 437الفصل 

ن ليست لغير ممدفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر ا

مسكها  لهم مصلحة في النزاع، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان

 على وجه منظم.

 438الفصل 

اق الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأور

 لحه.يلا لصاالمتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دل

 وتقوم دليلا عليه: 

ين الات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدفي جميع الح - 1

 منه بأي وجه كان؛

 حة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكرإذا نصت صرا - 2

 بها عوضا عن الحجة التي تنقصه.

 439الفصل 

قعا منه أو لم سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موالتأشير من الدائن على 

 يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس.

 نسخ الوثائق -4

 13 440الفصل 

الإثبات  النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة

في  المختصون بذلكالتي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون 

لأصول االبلاد التي أخذت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن 

 بالتصوير الفوتوغرافي.

                                                           

ني للمعطيات يتعلق بالتبادل الالكترو 53.05من القانون رقم  5أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  تم تغيير - 13

 القانونية. 
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وثيقة مستوفية تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت ال

وثيقة تتيح وكانت وسيلة حفظ ال 417-2و 417-1للشروط المشار إليها في الفصلين 

 لكل طرف الحصول على نسخة منها أو الولوج إليها.

 441الفصل 

امة النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد المعمول بها، عن المحررات الخاصة أو الع

ها نفس المودعة في خزائن المستندات )الأرشيف( بواسطة أمين هذه الخزائن تكون ل

ي ى نسخ الوثائق المضمنة فقوة الإثبات التي لأصولها. ويسري نفس الحكم عل

 سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها.

 442الفصل 

بوا لا يسوغ للخصوم، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطل

ق في أن تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة. ولكن لهم دائما الح

لأرشيف، بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في ايطلبوا مقابلة النسخة 

ي ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع ف

 الأرشيف من أصل أو نسخة.

رسمية إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ ال

ا شطب تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيه 441و 440المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 

 ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة.

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 14 443الفصل 

تنقل أو  الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو

رة آلاف ز مبلغها أو قيمتها عشتعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاو

عرفية،  درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو

 ية.وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترون

 444الفصل 

بات ( لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإث1954يوليوز  6)ظهير 

يقل عن القدر  15ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة

 .443المنصوص عليه في الفصل 

                                                           
 .440 انظر الهامش المتضمن في الفصل - 14

 "المبلغ أو القيمة"  "somme ou valeur"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 15
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وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول 

 شروط العقد الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها.

 445الفصل 

( لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها 1954يوليوز  6)ظهير 

، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، 443القدر المنصوص عليه في الفصل 

 ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط.

 446الفصل 

دة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل ( لا تقبل شها1954يوليوز  6)ظهير 

، إذا حصل التصريح بأن هذا 443مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 

 المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة.

 447الفصل 

 لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.

كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة قريبة  وتسمى بداية حجة بالكتابة كل

الاحتمال إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه أو ممن 

 ينوب عنه.

وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي 

واردة مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم ال

 في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا.

 448الفصل 

 استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود: 

في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو  - 1

للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع 

 الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛ 

الحالة التي إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام ك - 2

تكون فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة 

التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة 

للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر 

 يما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها. بين التجار ف
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تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول 

 لحكمة القاضي. 

 الفرع الرابع: القرائن

 449الفصل 

 القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

 رائن المقررة بمقتضى القانونالق -1

 450الفصل 

 القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 

التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض  - 1

 وقوعها مخالفة لأحكامه؛

و التحلل منه ينتج من ظروف الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أ - 2

 معينة، كالتقادم؛

 الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي. - 3

 451الفصل 

قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه 

 أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 

 سبق طلبه؛ أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما - 1

 أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ - 2

 أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. - 3

ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين 

 يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 

 452فصل ال

لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا 

  يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.

 453الفصل 

 القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.
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 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

 لقانونالقرائن التي لم يقررها ا -2

 454الفصل 

القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا 

القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. 

 وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.

 455الفصل 

الية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخ

 ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها.

 456الفصل 

يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب 

صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم  هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه

 الدليل عليه.

حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء  ولا يفترض

 أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.

 مكرر 456الفصل 

( من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، 1953يونيه  3)ظهير

بين  خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا

  يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه.

 457الفصل 

عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية 

  وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.

 458الفصل 

كان سنده سابقا في  إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من

 التاريخ.

 إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.

 459الفصل 



              

21 
         

يرها غإذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو) بوليصات( نقل أو 

ان كمن السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا 

 كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة.

 الفرع الخامس: اليمين

 460الفصل 

 .- 17 -مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية - 16 -الأحكام المتعلقة باليمين

شريف الر ظهيالصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 2011نوفمبر  22) 1432 من ذي الحجة 25صادر في  1.11.178رقم 

 كما تم تتميمه

 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178ظهير شريف رقم 

 ينيةالمتعلق بمدونة الحقوق الع 39.08( بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمبر  22)

  

 الحمد لله وحده،

 يتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08قانون رقم 

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 1المادة 

تتعارض  ري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لمتس

 مع تشريعات خاصة بالعقار.

أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

انون. فإن ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا الق1913

 كي.الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه الماللم يوجد نص يرجع إلى 

 2المادة 

                                                           
 .من قانون المسطرة المدنية 88إلى  85انظر الفصول من  - 16

موجب ( المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغاؤه ب1913غشت 12) 1331رمضان  9يتعلق الأمر بظهير  - 17

ص قانون ( بالمصادقة على ن1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 30) 1394ن رمضا 13          مكرر بتاريخ 3230المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .2742(، ص 1974شتنبر 
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لذي تنص إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق ا

 عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب

 الحقوق المبينة فيها.

ير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن إبطال أو تغيإن ما يقع على التقييدات من  

أي  التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به

ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله 

 قييدشريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ الت

 المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.

 3المادة 

عقار غير يترتب على الحيازة المستوفية للشروط القانونية اكتساب الحائز ملكية ال

 المحفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس.

لك صل التمألا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على 

 وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية.

، وكان إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار

 :الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها

 ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛

 لى بينة الحوز؛تقديم بينة الملك ع

 زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد؛

 تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛ 

 تقديم بينة الإثبات على بينة النفي؛

 تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛ 

 تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛ 

  المؤرخة؛تقدم البينة المؤرخة على البينة غير  

 م البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا؛تقدي 

 تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال.
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 418المادة 

ات المتعلقة بنقل الملكية أو جميع التصرف -لبطلان تحت طائلة ا -يجب أن تحرر

كالات وكذا الو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها

 رر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرفبموجب مح الخاصة بها

 ك.محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذل

ته يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحا

 من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

ات المحلية المختصة ويتم التعريف تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلط

ائية التي بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتد

 يمارس بدائرتها.

 5المادة 

 الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص.

 6المادة 

ف أو له من دون تلالعقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نق

 تغيير في هيئته.

 7المادة 

هذا  العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة

 العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.

 

 

                                                                                                لتوثيقا 

 

                                                                                                                                       

                                         

 2006مارس  2الصادرة يوم الخميس  5400الجريدة الرسمية رقم 

                                                           
هير الصادر بتنفيذه الظ 69.16لقانون رقم أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من ا 4لى من المادة تم تتميم الفقرة الأو -18

ذو  23بتاريخ  6604(؛ الجريدة الرسمية عدد 2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8بتاريخ  1.17.50الشريف رقم 

 .  5068(، ص 2017سبتمبر  14) 1438الحجة 



              

24 
         

( 2006فبراير  14) 1427من محرم  15در في صا 1-06-56ظهير شريف رقم 

  المتعلق بخطة العدالة. 16-03بتنفيذ القانون رقم 

 يتعلق بخطة العدالة 16-03قانون رقم 

  

 القسم الأول

  

 خطة العدالة

  

 الباب الأول

  

 : 1المادة 

  

تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في 

  ون وفي النصوص الخاصة ، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء.هذا القان

 القسم الثاني

  

 تلقي الشهادة وتحريرها ونسخها

  

 الباب الأول

  

 تلقي الشهادة

  

 : 27المادة 

  

 يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد.
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في آن واحد ، أن غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى 

يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة ، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة 

 على خلاف ذلك.

  

  

إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك داخل أجل ثلاثة 

 أيام من تاريخ التلقي.

  

  

صا على تاريخ تلقي الإشهاد أن ين -في حالة التلقي الفردي  -يجب على العدلين 

بالنسبة لكل منهما ، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك. كما يجب النص في ضلع 

 الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما.

  

  

 يحق للعدلين أن يشهدا شهادة علمية بإذن من القاضي.

  

  

 : 28المادة 

  

الحفظ المشار إليها أعلاه ، على أن تدرج في يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة 

مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد ، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع 

التلقي الفردي في آماد متفاوتة ، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي 

 الشهادة.

  

  



              

26 
         

 يمي.يحدد شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراج الشهادة فيها بنص تنظ

  

  

 : 29المادة 

  

يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة ، وإلا فبالإشارة 

 المفهمة ، مع التنصيص على ذلك في العقد.

  

  

 : 30المادة 

  

يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من 

 المشهود عليهم.

  

  

يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد 

 قبول المشهود عليه له.

  

  

 يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا تكون له مصلحة في الشهادة.

  

  

تي تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية ، وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة ال

 تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة.
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 : 31المادة 

  

يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه ، وحقه في التصرف في 

 المشهود فيه ، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف.

  

  

 عيينا كافيا.يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه ت

  

  

 : 32المادة 

  

 يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.

  

  

 الباب الثاني

  

 تحرير الشهادة

  

 : 33المادة 

  

تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر 

 استعمال حرف إضراب.أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو 

  

  



              

28 
         

تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ 

 التحرير.

  

  

 تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها.

  

  

 : 34المادة 

  

وفق يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة 

المقتضيات المقررة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه 

 بقصد مراقبتها والخطاب عليها.

  

  

 : 35المادة 

  

يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة ، 

م بأدائها والتأكد من خلوها من النقص ، وسلامتها من الخلل ، وذلك بالإعلا

 ومراقبتها.

  

  

يتعين على القاضي ألا يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد 

 تأديتها.

  

  

 لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.
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 تنظيم مهنة التوثيق

 2011أكتوبر 26صيغة محينة بتاريخ 

 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09القانون رقم 

 كما تم تعديله 

نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.179ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق  32.09( بتنفيذ القانون رقم 2011

 32المادة 

لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو زوج 

رب شريكه، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في أو أقا

 أعلاه، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه.  30المادة 

 33المادة 

 يمنع على كل موثق:

 أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد -

أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم 

 له؛تخصص 

أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه  -

 وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير.

تحدد طريقة تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بإسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير 

 بنص تنظيمي

 34المادة 

 يمنع على كل موثق:

تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن  أن يقبل توقيعا على أوراق -

 الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛

 أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛ -
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أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه  -

 إثباتها في العقد؛

أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها  -

 يتوقف على إجراءات غير مستوفاة؛

 أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛ -

أن يبرم عقودا لحساب موثق أوقف عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت،  -

 من هذا القانون؛ 20المادة ما عدا إذا تم تعيينه بمقتضى 

أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو لزوجه أو  -

 أقاربه أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛

أن يلجأ إلى سماسرة لجلب الزبناء، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب  -

 والمستحقات التي يخولها القانون؛

أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف  -

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها مع إبلاغ الوكيل العام للملك لديها 

 ورئيس المجلس الجهوي. 

 القسم الثاني: اختصاصات الموثق 

 وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ

 اختصاصات الموثق لأول:الباب ا

 35المادة 

العقود التي يفرض القانون  -ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  -يتلقى الموثق 

إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب 

الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها 

 وبتسليم نظائر ونسخ منها. 

 ير العقود وحجيتهاالباب الثاني: تحر

 36المادة 

 تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:

الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا  -

يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان 

نسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وج
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هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند 

 الاقتضاء؛

 بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛ -

 بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛ -

 المبالغ المالية بالحروف والأرقام. كتابة  -

 37المادة 

يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف 

 ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.

يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه 

بعاد والآثار التي قد تترتب عن بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأ

 العقود التي يتلقاها. 

 38المادة 

يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي. وفي 

حالة تعذر وجود ترجمان، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه 

 المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة.

في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في  يشترط

 العقد. 

 39المادة 

 يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية. 

 يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده. 

 40المادة 

طراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف يشار في العقد إلى قراءة الأ

 الموثق.

إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، 

 أعلاه.  38ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 

 41المادة 
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أو  يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه

إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل 

 بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض.

 ترقم جميع الصفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد.

يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في 

 صفحة.أسفل ال

يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات 

والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، 

ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم 

 على مضمون التصحيح.

كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو تكون ملغاة 

أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، في حالة عدم احترام المقتضيات 

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 

 42المادة 

تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها 

 بلغة أخرى.

تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز 

 بخاصية الضمان الكامل للحفظ. 

 43المادة 

بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف  -تحت طائلة البطلان  -تذيل أصول العقود 

 والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه.

صفحات العقد ويكتب تاريخ توقيع كل طرف  يوقع الأطراف على كل صفحة من

 كما يؤشر الموثق على كل صفحة.

 يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف.

إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد عليه 

عليه بذلك بمحضر  وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد الموثق بذلك،

 شاهدين.

 تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو.
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في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من 

 الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات. 

 44المادة 

 توقيع للأطراف.يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر 

 يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق. 

 45المادة 

إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان 

والشهود إن وجدوا، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل 

طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر  الموثق أن يأمر بناء على

 بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته عليهم من جديد. 

 46المادة 

 يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه.

تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف 

 تضى الحال. إن اق

 47المادة 

يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها 

للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب 

في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية 

 اليتها ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء.وغيرها لضمان فع

يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت 

مسؤوليتهم ، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ 

 يوقعها الطرف المعني. 

 48المادة 

زها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة تكون للعقود والمحررات التي ينج

 الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود. 

 49المادة 

 30يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 

من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة  40و  39و 37و 32و 31و

ن يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الأطراف، وإذا كا
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الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية 

 والزجرية في حقه.

 12تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات المادة 

 معزول. أعلاه أو إذا تلقاه موثق موقف أو

 تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.

من هذا القانون  46و 38يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 

قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعويض 

 جرية على الموثق. وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والز

  المفوضين القضائيين 

 2006 مارس 2 الصادرة يوم الخميس 5400 الجريدة الرسمية رقم

( 2006فبراير  14) 1427من محرم  15صادر في  1-06-23شريف رقم  ظهير

  .بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81-03 بتنفيذ القانون رقم

 اختصاصات
 : 15 المادة

بصفته هاته ، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة ،  يختص المفوض القضائي

وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود  بالقيام بعمليات التبليغ

تنفيذية ، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة ،  والسندات التي لها قوة

المحلات والبيوعات العقارية وبيع المتعلقة بإفراغ  وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ

 .التجارية السفن والطائرات والأصول

بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في  يتكلف المفوض القضائي

القوانين الخاصة ، وكذا استدعاءات الحضور  قانون المسطرة المدنية وغيرها من

أن يقوم باستيفاء المبالغ  ، ويمكن له المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية

وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد  المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي

 .العلني للمنقولات المادية

بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص  يقوم المفوض القضائي

 .للتبليغ القانون على طريقة أخرى

لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من من  ينتدب المفوض القضائي

بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه  كل رأي ، ويمكن له أيضا القيام

 .الأمر

أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام  يمكن للمفوض القضائي

 .نأحكام الباب العاشر من هذا القانو بعمليات التبليغ فقط وفق



              

35 
         

  الخامس الباب

  المفوض القضائي إجراءات

 : 16 المادة

المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات  يمارس المفوض القضائي

العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه  وينجزها وفقا للقواعد

 .الغاية لهذه

 .بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات ملفات التنفيذ أو تشعر المحكمة بمآل

القضائي خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب  يجب على المفوض

المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه وإعذاره بالوفاء أو  التنفيذ ، تبليغ الطرف

 .بنواياه بتعريفه

لتي حالت القضائي تحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب ا يجب على المفوض

 .عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار دون إنجازه وذلك داخل أجل

القضائي إشعار طالب التنفيذ بالإجراء المتخذ داخل أجل عشرة  يجب على المفوض

 .إنجازه أيام من تاريخ

 : 17 المادة

مزاولة مهامه عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء  يمكن للمفوض القضائي

إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به  وذلك بعد الحصول على

 .العمل

 : 18 المادة

القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة  يجب على المفوض

المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية  أصول ، يسلم الأول إلى الطرف

 .ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه ع الثاني بملف المحكمةجبائية ، ويود

شخصيا عن أخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات  يسأل المفوض القضائي

 .المسؤولية يجب إبرام عقد تأمين على ذلك والاحتفاظ بها ، ولضمان هذه

 : 19 المادة

بحقوق الأطراف لمدة القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة  يجب على المفوض

الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة  خمس سنوات من تاريخ انتهاء

مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة  المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها

 .الضبط

 .أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه تسلم وثائق الإجراءات

ف بها مما يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية الورقة العرفية المعتر

 .التي للورقة الرسمية
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 3956/1/2/95الملف المدني عدد  21/2/2001المـؤرخ في  760لقـرار عدد ا

استبعاد المحكمة  –المصادقة على التوقيع  -الورقة العرفية  –الاعتراف بالدين 

 للدليل الكتابي تلقائيا )لا(. 

فإن الورقة العرفية  من قانون الالتزامات والعقود المغربي 426بمقتضى الفصل 

 .المعترف بها مما يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية التي للورقة الرسمية

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي  424الفصل 

حكم  الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في

المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة 

الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في 

 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد. 420و 419الفصلين 

 من قانون الالتزامات والعقود المغربي 426الفصل 

يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون 

 موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع 

 أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. 

في الوثيقة وفق الشروط وجب تضمينه  مؤمن وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني

 .المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال

 

  .ما ثبت بالكتابة لا ينفى إلا بالكتابة

 2001/04/04    وتاريخ     1235 عددالنقض (  )محكمةالأعلى س لالمجقرار 

 لا يجوز إثبات بيع السَّـلــَم إلا بالكتابة.

 والعقود المغربيمن قانون الالتزامات  السَّـلــَمالفرع الثالث: بيع 

 613الفصل 

السَّـلــَم عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم 

من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل 

 متفق عليه.

 .إلا بالكتابة ولا يجوز إثبات بيع السَّـلــَم
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إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر 

 يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.

 من قانون الالتزامات و العقود المغربي 401الفصل 

فيها لا يلزم، لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون 

 شكلا معينا.

إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر 

 يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون.

إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات 

 التي يراد إدخالها على هذا العقد.

إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو  ثبات الالتزاملا يجوز إ

إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع  وألا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه؛   التزام 

 .غير منتجة

 قانون الالتزامات و العقود المغربي من 403الفصل 

 

 لا يجوز إثبات الالتزام:

لا يسمح    إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام  - 1

 القانون بسماع الدعوى فيه؛

 إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة - 2

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو 

يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف  تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي

درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو 

عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة 

 إلكترونية.

 قانون الالتزامات و العقود المغربي من 443الفصل 

القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو الاتفاقات وغيرها من الأفعال 

تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف 

درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، 

 ة إلكترونيةوني أو أن توجه بطريقوإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتر

 447الفصل 
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 لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.

ريبة قوتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المدعاة 

أو ممن  الاحتمال إذا كانت صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه

 ينوب عنه.

من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي  وتعتبر صادرة

دة مختص، في الشكل الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم الوار

 في محرر أو في حكم قضائي صحيحين شكلا.

 448الفصل 

 استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود: 

له أو  حرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزامي كل حالة يفقد فيها الخصم المف - 1

 للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع

 الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛ 

ى الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي إذا تعذر عل - 2

ائم والحالة اشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرتكون فيها الالتزامات ن

لمكونة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع ا

كذلك الأمر وللإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني 

 لإثباتها.  بتطلب الدليل الكتابي بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة

وكول متقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي 

 لحكمة القاضي. 

 الصادر عن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( . 1980سنة  409القرار عدد 

 قاعدة :  -

فإن إثبات  درهما 250تحدد قيمة المرهون بقيمة الدين المضمون فإذا تجاوز هذا الدين مبلغ  -

 فيه شهادة الشهود . الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة و لا تقبل

درهما ( تكون قد خرقت الفصل  250و أن المحكمة لما قبلت إثبات عقد تجاوزت قيمته )  

 19. من قانون اللتزامات و العقود 443

                                                           

19
 - 

 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود
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 443الفصل 

لتزامات أو الحقوق، الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الا

ا حجة رسمية أو ن تحرر بهوالتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أ

 عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

 طيات القانونية. يتعلق بالتبادل الالكتروني للمع 53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 
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  وسائل الإثبات في التشريع المغربي

 

 ففي الميدان المدني:

عة قانونية الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واق اقامة)هي 

 ) آثارهاترتبت 

 .14- 13ص 2العربية جانون المدني. القاهرة دار النهضة الوسيط في شرح الق-

 وتعريف الدكتور سليمان مرقس  

 ( نونيةاقامة الدليل على حقيقة امر مدعى به، نظر لما يترتب عليه من آثار قا )

لقاهرة . الناشر. عالم الكتب. ا1اصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية ج-

 .11ص 1فقرة  1981

-20- 

                                                           

20 - 

 الوسيط في القانون الدنيورد في مؤلف 

  11و  10السنهوري الجزء الثاني فقرة  الرزاقعبد 

 تعريف الاثبات وأهميتهفي  

  :التالي الملخص  

وجود واقعة  لإثبات ـ بمعناه القانوني ـ هو إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون ، علىا 

 :ويستخلص من هذا التعريف الأمور الأربعة الآتية  قانونية ترتبت آثارها.

مام القضاء أاه القانوني هو غير الإثبات بمعناه العام . فالإثبات بالمعنى العام يتخصص بأن يكون الإثبات بمعن-1

   ولا بأن يكون بطرق محددة. بل هو طليق من هذه القيود.

بين ا ائية تصبح غير متفقة حتما مع الحقيقة الواقعية ، بل كثيراً ما تنفرج مسافة الخلف مالحقيقة القض-2

نعزلة عن الواقع الحقيقتين ، وتجافي إحداهما الأخرى . وفي هذا ما يجعل الحقيقة القضائية في بعض الحالات م

 ، بل بعيدة عن الحق ، أقرب إلى أن تكون مصطلحاً فنياً منها حقيقة واقعية.
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واه ، وإنما هو ي أثر قانوني آخر يتمسك به المدعى في دعهو الحق المدعى به ولا أ ليس الإثباتمحل  -3

بات يقصد بها هنا المصدر القانوني الذى ينشئ هذا الحق أو هذا الأثر . والواقعة القانونية التي هي محل الإث

 معناها العام ، أي كل واقعة أو تصرف قانوني يرتب القانون عليه أثراً معيناً .

الإثبات القضائي. فالحق الذى ينكر على الواقعة إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا -4

صاحبه ، ولا يقام عليه دليله القضائي ، ليست له قيمة عملية ، فهو والعدم سواء من الناحية القضائية . قد يكون 

للحق وجود قانوني حتى لو لم يقم عليه الدليل القضائي، وقد ينتج هذا الوجود بعض الاثار القانونية، ولكن هذا 

 حيث لا يقام له وزن ولا يحسب له حساب .من الندرة ب

 ـ تعريف الاثبات وأهميته : 1

 ـ تعريف الاثبات :10

الإثبات ـ بمعناه القانوني ـ هو إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون ، على وجود واقعة  

 ( .[1]قانونية ترتبت آثارها )

 الاثبات :ـ ما يستخلص من هذا التعريف ـ أهمية 11

 لآتية :اويستخلص من هذا التعريف الأمور الأربعة  

لإثبات بمعناه القانوني هو غير الإثبات بمعناه العام . فالإثبات بالمعنى العام يتخصص بأن يكون أمام ا  (1) 

 لتاريخ يستجمع أدلته علىفالباحث في ا   القضاء ولا بأن يكون بطرق محددة. بل هو طليق من هذه القيود.

ا كافية للإثبات. صحة الوقائع التاريخية التي يقررها من المستندات التي تحت يده او من أية طريقة أخرى يراه

يبية ، يتلمسها وهذا هو شأن الباحث في أي علم . وقد غلب على العلم في تطوراته الأخيرة أن تكون أدلته تجر

ات التاريخي يح من الإحصاءات الدقيقة . فالإثبالباحث في المعامل وعن طريق الاستقصاء وبالاستخلاص الصح

 ، والإثبات العلمي ، والإثبات بوجه عام ، لا ترد عليه قيود الإثبات القضائي .

ويختلف الإثبات القضائي عن الإثبات غير القضائي من وجوده. فالإثبات القضائي مقيد في طرقه وفي قيمة كل 

 قيد عليه كما قدمنا. والإثبات القضائي متى استقام ملزم للقاضي، طريقة منها . أما الإثبات غير القضائي فلا

فيتعين عليه ان يقضى بما يؤدى إليه هذا الإثبـات مـن النتـائج القانونيـة ، وإلا كـان في إمتنـاعه نكـول عـن أداء 

خذ بنتائج محددة ، بل ( . أما الإثبات غير القضائي فلا يتعين فيه على الباحث أن يأdéni de justiceالعدالـة )

هو حر في البحث . ثم إن ما ثبت عن طريق القضاء يصبح حقيقة قضائية يجب التزامها ولا يجوز الانحراف 

(. أما ما ثبت بطريق علمى أو autorité de la chose jugéeعنها ، وهذا ما يسمى بحجية الأمر المقضي )

، فكثيراً ما يستبين أن الحقائق العلمية ليست إلا فروضاً غير  بأي طريق آخر فإنه لا يعتبر حقيقة ثابتة لا تتغير

 ( .[2]دقيقة ، ثم ينكشف بعد ذلك خطؤها ، ويقوم مقامها حقائق أخرى هي أيضا قابلة للتغيير)

( ولما كان الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أما القضاء بالطرق التي حددها القانون ، وكان الإثبات 2) 

ائي مقيداً إلى هذا الحد ، فإن الحقيقة القضائية تصبح غير متفقة حتما مع الحقيقة الواقعية ، بل كثيراً ما القض

تنفرج مسافة الخلف ما بين الحقيقتين ، وتجافي إحداهما الأخرى . وفي هذا ما يجعل الحقيقة القضائية في بعض 

( . [3]ى أن تكون مصطلحاً فنياً منها حقيقة واقعية)الحالات منعزلة عن الواقع ، بل بعيدة عن الحق ، أقرب إل

 وسنعود إلى هذا المعنى في موضع آخر.

( ولما كان الإثبات القضائي إنما ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها ، فمحل الإثبات إذن ليس 3) 

هو المصدر القانوني الذى هو الحق المدعى به ولا أي أثر قانوني آخر يتمسك به المدعى في دعواه ، وإنما 

ينشئ هذا الحق أو هذا الأثر . والواقعة القانونية التي هي محل الإثبات يقصد بها هنا معناها العام ، أي كل 

واقعة أو تصرف قانوني يرتب القانون عليه أثراً معيناً . فالعمل غير المشروع واقعة مادية يرتب القانون عليها 

تصرف قانوني يرتب القانون عليه الالتزام الذى اتفق عليه المتعاقدان . وكل من  التزاماً بالتعويض . والعقد

العمل غير المشروع والعقد واقعة قانونية يرتب القانون عليها أثراً، وهي ـ أي هذه الواقعة القانونية ـ دون الأثر 

 (.[4]فى )الذى يترتب عليها، التي تكون محلا للإثبات. وسنعود إلى هذه المسألة ببيان أو
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ها أثراً، فمعنى ( وما دام الإثبات القضائي هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون علي4) 

ائي. فالحق الذى ذلك أن هذه الواقعة إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القض

الناحية القضائية .  ضائي ، ليست له قيمة عملية ، فهو والعدم سواء منينكر على صاحبه، ولا يقام عليه دليله الق

لاثار القانونية، قد يكون للحق وجود قانوني حتى لو لم يقم عليه الدليل القضائي، وقد ينتج هذا الوجود بعض ا

 ولكن هذا من الندرة بحيث لا يقام له وزن ولا يحسب له حساب.

ائي من الناحية العملية. ))فالحق ـ كما تقول المذكرة الإيضاحية لمشروع ومن ثم تتبين أهمية الإثبات القض

يتجرد من قيمته مالم يقم الدليل على الحادث المبدئ له، قانونيا كان هذا الحادث أو -( [5]التقنين المدني الحالي )

ن أهم النظريات القانونية مادياً، والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه( . )ونظرية الإثبات م

واكثرها تطبيقاً في الحياة العملية. بل هي النظرية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها 

  ( .[6]من أقضية( )

 . 645ـ ص  614الموجز للمؤلف ص   [1]

ى بارتان على أوبرى ورو جزء أنظر في مقارنة دقيقة بين الإثبات القضائي والإثبات التعليمى أو التاريخ  [2]

ـ ص  828ـ ص  1407فقرة  7مكرر ، وأنظر أيضاً : بلانيول وريبير وجابولد  2حاشية رقم  749فقرة  12

  306ص  1138فقرة  9ـ بيدان وبرو  829

 . 42ـ ص  39ـ الأستاذ عبد الباسط جميعى نظام الإثبات في القانون المدني المصرى ص 

القضائي في تاريخ الانسانية بمراحل يضيق المقام هنا عن الخوض فيها. فقد كانت وقد مر الاثبات   [3]

الإنسانية في طفولتها تلجأ في الإثبات القضائي غلى ضروب من السحر والشعوذة . ثم لجأت إلى الدين ، من 

دلة القضائية عند حلف واستدعاء لله وللقديسين على المبطل من الخصمين . وكان القتال ، بل الانتحار ، من الأ

في الاثبات في  (Raoul de la Grasserie) بعض الأمم في فجر التاريخ )انظر في هذا راؤول دى جراسيرى

في الاثبات جزء  أحمد نشأت ـ الأستاذ 18المواد المدنية والجنائية في القانون الفرنسى والتشريعات الأجنبية ص 

 ( .12ـ ص  9أول ص 

رى القلم بذكر إثبات الحق ، والمقصود دائماً هو إثبات الواقعة القانونية التي أنشأت وقد تغلب العادة فيج  [4]

 الحق.

 .349ص  3مجموعة الأعمال التحضيرية   [5] 

 . 645ص  614الموجز فقرة   [6]

 وقد جاء فيه : 825ص  1406ص  7وأنظر: بانيول و ريبير وجابولد 

 ( يدايل وحده هو الذى يحيى الحق ويجعله مفالدل )

 (La preuve seule vivifie le droit et le rend utile). 

 وقد أثرِت في هذا المعنى أقوال مشهورة، منها )ما لادليل عليه هو والعدم سواء(

  (Idem est non esse aut non probari) أو )يستوي حق معدوم وحق لا دليل عليه ) 

  (La prevue est la rançon des droits) ـ ويقول أهرنج: )الدليل هو قوة الحق(

 207ص  1139ص  9ـ أنظر أيضا: بيدان وبرو 

  .2ص  1ـ الأستاذ سليمان مرقس في أصول الاثبات ص 
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  :الجنائيفي الميدان 

 هو:لاثبات الجنائي ا

 ىالدليل عل مةبإقاشخص معين  نسبتها اليوجريمة الحقيقة واقعة  ىالوقوف عل 

 وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبها. المشكل للجريمةوقوع الفعل 

 

 المغربي مجموعة القانون الجنائي

 مبادئ عامة

 1الفصل 

ن مبسبب ما تحدثه يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، 

 اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية.

 2الفصل 

 لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي.

 3الفصل 

عقوبات لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته ب

 .لم يقررها القانون

 :طرق الإثبات

 

  المواد الجنائية: الإثبات في

  :طريقتان

 الطريقة القانونية:  1 - 

 بإتباعها.وهي الطريقة التي حددها القانون والزم القاضي 
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 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

شريف الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في صادر  1.11.178رقم 

 كما تم تتميمه

 4المادة 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو  -تحت طائلة البطلان  -يجب أن تحرر

وكذا الوكالات  بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها

يخ يتم تحريره من طرف بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التار الخاصة بها

 محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته 

 من الأطراف ومن الجهة التي حررته.

ريف تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التع

بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي 

 يمارس بدائرتها.

 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 443لفصل ا

الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو الاتفاقات وغيرها من 

تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف 

درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، 

 جه بطريقة إلكترونية.وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن تو

 444الفصل 

( لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات 1954يوليوز  6)ظهير 

 ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة

 .443يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 
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وقائع من شأنها أن تبين مدلول وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات 

 شروط العقد الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها.

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

  489الفصل 

يمكن رهنها رهنا رسميا،  إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى

وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة 

 الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون

 

 :الطريقة الوجدانية -  2

ويجب   الذي يتولد عند القاضي بوقوع الجريمة و نسبتها الى المتهم الصميم قتناعالا

بتعليلات مستساغة تبر النتيجة التي  أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي

 توصل اليها منطقا و قانونا .

 قانون المسطرة الجنائية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 الأحكامالقسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور 

 الباب الأول: الجلسات

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 286المادة 

 يقضي التي عدا في الأحوال ما الإثبات، وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكن
الصميم ويجب أن يتضمن  اقتناعه حسب القاضي ويحكم ذلك، بخلاف فيها القانون

  الآتية بعده. 365من المادة  8المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 

 ببراءته وحكمت إدانة المتهم صرحت بعدم قائم غير الإثبات أن المحكمة ارتأت إذا

 287المادة 
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 ونوقشت الجلسة أثناء عرضت حجج إلا على مقررها تبني أن للمحكمة يمكن لا
 ً ً  شفهيا  أمامها. وحضوريا

 288المادة 

أحكام  المدني أو القانون تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا

 المذكورة. الأحكام ذلك في المحكمة تراعي خاصة،

 

  ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي:

 365المادة 

 الآتية: بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل أن يجب

  .21الملك وطبقا للقانون جلالة باسم - المغربية المملكة

 يأتي: ما على يحتوي أن ويجب

 أصدرته؛ التي القضائية الهيئة بيان -1

 صدوره؛ تاريخ -2

 للمتهم يوالشخص العائلي الاسم تعيين مع فيها المحكوم الدعوى أطراف بيان -3

 ورقم القضائية وسوابقه إقامته ومحل مهنتهو وفخذته ولادته وقبيلته ومحل وتاريخ
 تعريفه عند الاقتضاء؛ بطاقة

 الحال؛ اقتضى إن للأطراف الموجه الاستدعاء وتاريخ كيفية -4

 اقترافها؛ ومكان وتاريخها المتابعة موضوع الوقائع بيان -5

ف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضور الأطرا -6

 حضروا بها ومؤازرة المحامي؛

 ضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ح -7

 في لأمر ولواالقرار أو  أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية الأسباب -8

 البراءة؛ حالة

                                                           

 ، سالف الذكر. 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  365تميم المادة تم تغيير وت - 21

 الجديد:من الدستور  124قارن مع مقتضيات الفصل  -

 "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون".
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 مدني طرف مطالبة حالة في عنها التعويض قبل الضرر التي أنواع مختلف بيان -9

 الجريمة؛ بسبب الضرر الحاصل عن بالتعويض

 القرار أو الأمر؛ أو الحكم منطوق -10

 الحال؛ اقتضى إن البدني الإكراه مدة تحديد مع المصاريف تصفية -11

 ممثل واسم أو الأمر القرار أو الحكم أصدروا الذين اسم القاضي أو القضاة -12

 الضبط؛ العامة وكاتب النيابة

 الذي الضبط وتوقيع كاتب أو القرار أو الأمر الحكم تلا الذي الرئيس توقيع -13

 الجلسة. حضر
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 :عامةبصفة  بالإثباتالمتعلقة  المبادىءبعض 
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 -22- استبعاد شهادة الشهود أمام الحجة الكتابية
 استبعاد شهادة الشهود أمام الحجة الكتابية –إثبات 

 1764القرار عدد 

 2011دجنبر  08الصادر بتاريخ 

 1401/5/1/2010في الملف الاجتماعي عدد 

القرار المطعون فيه، عندما اقتنعت بكون الأجير لكن، حيث إن المحكمة مصدرة 

المطلوب يعمل في الحفر والتنقيب، وأنه كان من حقه رفض سياقة الشاحنة من 

القنيطرة للدار البيضاء، مستندة للشواهد المسلمة له من طرف الطاعنة تثبت أنه 

أجلها، يعمل لديها كمنقب، وأن سياقة الشاحنة لا يدخل ضمن الأعمال التي شغل من 

مستبعدة شهادة الشاهدين والتي لا تصمد أمام الحجة الكتابية، واعتبرت أن المطلوب 

تعرض للطرد من طرف الطاعنة، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في 

تقدير الوقائع والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، 

أنها عللته بما فيه الكفاية وأجابت على كافة دفوع والذي بالرجوع إليه يلفي 

الطاعنة، وناقشتها مستبعدة إياها ضمنيا، فلم يخرق قرارها أي حق من حقوق الدفاع 

 .وجاء مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس

 لهــذه الأسبــــــاب

 قضت محكمة النقض برفض الطلب

 -23- قانون الالتزامات و العقودمن  444استبعاد الفصل  –شهود 

                                                           

22
 - 

ثبات بشهادة على حالات يجوز فيها على سبيل الاستثناء الإ قانون الالتزامات و العقود من  448و 447ن نص الفصلا

 الشهود وهذه الحالات أربعة و هي:

 حالة وجود بداية حجة بالكتابة.-

 حالة فقد السند الكتابي .-

 حالة وجود المانع من الحصول على دليل كتابي.-

 حالة التصرفات القانونية التجارية.-

 

23
 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 444الفصل 

يجاوز ما جاء  ما يخالف أو( لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات 1954يوليوز  6)ظهير 

 .443يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل  23في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة
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 171 القرار عدد

 2013يناير  31الصادر بتاريخ 

 846/5/2/2012في الملف الاجتماعي عدد 

 حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار بخصوص طبيعة علاقة الشغل التي

 ها يقعكانت تربط الطرفين، ذلك أنه لما كان عبء إثبات علاقة الشغل واستمراريت

تمعت في على عاتق الأجير، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية اس

خلال البحث الذي قامت به إلى ثلاثة شهود وهم: الخياط الرقاص  –هذا الاطار 

عن والميلودي الرقاص العربي العطي، الذين صرحوا بالإجماع على اشتغال الطا

طلوبة لدى شركة صوجيطا التي حلت المكحارس بكيفية مستمرة منذ التحاقه بالعمل 

ا الضيعة محلها في استغلال نفس الضيعة كما أكدو اشتغاله لدى المطلوبة بعد تسلمه

ة لمدة حددها الشاهد بالعربي العطي في شهر ونصف وحددها الشاهد ادريس حوس

 في شهرين، مما يدحض دفع المطلوبة في النقض بعدم اشتغال الطاعن لديها.

تبعاد محكمة الاستئناف شهادة الشهود لعدم جواز الأخذ بها لإثبات ما وحيث ان اس

من قانون  444ثابت بالكتابة عملا بمقتضيات الفصل   يخالف أو يجاوز ماهو

الالتزامات والعقود مع أن مقتضيات هذا الفصل لا تكون قابلة للتطبيق عندما تكون 

 يكون خصمه طرفا فيها كما الحجة الكتابية المعتمدة من لدن الخصم من صنعه ولا

هو الحال في النازلة، إذ الوثائق التي استدلت بها المطلوبة في النقض لإثبات أن 

الطاعن كان مجرد عامل موسمي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص والتي تندرج في إطار الخوصصة بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة 

وصورة محضر التسليم المنجز  22/08/2006لدولة والمؤرخة في للملك الخاص ل

بنفس التاريخ والذي بموجبه تسلمت شركة سودفور المطلوبة في النقض الضيعة 

التي يشتغل بها الطاعن والتي استمر في الاشتغال بها لما بعد هذا التسليم، كما شهد 

القرار لما اعتمدها بذلك الشهود اعلاه لا تلزم الطاعن الذي ليس طرفا فيها و

واستبعد شهادة الشهود الذين أكدوا اشتغاله بكيفية مستمرة منذ التحاقه بالعمل وإلى 

ما بعد استلام المطلوبة في النقض للضيعة التي يشتغل بها ويخلص إلى أن الطاعن 

مجرد عامل موسمي لا يستحق أي تعويض كان معللا تعليلا غير سليم ومخلا 

                                                           
 " "المبلغ أو القيمة" somme ou valeurوردت في النص الفرنسي عبارة "

تزامات أو الحقوق، الالالاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي 

ها حجة رسمية أو والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر ب

 عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

 طيات القانونية.يتعلق بالتبادل الالكتروني للمع 53.05نون رقم من القا 5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة 
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من مدونة الشغل، مما يعرضه للنقض ومن غير حاجة لبحث  18بمقتضيات المادة 

 الفرع الأخير من الوجه الثالث.

 لهــذه الأسبــــــاب

 قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

 

 .نونالقاإقرار قضائي أمام المحكمة الجنحية لإثبات بيع عقار محفظ خرق 

بت التاريخ البيع كتابة في محرر ثا إذا كان المبيع عقارا محفظا وجب أن يجري

 يقوم.هذا الركن الشكلي فإن البيع لا  وإذا اختل

 ( ملف مدني ).....( 1983( الصادر بتاريخ )817القرار )

اريخ و إذا كان المبيع عقارا محفظا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت الت

 يقوم.إذا اختل هذا الركن الشكلي فإن البيع لا 

و إن المحكمة لما اعتمدت مجرد إقرار قضائي أمام المحكمة الجنحية لإثبات بيع  

 "قانون الالتزامات و العقود من  489عقار محفظ تكون قد خرقت القانون " الفصل 

-24- 

817-1983 

 629لا بالفصل عقد الكراء لا يجب إثباته بالكتابة إلا إذا عقد لأكثر من سنة عم

 والعقودمن قانون الالتزامات 

  01/3/1/1828ملف مدني عدد :  02/04/02المؤرخ في  1147القرار عدد 

قانون من  443ضوع السومة للفصل خ -ثبات السومة الكرائية إ –عقد الكراء 

 .الالتزامات و العقود

 ستماع إلى شهود )نعم(.الا –)لا(  
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 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثاني: في تمام البيع

  489الفصل 

البيع كتابة في  رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجريإذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن 

 القانون. محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى
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سنة عملا بالفصل  لما كان عقد الكراء لا يجب إثباته بالكتابة إلا إذا عقد لأكثر من 

اشتراط كتابة هذا العقد يتعلق بمدته لا  فإنوالعقود من قانون الالتزامات  629

سومة الكراء  ويكون اثباتدرهم  250بالسومة الاتفاقية كونها تزيد أو تنقص عن 

 -25-. قانون الالتزامات والعقودمن  443غير خاضع للفصل 

 

 

 .بما في ذلك تصريح الشهود الإثباتشركة الواقع تثبت بجميع وسائل  

                                                                                                                  48الملف التجاري عدد :  01/12/2004المؤرخ في : 1322ـرار عـدد الق

7/3/1/2002                                                                 

 اقع تثبت بجميع وسائل الإثبات )نعم( شركة الو

الشركة التي نشأت بفعل الواقع يمكن إثبات وجودها بجميع وسائل الإثبات المتاحة. 

قانون الالتزامات و من  982بما في ذلك تصريح الشهود، عملا بأحكام الفصل 
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 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الإثبات بشهادة الشهودالفرع الثالث: 

 443الفصل 

نهي الالتزامات أو الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو ت

يلزم أن تحرر بها والحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 

 .ونية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترحجة رسمية أو عرفية

روني للمعطيات يتعلق بالتبادل الالكت 53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  -

 القانونية. 

 629الفصل 

 فإن لم يوجد إذا عقدت لأكثر من سنة، ومع ذلك، يلزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة،

 محرر مكتوب، اعتبر الكراء قد أجري لمدة غير معينة.

ما يقضي به كراء العقارات لمدة تزيد على سنة لا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يكن مسجلا وفقا ل

 القانون.

 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014511558843475&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARB5mvxOX8wgxpanEPYs2LI1WDgNVKasrj-Dc6bB_iT9v4Rt6zfW9Z0_4w20pplUk6Nf-pdlKS8pLkhN
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014511558843475&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARB5mvxOX8wgxpanEPYs2LI1WDgNVKasrj-Dc6bB_iT9v4Rt6zfW9Z0_4w20pplUk6Nf-pdlKS8pLkhN
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من القانون المتعلق بشركات التضامن و شركة  89و 88والمادتين  -26- العقود

 -27- التوصية و شركة المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة .
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 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الثاني: الشركة العقدية

 الفرع الأول: القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية

 982الفصل 

 الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان

 .أ عنهاأو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينش

 1.96.124الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  (S.A)المتعلق بشركات المساهمة  17.95انظر القانون رقم  -

 4422 الجريدة الرسمية عدد ( كما تم تغييره وتتميمه؛1996غشت  30) 1417من ربيع الآخر  14بتاريخ 

لتضامن المتعلق بشركة ا 5.96. والقانون رقم 2321( ص 1996أكتوبر  17) 1417جمادى الآخرة  4بتاريخ 

(S.N.C)  وشركة التوصية البسيطة(S.C.S)  وشركة التوصية بالأسهم(S.C.A) ة والشركة ذات المسؤولي

ال شو 5بتاريخ  1.97.49الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  S.P)وشركة المحاصة ) (S.A.R.L)المحدودة 

 ( ص2006مارس  2) 1427فاتح صفر  بتاريخ 5400(؛ الجريدة الرسمية عدد 1997فبراير  13) 1417

558. 

ات المسؤولية تتكون الشركة ذ» سالف الذكر التي تنص على أنه:  5.96من القانون رقم  44قارن مع المادة  -

 .«المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم.... 

 

27
 - 

 الباب الخامس

 شركة المحاصة

 88المادة 

 المحاصر إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها. لا وجود لشركة

 لا تتمتع بالشخصية المعنوية.

 لوسائل.الا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة 

 يمكن أن تنشأ بفعل الواقع.

 89المادة 

قواعد الآمرة غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع مراعاة ال يتفق الشركاء بكل حرية على

ق بقانون الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعل من 1003و 988و 986و 985و 982الواردة بالخصوص في الفصول 

 الالتزامات والعقود.

لشركاء، ما لم ت التضامن هي التي تضبط العلاقات بين اإذا كان للشركة طابع تجاري، فإن الأحكام المطبقة على شركا

 يشترط خلاف ذلك.
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من مدونة التجارة و  334يخضع الأمر لإثبات وجود الشركة من عدمها طبقا للمادة 

 درهما 250ت قيمته زليس لإثبات اتفاق تجاو

 

 

 إن إثبات الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة و لا تقبل فيه شهادة الشهود. 

ي رقم ( في الملف المدن1980( الصادر بتاريخ )409القرار رقم ) المدنيةالغرفة 

).....( 

 رهن ،،، إثباته.ال

 قاعدة : 

درهما  250تحدد قيمة المرهون بقيمة الدين المضمون فإذا تجاوز هذا الدين مبلغ  -

هادة شفيه  ولا تقبلفإن إثبات الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة  درهم( 10000)

 الشهود.

 10000)   درهم 250و أن المحكمة لما قبلت إثبات عقد تجاوزت قيمته مبلغ  - 

و عرضت قرارها للنقض  -28-   من ق ل ع  443تكون قد خرقت الفصل  درهم (

                                                           
لشركاء دون يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي ا

 ن.موافقتهم غير أنه إذا تصرف المحامون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامني

 

28
 - 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 443الفصل 

نهي الالتزامات أو الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو ت

. ويلزم أن تحرر بها ، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهودقيمتها عشرة آلاف درهموالتي يتجاوز مبلغها أو  الحقوق،

 .ونيةحجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكتر

روني للمعطيات يتعلق بالتبادل الالكت 53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  -

 القانونية. 

 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014510395510258&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARD1ny45KwiRopyTB-OeIO0_VMgZDfNaD44yic5ZvX_FZOU5QKdQyURvHxVK7Tzjtao2Bp2kIqezT-dV
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014510395510258&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARD1ny45KwiRopyTB-OeIO0_VMgZDfNaD44yic5ZvX_FZOU5QKdQyURvHxVK7Tzjtao2Bp2kIqezT-dV
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. 

409-1980 

 

يعتبر اللفيف من حيث الشكل ورقة رسمية و إن كان من حيث المحتوى مجرد 

 شهادة .

يعتبر الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان بأتمية المشهود عليه حجة رسمية 

 الموت.على أنه لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض 

 مدني ).....(( ملف 1982) ( الصادر بتاريخ809القرار ) المدنية

رسمية على  يعتبر الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان بأتمية المشهود عليه حجة - 

 الموت.أنه لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض 

  موت.اللا يكفي لبطلان العقد محاباة الوارث بل لابد أن يكون مقرونا بمرض  - 

 حيث المحتوى مجرديعتبر اللفيف من حيث الشكل ورقة رسمية و إن كان من  -

 شهادة .

809-1982 

يل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون إذا تعذر على الدائن الحصول على دل 

أشباه الجرائم والحالة  فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أو

التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة 

ني وكذلك الأمر للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانو

 بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها

  237-84ملف جنحي  1984يناير  5الصادر بتاريخ  178القرار

شهادة الشهود إذا كان إثبات الجريمة متوقفا على حجة جارية … إثبات … النصب 

ضي في ذلك قواعد القانون المذكور )الفصل عليها أحكام القانون المدني فيراعى القا

لأن كانت المحكمة قد استمعت إلى شهادة  -29- (قانون المسطرة الجنائيةمن  290

                                                           

29
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 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 288المادة 

 ذلك في ةالمحكم تراعي المدني أو أحكام خاصة، القانون تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا
 المذكورة. الأحكام

 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014508998843731&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCJNyyzGPRl9uXZF1_seDvtTy8LgslTQoNOhOa1tFPfXwVGE77vRInyR7Y7YjwTBeT3WsPrk0OpuCFk
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014508998843731&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCJNyyzGPRl9uXZF1_seDvtTy8LgslTQoNOhOa1tFPfXwVGE77vRInyR7Y7YjwTBeT3WsPrk0OpuCFk
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014508998843731&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCJNyyzGPRl9uXZF1_seDvtTy8LgslTQoNOhOa1tFPfXwVGE77vRInyR7Y7YjwTBeT3WsPrk0OpuCFk
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014508998843731&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCJNyyzGPRl9uXZF1_seDvtTy8LgslTQoNOhOa1tFPfXwVGE77vRInyR7Y7YjwTBeT3WsPrk0OpuCFk
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2014508998843731&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCJNyyzGPRl9uXZF1_seDvtTy8LgslTQoNOhOa1tFPfXwVGE77vRInyR7Y7YjwTBeT3WsPrk0OpuCFk
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 10000)   درهم 250الشهود لإثبات أن الطاعن تسلم من الضحية مبلغا يفوق 

فان ذلك لم يكن لأجل اثبات دين و انما لتعزيز اعتراف الطاعن بجريمة  درهم (

 -30-  النصب .

178-1984 

 يمكن اعتبار اللفيف دليلا لإثبات الوقائع المادية.

 1976دجنبر  8الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  717القرار عدد 

 القاعدة :

 ة. ـ يمكن اعتبار اللفيف دليلا لإثبات الوقائع المادي 

ماع ـ على من يدعي مخالفة شهادة شهود اللفيف للقواعد المسطرية المتعلقة بس

رة أمام فإثارته لأول م أن يتمسك بذلك أمام قضاة الموضوع، وأداء اليمينالشهود 

 المجلس الأعلى يكون غير مقبول.

و أن اينة إثبات الشراء باللفيف مع بيان المستند الخاص و هو الحضور و المع

 . بقبولها في مثل هذا الموضوع اللفيف قد جرى العمل شهادة

 34446ملف مدني عقاري  1982مايو  11الصادر بتاريخ  416القرار 

إعماله،،، الحجج،،، ترجيح، أسبابه لما كان المدعى عليه قد أثبت شراء … اللفيف 

العقار من المدعى و حيازته للمبيع منذ عشرين سنة خلت من تاريخ إقامة لفيفي 

التصرف و الشراء و أن شهود لفيفي الشراء قد بينوا مستندهم الخاص في ذلك و 

حجة  بأيةهو الحضور و المعاينة و لم يطعن المدعي في اللفيفين بشيء كما لم دل 

 تثبت عارية المدعى فيه للمدعى عليه .

بقبولها في مثل هذا الموضوع لقول الزقاق في  و أن شهادة اللفيف قد جرى العمل

  ميته و كثرن بغير عدوللا
                                                           

30
 أنظر - 

 من قانون الالتزامات و العقود 448الفصل 

 استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود: 

م عليه، فقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزايفي كل حالة  - 1

 اصة؛ خنتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام 

امات ناشئة عن الحالة التي تكون فيها الالتزذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كإ - 2

ي كتابة الحجة أو فأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي  أشباه العقود وعن الجرائم أو

ني وكذلك الأمر بين حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانو

 فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها. التجار 

 . تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي
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 الفاسي و قدره في الغالب اثنى عشر .  و قول صاحب العمل

ناقلة فمن المقرر فقها عند تعارض  في حالة تقديم حجة مستصحبة ضد حجة

 الحجتين ترجيح الحجة الناقلة على المستصحبة .

416-1982 

 .إثبات الصلح في العقار بمنزلة البيع 

 2929ملف عقاري  1984أكتوبر  16الصادر بتاريخ  1351القرار 

ه لدى ر بمنزلة البيع يقتضي الإشهاد بإثبات الصلح في العقا… الصلح … العقار 

م عدلين أو على الأقل توفر النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون بحضوره

  لوقوع الصلح بين المتعاقدين.

1351-1984 

 

 منصوص عليها في مدونة الشغلتشكل الدليل الكتابي تقارير 

 مدونة الشغل

 2011أكتوبر  26صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 كما تم تغييره 

 الفرع السابع: شهادة الشغل

تعفى شهادة الشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك 

الواردة في الفقرة الثانية أعلاه. ويشمل الإعفاء الشهادة التي تتضمن عبارة "حر من 

 د الشغل بصفة طبيعية.كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت إنهاء عق

 الفرع الثامن: توصيل تصفية كل حساب

 73المادة 

"التوصيل عن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند 

 إنهاء العقد لأي سبب كان، وذلك قصد تصفية كل الادعاءات تجاهه.

 1098يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح، طبقا للفصل 

الالتزامات والعقود، يتنازل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل من قانون 

 تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.

 من قانون الالتزامات والعقود: 1098انظر الفصل  -
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الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل 

  بإعطائه مالا معينا أو حقا. منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو

 39المادة 

يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير 

 محضر بشأنها.

 63المادة 

يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء 

 الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.

 المصالح الطبية للشغل الباب الثالث:

 307المادة 

يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، إدارة المصلحة. 

ويجب عليه أن يوجه سنويا، تقريرا حول تنظيم المصلحة، وسيرها، وتدبيرها 

المالي عن السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب 

لف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند المك

وجودهم، وإلى مناديب السلامة، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية التي يسري 

 عليها النظام المنجمي.

 يحدد نموذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

 313المادة 

جراء تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية يجب أن يكون، كل إ

المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه 

 العون المكلف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.

 مفتش الشغل

من ذي  15صادر في  3124.10قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1 -

من القانون  330و 305( بتطبيق أحكام المادتين 2010نوفمبر  22) 1431الحجة 

 325بمثابة مدونة الشغل، الجريدة الرسمية عدد المادة  65.99رقم 

يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة، يعمل على تحيينها باستمرار، تتضمن 

معرضين لهاته لائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء ال

 الأخطار والأمراض.
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توجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارة 

 العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل.

 .5406(، ص 2010ديسمبر  23) 1432محرم  17بتاريخ  5902

 الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت

 506 المادة

يجب على وكالات التشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطها قبل تاريخ صدور هذا 

القانون أن تتخذ في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية كل 

 الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعيتها وفق ما تقتضيه مقتضياته.

قرة السابقة وبناء على يمكن للمحكمة المختصة في حالة عدم التقيد بأحكام الف

 محضر مفتش الشغل أن تأمر بإغلاق وكالة التشغيل الخصوصية.

 534المادة 

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات 

المراقبة، أن يخبروا المشغل أو من ينوب عنه بوجودهم، ما لم يعتبروا أن هذا 

 بة.الإشعار قد يضر بفعالية المراق

يجب على الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامهم بزيارة من زيارات 

 المراقبة، أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون بها.

 تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج هذا التقرير

من ذي  29صادر في  351.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  -1 

( بتحديد نموذج التقرير المتعلق بزيارات المراقبة 2005فبراير  9) 1425الحجة 

بتاريخ  5300التي يقوم بها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، الجريدة الرسمية عدد 

 583المادة 1001(، ص 2005مارس  17) 1426صفر  6

إذا استدعي أحد الأطراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة الإقليمية للبحث 

صالحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام والم

الغرفة التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن يكون لديه 

عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثلا قانونيا، فإن رئيس اللجنة المعنية، أو الحكم، 

وزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى يحرر تقريرا في الموضوع، ويوجهه إلى ال

 النيابة 

 584المادة 
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علاه، فإن أ 561إذا امتنع أحد الأطراف عن تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 

 رئيس لجنة البحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الموضوع،

 عامة.ويوجهه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة ال

 رسميةتكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق ال

 القانون المتعلق بالحالة المدنية

بتنفيذ القانون رقم  1423من رجب  25صادر في  1-02-239ظهير شريف رقم 

نوفمبر  7 - 1423رمضان  2الحالة المدنية )ج. ر. بتاريخ المتعلق ب 99-37

2002).  

 .2002نونبر  7الصادرة يوم الخميس  5054رسمية رقم الجريدة ال

 الباب الأول

 أحكام عامة

 1المادة 

صادرة يقصد بعبارة "الحالة المدنية" في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية ال

من ولادة  المدنية الأساسية للأفراد وترسيم الوقائعلتطبيقه نظام يقوم على تسجيل 

ريخ ووفاة وزواج وطلاق. وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتا

 .ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية

دة يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولا

 .يشكل الرسم بمقتضى نص تنظيم والوفاة وبيان هامشي للزواج والطلاق. ويحدد

 2المادة 

تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار 

   -31 .الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية

    -32- و الطلاق   اثبات عقد الزواج

                                                           

31
 - 

 2010يوليو  26صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 تعديلهكما تم  بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 

32
 - 
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 شرط الإشهاد في عقد النكاح

 الدكتور محمد الكشبور
 الدار البيضاء -أستاذ بكلية الحقوق 

 6، 52مجلة المحاكم المغربية، عدد، 

 :مقدمة

اني. الا انه، يبرم عقد الزواج عادة بإيجاب يصدر من احد طرفيه وقبول يطابق هذا الإيجاب يصدر من الطرف الث -  1

فين شروطا اخرى ذا العقد وخطورة الاثار التي تترب عليه، فان الشارع الحنيف قد اضاف للركنين السالونظرا لأهمية ه

خاليا من الموانع  لا يصح الزواج الا بتوافرها. من هذه الشروط انه يجب ان يكون كل من الزوجين بالغا عاقلا وان يكون

 .(1) ة مهر واخيرا ان يتم الاشهاد على الزواجالشرعية وان تمثل المراة في العقد بوليه وان يكون للمرأ

عدمها في هذا وواختلال احد هذه الشروط يجعل عقد الزواج فاسدا، فيكون إذن توافر الشرط من عدمه فاصلا بين الصحة 

 .الصدد

الا في لزواج القد جرى العمل الفقهي والقضائي عموما على التعامل مع هذه الشروط بحذر شديد، فلا يصرح بفساد عقد 

 .لزوجةاالحالات التي تكون فيها الحجة جد قوية لا تخلف الشرط، بخصوص عندما يمس النزاع نسب الأولاد وعرض 

--------------------------------- 

 راجع الفصلين الرابع والخامس من مدونة الأحوال لشخصية   1) 

 . الدكتور صلاح الدين زكيانظر للزيادة في الإيضاح حول اركان عقد الزواج وشروطه، 

 .عدهاوما ب 33. ص 1985أحكام قانون الأسرة في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي، مطبعة النجاح الجديدة 

----------------------------- 

ة بوجه حوال الشخصيوبالإضافة الى ما سبق، فان المتمعن جيدا في احكام الفقه الاسلامي بوجه عام، وفي احكام مدونة الا

ي حالات يكون فيها خاص سيلاحظ انه لا تلازم دائما بين فساد عقد الزواج وعدم ثبوت النسب مادام ان هذا الاخير يثبت ف

 .(2) الفساد بينا

 وبإثباتهوالقرار الذي نحن بصدده يطرح مشاكل قانونية تتصل اساسا بشرط الإشهاد في عقد الزواج 

 :الوقائع

ي بدء ان تثبت نفقتها ونفقة ابنتها على شخص ادعت انه زوجها، وكان عليها بادئ ذ دعوى…. رفعت السيدة  -  2

تضمن معرفة  العلاقة الزوجية عن طريق الرسم الذي يحرره العدول عادة الا انها أثبتت هذه العلاقة عن طريق لفيف

العدول يعود  وثيق الزواج امامشهوده لطرفي النزاع وشهادتهم بثبوت الزوجية واتصالها بينهما كما أثبتت ان عدم ت

 . بالأساس الى تخوف الزوج من المشاكل العائلية التي من الممكن ان تحدثها له زوجته الاولى

 .ابرم بها الزوج حكمت المحكمة الابتدائية بعدم ثبوت الزوجية عن طريق اللفيف مادام العدول متواجدين بالمنطقة التي

ى الفقرة الثالثة لمذكور وحكمت من جديد بثبوت الزوجية عن طريق اللفيف اعتمادا علوقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم ا

عن طريق  من الفصل الخامس من مدونة الاحوال الشخصية التي تسمح للقاضي بسماع دعوى الزوجية بصفته استثنائية

 البنية الشرعية
------------------------------ 

ن العقد المختلف جمع على فساده يثبت به نسب الأولاد متى كان الزوج حسن النية واسوف نلاحظ مثلا ان العقد الم)   2

 .في فساده يثبت به النسب دائما

 .من مدونة الاحوال الشخصية 37راجع في هذا الصدد الفصل

----------------------------- 

فرة في الواقعة ما ن حالة الاستثناء غير متووقد نقض المجلس الاعلى قرار محكمة الاستئناف بناء على وسيلتين أولهما ا

لزواج بغيرها يتنافى دام بالمنطقة التي ابرم بها الزواج عدول، وثانيهما ان خوف الرجل من امرأته الاولى وكتمان عنها ا

 .وقصد الشارع من الحرص على إفشاء النكاح وإعلانه

 .لتين التي اعتمدهماوعليه، فاننا سنناقش قرار المجلس الاعلى انطلاقا من الوسي

 :الإشهاد في الفقه الإسلامي

ذهب جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة الى ان الاشهاد شرط لازم لإبرام عقد الزواج لا يقوم هذا الاخير  3  -   



              

63 
         

                                                           
( وانه " 3)الا بتوافره. وسندهم في ذلك أحاديث رويت عن الرسول الكريم منها انه " لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل" 

 .( بين الفقهاء4البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " )

قتضى فبينما قد ا وإذا كان الاجماع منعقدا بها حول شرط الإشهاد، فانهم قد اختلفوا حول الوقت الذي يجب ان يتم فيه.

ة انعقاده بغير شهود ر المالكية صحالاحناف والشافعية والحنابلة تحققه وقت إبرام العقد لكي ينعقد الزواج صحيحا، قد اق

 .على ان يظل العقد موقوفا بحيث يمتنع على الزوج الدخول بزوجته الى حين تمام الاشهاد

----------------------------------- 

 .عن عائشة يالدارقطنرواه الامام احمد عن عمران بن حصين ورواه    3)

 .رواه الترميذي عن ابن عباس  4) 

لخلافات في مؤلفه بد من الاشارة الى هناك خلافات كثيرة بين الفقهاء حول الاشهاد وقد اجمل ابن رشد هذه اعلى انه لا

 .13بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر. الجزء الثاني. ص

------------------------ 

 .لدخول فحسبللرأي الثاني شرط في اوعليه، فبالنسبة للرأي الاول فان الإشهاد شرط في العقد، بينما هو بالنسبة 

، فترتب عليه جميع وغني عن البيان ان الزواج ينعقد صحيحا نافذا عند المالكية متى وقع الاشهاد عليه عند ابرام العقد

 .عندهمآثاره في الحال بما في ذلك صحة الدخول. بل ان هذا هو المستحب 

 :موقف المشرع المغربي من الخلاف حول الإشهاد

عقد الزواج حضور  ينص البند الاول من الفصل الخامس من مدونة الاحوال الشخصية على انه: " يشترط في صحة 4 - 

 " … شاهدين عدلي سامعين في مجلس العقد

ليه اجماع عإذن، ليس هناك شك في ان المشرع المغربي قد غض الطرف عن المالكية في هذا الموضوع واتبع ما انعقد 

 .(5) لاثة الاخرىالمذاهب السنية الث

 اهمية الإشهاد في الفقه الإسلامي
لمشرع الاسلامي لا يوجد في الواقع عقد يحمل في طياته نفس الخطورة التي يحملها عقد الزواج، ولذلك فقد شرط ا -  5

 .ان يتم الاشهاد عليه، خلافا لما عليه الامر بالنسبة لبقية العقود الاخرى المتداولة بين الناس

-------------------------------------- 

ل الشخصية. انظر المزيد من الايضاح محمد ابن معجوز احكام الاسرة في الشريعة الاسلامية وفق مدونة الاحوا 5) 

 .وما بعدها 144ص  1983مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 

 .وما بعدها 103انظر كذلك صلاح الدين زكي م. س ص

------------------------------------ 

دفعا للريبة  والإشهاد يرمي على العموم الى انشاء العقد بين افراد المجتمع وعلى الخصوص بين الأقارب و الجيران

 .وكلام السوء

ياة الشخص وقد خص عقد الزواج وحده بذلك لانه يتعلق بالأعراض وبالأنساب وتبنى عليه احكام ذات اثر كبير في ح

 .المصاهرة وثبوت النسب والحق في الارثوحياة اسرته كحرمة 

ية، البينة وبالإضافة الى ما سبق فان الاشهاد على الزواج يوفر لصاحب المصلحة في كل نزاع يتعلق بإثبات الزوج

 .(6) لشرعية المطلوبة في هذا الصدد

 . ه امام القضاءتعلق بإثباتونستنتج ان الاشهاد يرمي الى تحقيق غرضين أساسين الاول يتعلق باشهار الزوج، والثاني ي

 :تحريم نكاح السر في الفقه الإسلامي

ط صحة الزواج لا يتم هذا الاخير الا شرطا من شرو -ذاهب السنية الاربعة كما رأيناوبإجماع الم -اذا كان الإشهاد  6  -

ذاهب وبإجماع الم - نكاح السر بتوفره، واذا كان الإشهاد كمبدأ يفيد الاشهار والاعلان، فان ذلك يفيد من ناحية اخرى ان

 ( لكن ما المقصود بنكاح السر؟7قع فاسدا )ي -السنية الاربعة هنا كذلك

-------------------------- 

وما  85. ص1968عمر بن عبد الله. احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الشخصية. دار المعارف بالإسكندرية    ) 6

 .بعدها

 : اطي وهو بصدد تصنيف الأنكحة الفاسدةيقول ابن عاصم الغرن (7

 والعقد للنكاح في السر اجتنب ولو بالاستكتام والفسخ يجب
-------------------------- 
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 : مفهوم نكاح السر في الفقهي الاسلامي

 .لم يتعرض المشرع المغربي من خلال مدونة الاحوال الشخصية لمفهوم نكاح السر  7) 

تمانه يقول ابن من الفقه المالكي هو ما طلب من الشهود الذين حضروا عملية إبرام العقد كونكاح السر لدى جانب هام 

  (8) ..… مهتعرفة في هذا المجال : " نكاح السر باطل والمشهور انه ما امر الشهود حين العقد بك

بله كتمان العلاقة العقد او قوللزيادة في الإيضاح يرى هذا الجانب من الفقه ان نكاح السر هو ما طلب من الشهود اثناء 

 .(9)الزوجية، اما اذا طلب منهم ذلك بعد ابرام العقد فلا يكون هناك أي سر

فسخ اذا طال عليه ونكاح السر يفسخ قبل الدخول وبعده عند المالكية. وقد روي عن الامام مالك رضي الله عنه انه لا ين

 .(10) الأمد

--------------------------- 

 .188ص 3شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل، دار الفكر بيروت. ج  انظر 8 ) 

 .ويضيف بعض الفقهاء لهذه الصورة الحالة التي يتفق فيها الزوجان والولي على كتمان الزواج

د بكتمه ولو كان المشهور كما لابن عرفة ان نكاح السر هو ما امر الشهود حين العق"….. جاء في البهجة شرح التحفة : 

لى كتمه ولم علشهود ملء الجامع ولا مفهوم للشهود بل كذلك استكتام غيرهم لقول الباجي ان اتفق الزوجان والولي ا

 "…يعلموا البينة بذلك هو نكاح سر

 .272و 271التسولي. البهجة شرح التحفة. المجلد الاول دار الفكر. ص

 .86و 85. لبنان ص1978حكام. دار الفكرانظر محمد بن يوسف الكافي. احكام الاحكام على تحفة ال  9 ) 

 .انظر كذلك الزرقاني. م . س

 .وانظر التسولي. م. س

 .173ص  1انظر كذلك ميارة الفاسي. شرح على تحفة الحكام . دار الفكر بيروت . ج  10) 

 .188انظر الزرقاني . م. س ص 

--------------------------------- 

نهما كتمانه اذ اهرية الى ان الزواج ينعقد صحيحا متى حضره شاهدان فقط، ولو طلب موقد ذهب الحنفية والشافعية والظ

 (11) في رايهم كيف يكون هذا الزواج وقد حضره أربعة هم العاقدان والشاهدان

 :هل نكاح السر محقق في الواقعة المضمنة في قرار مجلس الاعلى

د تم الاشهاد عليه من طرف التي ابرم بين المدعية والمدعى عليه ق يستفاد من الوقائع الذي أتثبتها القرار ان الزواج -8

ح السر من وجهة جماعة من الناس، ومن ثم فان نية إخفائه من الزوج عن زوجته الاولى لا يضفي عليه اطلاقا مفهوم نكا

 .الفقه المالكي الذي يجب ان تفسر أحكام مدونة الاحوال الشخصية على ضوء مبادئه

جته الاولى، مدعى عليه قد وثق عقد زواجه امام عدلين وعمل كل ما في وسعه لإخفاء هذا الزواج عن زوولنفرض ان ال

 فهل يعتبر ذلك نكاح سر ؟

ن زوجاتهم، بحيث مما تجدر ملاحظاته ان المجتمع المغربي مليء بافراد متزوجين باكثر من امراة لكنهم يخفون التعدد ع

ي حرام؟ لا نعتقد دة في حياة الرجل. فهل نستطيع القول ان هؤلاء الافراد يعيشون فكلا منهن تعتقد انها الزوجة الوحي

 .ذلك

ج الذي نحن بصدده، بفساد الزوا -ر سليم كما أسلفناوهو منطق غي -وحتى اذا سلمنا، تمشيا مع منطق المجلس الاعلى 

ية الاخرى تعتبر دام ان بعض المذاهب السنلتخلف ركن الإشهاد فيه، فانه سيكون لا محالة نكاحا مختلفا في فساده، ما 

 .الزواج الذي حضره شهود وطلب منهم كتمانه قد انعقد صحيحا منتجا لكافة آثاره

--------------------------------- 

 .188محمد البناني. حاشية الزرقاني على مختصر سيدي خليل. م. س ص 11 ) 

وما  104ص 1977ة دار النهضة العربية. دراسة مقارن -الإسلام راجع كذلك محمد مصطفى شلبي. أحكام الأسرة في 

 .بعدها

--------------------------------- 

من مدونة الاحوال الشخصية يثبت به النسب ويثبت به حق التوارث  37وبصريح الفصل -والزواج المختلف في فساده 

 .(12) مادام لم يفسخ

اعتبر البنت لاحقة او على الاقل لما تصدى للنزاع، فتظل امكانية ذلك واردة امام  لو انتبه المجلس الاعلى لهذه الحالة لا
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محكمة الاحالة، خاصة ان القضاء المغربي ويتقدمه المجلس الاعلى نفسه قد اعتبر في قضايا سابقة ان نسب الأولاد يلحق 

 (13) بالمدعى عليه رغم عدم صحة الزواج

 : إثبات عقد الزواج

العلاقة الزوجية باقرار الزوجين وشهادة  يسمح باثبات -ل في التفاصيل وبدون الدخو -الإسلامي عموما ان الفقه  9 - 

لمظهر، وقد الناس بذلك ا-الشهود ببينة السماع وبالقرائن القوية كمعاشرة الرجل والمراة معاشرة الأزواج وظهورهما امام 

 يف كبينة شرعية كافية لاثبات العلاقة الزوجيةل شهادة اللفعلى قبو -منذ زمن بعيدو -جرى العمل القضائي بالمغرب 
(14). 

-------------------------- 

 : من مدونة الاحوال الشخصية على ما يلي 37ينص الفصل 12) 

قبل الدخول ولا صداق فيه  النكاح الفاسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده وفيه المسمى بعد الدخول والفاسد لصداقه يفسخ -1

 . ويثبت بعد الدخول بصداق المثل

عيين الاستبراء تكل زواج مجمع على فساده كالمحرمة بالصهر منفسخ بدون طلاق قبل الدخول وبعده ويترتب عليه  -2

ب عليه وجوب وثبوت النسب اذا كان حسن القصد اما اذا كان مختلفا في فساده فيفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق ويترت

 ."ويتوارثان قبل وقوع الفسخالعدة وثبوت النسب 

مؤلفه التعليق  أورده الاستاذ احمد الخمليشي في 62659في القضية ع  1978يناير 9الصادر بتاريخ  5القرار رقم  13 )

 .172و 171. ص 1984 على قانون الاحوال الشخصية. مطبعة المعارف الجديدة بالرباط

لخمليشي . أورده الاستاذ احمد ا 45891في القضية ع  1975دجنبر 22الصادر بتاريخ  197راجع كذلك القرار رقم 

 .(38) هامش  172وعلق بمرجعه السابق ص

----------------------------- 

مور اقتضتها اوالفقه الإسلامي كقاعدة عامة لا يعرف مسالة التوثيق عقد الزواج ولا يعرف نظام العدول، وانما هي 

 .(15) ياة، وضعف الوازع الديني لدى أغلبية الافرادمصالح الناس عند ما تعقدت سبل الح

 :موقف المشرع المغربي من اثبات عقد الزواج

ة ان عقد الزواج من مدونة الاحوال الشخصي 41و 5يستفاد من بعض مقتضيات التشريع المغربي وخاصة الفصلين  -10

 .س العقدلا بد وان يوثق في وثيقة رسمية من طرف عدلين منتصبين للإشهاد في مجل

 . ي التشريع المغربيفتعتبر الوثيقة التي يحرره العدلان كمبدأ هي الأداة الاصلية المسموح بها لاثبات العلاقة الزوجية 

ينة الشرعية اي ولان الضرورات تقدر بقدرها، فقد سمح هذا التشريع بصفة استثنائية بسماع دعوى الزوجية عن طريق الب

 .لمالكي، وان جرى العمل على اعتماد اللفيف في هذا الصددالوسائل المتعمدة في الفقه ا

تفيض فليرجع واسباب حالة الاستثناء لا تخف على احد وقد تعرض لها المهتمون بفقه لاحوال الشخصية بالتحليل المس

 .(16)إليها

---------------------------- 

 .وما بعدها 49المزغراني، م. س ص  ( 14

 .وما بعدها 173الخمليشي م. س صانظر كذلك احمد 

 . 146صلاح الدين زكي م. س ص  15) 

ا هو انه ليس فمن جهة هناك عقود غير موثقة أبرمت قبل دخول مدونة الاحوال الشخصية الى حيز التطبيق والمبد 16) 

وادي المغربية على والب للقانون اثر رجعي، ومن جهة ثانية ورغم ان الجهل بالقانون لا يعد عذرا فان أغلبية سكان المدن

نها بكل مغير علم باحكام تلك المدونة ومن جهة ثالثة هناك عادات مستحكمة في نفوس الناس والتي يصعب التخلص 

 .ماسهولة في بعض الاحيان ومن جهة رابعة فليس من المستبعد ان تحول امور بين المتعاقدين وتوثيق زواجه

---------------------------- 

 : الة الاستثناء في القضاء المغربيمفهوم ح

ء الى حالة الاستثناء يتبين من القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى في هذا الصدد ان القاعدة التي تسمح باللجو 11 -

بكل  هي قاعدة لها طابع موضوعي وطابع شكلي، فمن الناحية الموضوعية فانه يجب على قاضي الموضوع ان يبين

لناحية اثناء التي كانت السبب في عدم توثيق الزواج والتي اعتمدها الخصم في الدعوى، ومن ووضوح حالة الاست

 .الإجرائية فانه يجب عليه ان يبرر اخذه او عدم أخذه بتلك الحالة والا عرض حكمه للنقض

فهوم حالة الى التوسع في م -(17ويسايره في ذلك المجلس الاعلى ) -لقد عمد القضاء المغربي في مجموعه  12- 

 : الاستثناء بكيفية تكاد تستغرق جميع حالات عدم توثيق الزواج رسميا امام العدول. وهكذا فقد قرر ان
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جل سكان البادية وحتى البعض من الحاضرة يستغنون عن إحضار العدول اكتفاء بالجماعة وان الإشادة بالزواج  "

نفوس المغاربة سواء من بقي بالبادية او من نزع الى  وشهرته تكفي، وان مرد ذلك الى العادة التي استحكمت في

الحاضرة وان المشرع المغري عندما اجاز سماع البينة اعتبر ما استحكم في نفوس المغاربة، واعتبر الحفاظ على الاسرة 

عدم  سببه… ( كما اقر في قرار آخر ان " 18…. " )من التصدع طبقا للفقرة الثالثة من الفصل الخامس من المدونة 

توفر المتداعيين على عقد نكاح يرجع الى العادة التي ورثها الافراد واستحكمت في نفوسهم مما يجعل البينة هي الوسيلة 

 .(19) "… الكفيلة لحل المشكل

 "… ان إثبات الزواج بالبينة الشرعية يعتبر مصلحة كبيرة للهيئة الاجتماعية… وفي قرار ثالث " 

-------------------------- 

كثيرة سوف لن نشير اليها لان التعليق الذي نحن بصدده يتطلب  واحكام أخرى -الأحكام المشار اليها في ما يلي  17 ) 

 .وما بعدها 162لأستاذ احمد الخمليشي في مرجعه السابق. ص ا -بعض الاجمال 

 . 49575قضية تحت عدد  1975ماي 5الصادر بتاريخ  111قرار رقم 18) 

 .45546قضية تحت عدد  1975يناير 23الصادر بتاريخ  29مقرار رق  19) 

----------------------- 

ترك الباب  ان المشرع لم يحصر حالة الاستثناء في وجود العدول في منطقة دون اخرى بل"… وفي قرار رابع :  (20) 

 .(21) "…من المدونة مفتوحا امام المتنازعين في اثبات الزوجية بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل الخامس

م يسلم من نقض الفقه، " ذلك قضاء وان كان ل قائلا:وقد علق أستاذنا صلاح الدين زكي على الموقف السالف ذكره  13 - 

جتمع المغربي فانه سليم وصحيح وسديد، ذلك لانه قد استجاب الى إرضاء الحاجة العملية المشروعة التي تثور في الم

لوضعي وحفظ لامية في الواقع ،ومع ما يتمشى مع إرضائها هو خير تفسير لنصوص التشريع اوغيره من المجتمعات الإس

مبدا تخصيص  الزواج لطابعها الإسلامي، فالشريعة الغراء لا تعرف نظام التوثيق والموثقين. وما يقال من ان هناك

شريعة الغراء رأسا على وسيلة لقلب أحكام ال القضاء، فمردود بانه مبدا خطا يحسن الابتعاد عنه اذ الواقع انه يمكن اتخاذه

 .(22) "… عقب

انه لم يكون فورغم ذلك، فان القضاء المغربي وعلى راسه قضاء المجلس الاعلى، وان توسع في مفهوم حالة الاستثناء 

الاخذ بحالة رره دائما واضحا في تفسيره لها اذ كثيرا ما يتناقض مع نفسه في هذا الصدد ويعتبر مثلا ان واقعة ما تب

 .الاعلى ( ومن هنا ننطلق لتقييم موقف المجلس23الاستثناء ثم يقرر في واقعة مشابهة عكس ما قرره فيما قبل )

----------------------------- 

 . 41778. قضية تحت عدد 1975يونيو 30الصادر بتاريخ 153قرار رقم  20 ) 

 .47563ضية تحت عدد . ق1975ماي 21الصادر بتاريخ  228قرار رقم   21 )

 .23. 146صلاح الدين زكي. م. س ص   22 ) 

لزواج عن طريق ومن ذلك ان القضاء المغربي، ويدعمه المجلس الاعلى في ذلك، يرى احيانا انه لا يمكن اثبات ا  23 ) 

الفقرة  فيالبينة الشرعية في المناطق التي يتواجد بها عدول وفي أحيان اخرى يرى عكس ذلك على ما سوف نوضحه 

 .الموالية

---------------------------- 

 : تقييم قرار المجلس الاعلى

 : جاء في قرار المجلس الاعلى ما يلي - 14

لإيجاب حيث ان الفصل الخامس من مدونة الأحوال الشخصية اشترط لصحة الزواج حضور شاهدين عدلين يشهدان با "

ية سماع دعوى ثالثة من نفس الفصل على انه يجوز للقاضي بصفة استثنائوالقبول عن المتعاقدين بينما نصت الفقرة ال

تثناء بحالات الزوجية واعتماد البينة الشرعية في ثبوتها وقد صدرت عن المجلس الاعلى عدة قرارات تفسر حالة الاس

واج وما شابه لى الزمعينة كوقوع الزواج في مكان لا عدول فيه او في ظروف يعسر فيها الاستدعاء العدول لإشهادهم ع

كتمانه الزواج ذلك وليس منه حالة الاستثناء التى اعتمدها القرار المطعون فيه وهي خوف الرجل من امراته الاولى و

 ."… لانهأشار له على ان تلك الحالة تنافي قصد الشارع من الحض على افشاء النكاح وإع 5بغيرها بمفهوم الفصل

ن توافر حالة ل قرارات كثيرة ان قرر ان وجود العدول بمنطقة معينة لا يحول دولقد سبق للمجلس الاعلى من خلا -

 : تتلخص وقائعه فيما يلي 1980فبراير 11والصادر في 37الاستثناء. ومن هذه القرارات نذكر القرار رقم

ذكر فيها ان تينة والذي يعمل كشرطي بنفس المد… سجلت دعوى بالمحكمة الابتدائية بمراكش على السيد ….. ان السيدة 

صدر الحكم  ولإثبات الزوجية ادلت بلفيف، وقد… منذ … المدعى عليه وهو زوج لها قد تركها هي وابنائها الثلاثة 

 .الابتدائي غيابيا وفق طلبات المدعية مع يمينها على عدم الإنفاق
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ولا سبق له ان  استأنف المدعى عليه هذا الحكم. وقد بين في موجب استئنافي انه لا تربطه بالمدعية اية علاقة زوجية

ن خاص من منها، اما اللفيف الذي ادلت به فهو غير صحيح لكونه شرطيا لا يمكن ان يعقد زواجه الا بعد إذ أنجب

 .عدم وجود عدول رؤسائه، وان البينة الشرعية لا يلجا اليها الا عند

دى عائلتها صحبة للا يستند على اساس لكونه قد حضر  المستأنفوقد بينت المدعية في استئنافها الفرعي ان ما جنح اليه 

حة وقد لجا المدعى طائفة من الناس وأنكحه إياها وليها امامهم بعد الاتفاق على جميع الشروط الزواج وبعد قراءة الفات

ه من امرأة لانه استحال عليه الحصول على الاذن الإداري اذ سبق له ان حصل عليه وتزوج بعليه الى هذه الطريقة 

 .اخرى قبل ان يعقد على المدعية

 -ع ما يبرر وقد ألغت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الاولى وحكمت من جديد بعدم ثبوت الزوجية لان ليس في الوقائ

 .لزوجية لا تثبت في مثل هذه الأحوال الا بعدلينالاستثناء، وان ا الأخذ بحالة -حسب زعمها 

 :وقد نقض المجلس الاعلى قرار محكمة الاستئناف معللا موقفه بالكيفية الاتية

قدم به وحيث ان حالة المطلوب ضده النقض كشرطي متزوج يصعب عليه الحصول على اذن بالزواج ليمكن له ان يت "

 .(24) "… لة الاستثناءامام العدول، وان مثل هذه الحالة تشكل حا

تلخص وقائعه ت 1983يونيو 13الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ  611وبالإضافة الى القرار السابق هناك القرار رقم

 : كما يلي

نجبت منه بنتا لمدة اربعة سنوات وقد أ…. مقالا لدى قاضي أولاد عبو ذكرت فيه انها متزوجة بالسيد … سجلت السيدة 

 .ث سنواتله من العمر ثلا

----------------------- 

 .() قرار غير منشور 74935في القضية تحت عدد 1980فبراير 11الصادر بتاريخ 37ج. ع (    24

----------------------- 

 .وقد غادر بيت الزوجية منذ سنتين تقريبا ولم يعد ينفق عليها ولا على بنته منها

 .ا يتعلق بالزوجية او فيما يتعلق بالبنتولقد أجاب المدعى علي بالإنكار سواء فيم

 .ولقد أثبتت المدعية الزواج عن طريق لفيف

كان الذي رفعت به تبين له ان شهود اللفيف يقطنون بالبيضاء وليس بالم لأنهولقد رفض القاضي الابتدائي دعوى المدعية 

 .الدعوى

 .وبةديد بثبوت الزوجية وبالنفقة المطللقد الغت محكمة الاستئناف بسطات ذلك الحكم، وحكمت للمدعية من ج

اء التي نقض مجلس حكم استئنافية سطات على اساس ان هذه الاخيرة لم توضح حالة الاستثن 1976يوليوز 6وبتاريخ

 .اعتمدتها، لقد أحيلت الدعوى على استئنافية البيضاء

قد تبين للمحكمة  هم يقطنون بالبيضاء لانهوقد حكمت استئنافية البيضاء بثبوت الزوجية بناء على شهادة الشهود رغم ان

 .الا من البيضاء المذكورة بان الزوج قد تزوج بالمدعية بالبيضاء وسكن معها في تلك المدينة ومنطقيا لن يكون الشهود

ي عللت بها الطريقة الت -بالعدول  ء يالى كون مدينة الدار البيضاء مل الإضافةب -الذي يثير الانتباه في هذه القضية 

 .  مجلس الاعلى نفسهالمحكمة الاحالة الاستثناء والتي اقرها عليها 
ونة، فان واما الدفع بكون الزوجية لا تثبت الا بعقد النكاح المنصوص عليه في اول الفصل الخامس من المد … "

لخامس ولكن بعد عليها كما هو مذكور في اول الفصل ا المنصوص عليه فقها انه لا يجوز الدخول بالزوجة الا بعد العقد

بن لب حسبما االوقوع ودخول الزوج بزوجته فان النكاح يفسخ بان العقد ليس بركن ولا شرط في النكاح، كما في فتوى 

 .نقله التسولي عند قول العاصمية

 وفي الدخول الختم في الإشهاد * * * وهو مكمل في الانعقاد
يكون النكاح  مع علم الولي للزوجين يكفي وان لم يحصل اشهاد وهكذا كانت أنكحة السلف وهكذا حينان إثمار النكاح 

الاستثناء في  والدخول مشتهرا شائعا يسقط الحد باتفاق وثبت النكاح الشيء الذي حدا بالمشرع المغربي ان جعل حالة

ذلك انه اذا وقع النكاح  ة اثبات الزوجية بالبينة الشرعيةالفقرة الثالثة من الفصل الخامس المذكور انه يجوز بصفة استثنائي

الشيخ خليل  والدخول بين الزوجين ونتج عن ذلك الزواج مولود فان الزوجية تثبت بالبينة ولو كانت سماعية كما في

 .(25) "… وغيره وأقرته الفقرة الثالثة المشار اليها

رجنا عن الموضوع الذي نحن بصدده، يكفي ان نقول ان مفهوم حالة والحقيقة ان ما ضمن بهذا الحكم يستحق نقاشا قد يخ

الاستثناء تتطلب من القضاء إبراز العائق الذي حال دون توثيق عقد الزواج وهو ما لم تقم به محكمة الاحالة وانما أبرزت 
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أسباب قاهرة  إذا حالت جتعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزوا

ائر وسائل دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية س

 .وكذا الخبرةالإثبات 

 

 

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 16المادة 

                                                           
يل وان انتهت الى نتيجة المبادئ العامة للزواج في الفقه المالكي فتكون تلك المحكمة قد جانبت الصواب من حيث التعل

 .عادلة

 هل هو تراجع ام سهو ؟
مواقفه السابقة والتي أعطينا عنها مثالين  قد تراجع عن -قرار الذي نناقشهومن خلال ال -قد يبدو ان المجلس الاعلى  15- 

ان نقول انه ليس بهما  من خلال الوقائع أعلاه والتي دارت بمدينة مراكش ومدينة الدار البيضاء وهما مدينتان لا يمكن أبدا

 .عدول

--------------------------- 

 .وما بعدها 135ص 35/36منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى ع  1983يونيو 13الصادر في  611القرار 25 - 

------------------------- 

لمجلس الاعلى قد صدرت عن ال… بل ويبدو لنا جيدا من خلال العبارات التي استعملها المجلس الاعلى وخاصة عبارة " 

لقرار لم اان مصدري هذا … " عدة قرارات تفسر حالة الاستثناء بحالات معينة كوقوع الزواج بمكان لا عدول فيه 

 .يكونوا على علم كاف بالمواقف السابقة للمجلس الاعلى بهذا الصدد

 .ةخطورة قرار المجلس الاعلى على الوضع الاجتماعي والديني للأسرة المغربي

ناقض قد يتمثل خطرا نخلص مما سبق ان القضاء المغربي كثيرا ما يتناقض بصدد حالة الاستثناء، وان هذه الت 16- 

 :واضحا على الأسرة المغربية من ناحيتين

عدول قد تكون فمن جهة، فان وضعية الاسرة التي لم توثق عقد الزواج الذي ترتكز عليه وتستمد منه شرعيتها امام ال

و موقف يتقلب جد هاشة بحيث تتوقف هذه الوضعية على موقف القضاء المغربي من تفسيره لحالة الاستثناء، وه وضعيتها

 .من واقعة لأخرى كما أسلفنا

جعل هذا الزواج يومن جهة ثانية، فان عدم توثيق عقد الزواج امام العدول مع الاشهاد عليه من طرف عامة المسلمين قد 

يحا ومنتجا لكافة الوضعي مع ما يترتب على ذلك من اثار وخيمة قد تمس الأبناء في نسبهم، وصحباطلا من ناحية القانون 

 .اثاره من ناحية الفقه الإسلامي

زوجة التي تكون عادة نعتقد ان مسالة توثيق عقد الزواج قد قرر في الدرجة الاولى لمصلحة ال فإنناوبالإضافة الى ما سبق 

ى المحاكم و ورثته عند وفاته على ما يستفاد من كثرة القضايا التي تعرض عادة علضحية الإنكار من طرف الزوج ا

 .لا ضدها المغربية. لذلك فيجب ان تفسر الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من مدونة الاحوال الشخصية لمصلحتها

 6، 52مجلة المحاكم المغربية، عدد،  *
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 المقبولة لإثبات الزواج.تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة 

دعوى  إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع

 .وكذا الخبرةالزوجية سائر وسائل الإثبات 

مل تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو ح

 حياة الزوجين.ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في 

ء من ابتدا سنةعشر خمسة يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 

 تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

 للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.

القانون رقم  نأعلاه، بمقتضى المادة الفريدة م 16من المادة تم تعديل الفقرة الرابعة 

الأسرة،  بمثابة مدونة 70.03من القانون رقم  16الرامي إلى تعديل المادة  102.15

 12) 1437بتاريخ فاتح ربيع الآخر  1.16.2الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 25) 1437ربيع الآخر  14بتاريخ  6433(؛ الجريدة الرسمية عدد 2016يناير 

 .420(، ص 2016يناير 

 عقد الزواج السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرامالقسم 

 67المادة 

 يتضمن عقد الزواج ما يلي:

إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج  الإشارة إلى - 1

 والمحكمة المودع بها؛

 علامته وتاريخ الإشهاد على العقدسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما با - 10

 6ة الماد

يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من 

 الطرفين حق العدول عنها. 

 67المادة 

 يتضمن عقد الزواج ما يلي:

.................................................. 

 اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد؛ - 10

 79مادة ال
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يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين 

منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن 

 الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

 لاقالقسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الط

 138المادة 

يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء 

 بمستند الزوجية.

 الفرع الأول: الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر

 99المادة 

 يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.

 100المادة 

وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم  تثبت وقائع الضرر بكل

 المحكمة في غرفة المشورة.

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من 

 الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 دلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛إ -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -

 49المادة 

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في 

إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها 

 وتوزيعها.

 في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.يضمن هذا الاتفاق 

 يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من 

 .من أعباء لتنمية أموال الأسرة وما تحملهالزوجين وما قدمه من مجهودات 
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 واج خارج أرض الوطن الاشهاد على الز

فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22هير شريف رقم ظ

2004) 

 بمثابة مدونة الأسرة. 70-03بتنفيذ القانون رقم 

 ، ص.:2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الجريدة الرسمية رقم 

 14المادة  

زواجهم وفقا للإجراءات يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود  

الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند 

على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان،  ينص الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم

 بعده. 21مع مراعاة أحكام المادة 

 15المادة  

بقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج ط 

يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية 

 المغربية التابع لها محل إبرام العقد.

إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة  

 بالشؤون الخارجية.

سال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم تتولى هذه الأخيرة إر 

 قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.

إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم  

 قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

 128المادة  

بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب،  ائية الصادرةالمقررات القض 

 تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.

الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ،  

على أسباب لا تتنافى مع تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست 

التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام 

الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل 
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من قانون المسطرة  432و 431و 430بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 

 نية.المد

رفض تذييل الأحكام الأجنبية التي تستند إلى سبب لإبطال الزيجات المبرمة 

 . بالبلدان الأوروبية
 قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور

 339قرار رقم 

  ، 303ملف عدد 

  : ) غير منشور ( 07/06/2005الصادر بتاريخ 

الذي هو أن المستأنف لم حيث أن ما اعتمده الحكم الأجنبي كسبب لفسخ الزواج  "

يعقد الزواج بنية إقامة أسرة بل كان هدفه الوحيد هو توفير شروط إقامته واستقراره 

ببلجيكا ،وهو سبب لم ينص عليه المشرع المغربي ضمن الأسباب المبررة للتطليق 

أو الفسخ سواء في مدونة الأحوال الشخصية أو في مدونة الأسرة ، وهو ما يخالف 

 .وبالتالي مخالفته للنظام العام المغربي 128ن المادة م 2الفقرة 

 حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور
 ، 721حكم رقم 

 ) غير منشور ( 05/  1805ملف رقم 

وحيث أن العلة التي بني عليها الحكم الأجنبي لا تستقيم وفقه المدونة على اعتبار  "

جود منفعة مادية لدى طرفيه في انعقاده بحصول الزواج أن إبطال الزواج لصلة و

تحديدا على حق الإقامة منفعة مشروعة لا تبطل على فرض وجودها في عقد 

 .الزواج فالمشرع المغربي لا يعتبر إلا القصد غير المشروع كما في تحليل المبتوتة

" 

 

 

 

 

 قواعد إثبات النسب

 

 

الملف الشرعي عـدد:  28/10/97في: المؤرخ  686الشرعية القرار عدد: الغرفة 

6263/92 
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 دعوى النسب 

 حمل  –

 أجله.–

لا بد في دعوى إثبات النسب من إثبات تاريخ ولادة المطلوب إلحاقه بنسبه ليعرف  

 ما إذا كان الولد ازداد في الأجل الأقصى أو الأدنى للحمل أو خارجه. 

لابد في دعواه من تحديد مدعي النسب من مطلق أمه التي وضعته بعد الطلاق، 

 تاريخ ولادته بدقة للتأكد من أنه ولد داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب.

 686 - 97 

الملف الشرعي عدد  16/2/99الصادر بتاريخ  84الشرعية القرار عدد  الغرفة

5726/2/2/94  

 النسب

 مضى أقل مدة الحمل-

 الاتصال-

 عدم الحاجة إلى إثباته. -

أي داخا المد الذي  اقع بعد مرور أكثر من ستة أشهر من عقد الزواجالوضع الو

 85و84و76للفصول  طبقا يترتب عن الوضع خلاله ثبوت نسب المولود إلى الزوج

ع من المدونة، وبذلك يكون الاتصال قد حصل ولا حاجة لإثباته مع الوض 98و

 المتفق على حصوله..

 

 31موافق  1387رجب  27لصادر في ا 23الشرعية الحكم الشرعـي عـدد الغرفة

  1967أكتوبر 

 نسب : 

 وسائل إثباتــه.

 ثلاث:ـ الوسائل التي يثبت بها نسب الولد  

البينة. ـ الفراش في الزوجية إنما يثبت بالعقد بشرط إمكان  والإقرار والفراش  

 الدخول.

 الفعل. شبهةوإما العقد  وإما شبهةـ الشبهة التي يثبت بها النسب إما شبهة الملك  
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وحيث عن الشبهة التي يثبت بها النسب هي إما )شبهة الملك وتسمى أيضا شبهة 

وإما شبهت العقد كما إذا تبين أن  33الحكم كمواقعة أب جارية ابنه ظانا إباحتها له( 

المدخول بها أخته من الرضاع أو شبهة الفعل كمن يتبين له بعد أن دخل بمن ظنها 

 جة فالوطء متحقق في الصور كلها.زوجته أنها ليست له زو

لشبهات " و حيث استند الحكم بلحوق الولد من النصين الحديثين " ادرءوا الحدود با

فيد ترتب و الفقهي " حيث درا الحد يلحق الولد في غير محله إذ ليس في الحكم ما ي

راره و بإقأالحد على المستأنف المنكر للزوجة رأسا ما دام لم يثبت بينة تامة شرعا 

كاح وطؤه للمستأنف ضدها أو خلوته بها و تدعيه هي و لأن النص الفقهي هو الن

 الثابت إلا أنه فاسد .

 23-  1967 

موافق  –1388رمضان  26الصادر في  92الشرعية الحكم الشرعي عدد  الغرفة

جرى العمل بأن الفتوحات الواردة على أضرحة الأولياء هي  1968دجنبر  17

البت  بالنسب كان ولارتباطها نسب أو لمن أسندت له بظهير شريف. لأبنائهم في ال

 فيها من اختصاص قضاة الأحوال الشخصية. 

  92-  1968 

 29موافق  –1388شعبان  6الصادر في  12الشرعية الحكم الشرعي عدد  الغرفة

ؤسسة إقرار الأب بالبنوة يعمل به في لحوق النسب وهذه القاعدة م 1968أكتوبر 

 من قانون 89على الأصول العامة في مذهب الإمام مالك.ومعتمدة على الفصل 

دلين أو عب أو بشهادة مدونة الأحوال الشخصية. يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأ

 فراشه بينة السماع بأنه ابنه ولد على

 12-  1968 

 

جتماعي في الملف الا 77مايو  24الصادر بتـاريخ  61الشرعية القرار رقم  الغرفة

 القاعدة 57513رقم 

عملا  المقصود بقضايا الأحوال الشخصية فيما يخص تبليغ النيابة العامة بها-  

 الشخصية،ن المسطرة أن يوجد نزاع جوهري في الحالة بالفصل التاسع من قانو

 مثل إنكار الزوجية أو إنكار النسب؟ 

 61-  1977 

                                                           

33
 - 

 لم يعد به عمل 
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ملف شرعي  1983مارس  30الصادر بتاريخ  446 الشرعية القرار الغرفة

54758 

 .لا … إلحاق … مولود قبل الزواج … النسب  

لا يلحق نسب البنت المولودة قبل عقد النكاح و إن أقر الزوج ببنوتها لأنها بنت زنا 

إنما يستلحق الابن  خليل:و ابن الزنا لا يصح الإقرار ببنوته و لا استلحاقه لقول 

 الشرع قطع نسبه . لا مقطوعه كولد الزنا لأن قاني:الزرمجهول النسب قال 

وأن اتفاق الزوجين على أن البنت ازدادت بعد عقد النكاح بينهما على فرض صحته 

 لا يؤدي إلى إلحاقها بالزوج 

446-  1983 

 

 الشرعية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف شرعي  الغرفة

النسب لما ثبت أن الزواج كان بعد الوضع فإن المولود لا يلحق بنسب … الزواج 

يه و لو أقر ببنوته . باسم جلالة الملك إن المجلس و بعد المناداة على المدعى عل

  حضوره.نائب طالب النقض و عدم 

 446  -1983  

 

ملف شرعي  1989دجنبـر  5الصادر بتاريخ  1802الشرعية القرار  الغرفة

5052/88 

دعوى اللعان يجب أن تثار  -أثره … السكوت بلا عذر … التعجيل به… اللعان  - 

في النازلة فإن المدعى لم يطعن في النسب  -مجرد رؤية الحمل أو مشاهدة الزنى. ب

 -إلا بعد الولادة وأداء النفقة للمولود مما تعتبر معها الدعوى لم ترفع في أوانها. 

لرامي زوجته بعد علمه بوضع أو حمل اليوم أو اليومين كما في خليل : و إن وطئ ا

.... فإن كان في الصور الأربع ثر بلا عذر امتنع لعانه المدونة ... قال الشارح أو أك

فيستفاد من ذلك أن سكوت المدعى عليه أحد عشر شهرا قبل  فله القيام له عذر

ادعاءه الأخير يعد طولا فيلحق به الولد المذكور و ما ذكر سببا و هو وجوده 

يجعل السبب  بالخارج لا يقبل منه بعد جواب نائبه بأن موكله ينفي عنه الولد مما

 غير مؤسس .

 1802-  1989 
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ملف شرعي  1990 فبراير 20الصادر بتاريخ  254الشرعية القرار  الغرفة

6734/ 

من ظهير  66سوء النية. الفصل … إبطالها… تسجيل الصدقة… عقار محفظ 89

التحفيظ. كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا 

وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري. لا يمكن في أي حال التمسك بتسجيله، 

 . بإبطال هذا التسجيل في مواجهة الغير

 254-  1990 

 

ملف شرعي  1991اكتوبر  22الصادر بتاريخ  1303الشرعية القرار  الغرفة

6596-89  

 شروط … أدنى مدة الحمل … النسب -

من عقد الزواج و هي أدنى مدة الحمل إن أمكن الولد للفراش متى ولد لستة أشهر   -

 الاتصال و إلا فلا يلحق نسبه. 

 و يتأبد تحريم وطأ المرأة أثناء عدتها.  - 

 اءو لا يجوز الأخذ إلا بالرأي المشهور و الذي به العمل من أقوال الفقه - 

 2010يوليو  26صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله مدونة الأسرةبمثابة  70.03القانون رقم 

 135المادة 

 أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ - 1

 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.  - 2

 155المادة 

إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد 

 من المتصل.

 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
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 156المادة 

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج 

 بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:وظهر حمل 

 أ ( إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

 ب ( إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

 ج ( إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

 طعن.تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل لل

إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات 

 النسب.

 157المادة 

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. 

 فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق 

 رث.به نفقة القرابة والإ

 158المادة 

يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى 

 المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية

 159المادة 

 أعلاه. 153لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 

 160المادة 

 النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:يثبت 

 أن يكون الأب المقر عاقلا؛ - 1

 ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ - 2

 عقل أو عادة؛ -بكسر الحاء  –أن لا يكذب المستلحق  - 3

ق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ إذا كان راشدا حين الاستلحا -بفتح الحاء  –أن يوافق المستلحق  - 4

 سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.

إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة 

 الاستلحاق. 

م المستلحق لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادا

 حيا.
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 161المادة 

 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

 162المادة 

 يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.

 

  1303-  1991 

 

الملف الشرعي عدد  28/10/97المؤرخ في  686الشرعية القرار عدد  الغرفة

6263/92 

  –المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب  –الطلاق  –النسب  

مدعي النسب من مطلق أمه التي وضعته بعد الطلاق، لابد في دعواه من تحديد 

 تاريخ ولادته بدقة للتأكد من أنه ولد داخل المعتبرة شرعا للحوق النسب. 

    86-  1997 

 

الملف الشرعي عدد  16/02/1999المؤرخ في  84/99الشرعية القرار عدد  الغرفة

الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية لا يكون سببا للنقض -ثبوته.  –النسب  5726/94

من قانون المسطرة المدنية. يكتفي  359الا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 

عن إثبات الاتصال بين الزوجين لثبوت النسب ووجوب النفقة، الوضع المتفق على 

  عي على عقد الزواج.حمل الشرحصوله بعد مرور أمد ال

 84- 1999 

 

الملف الشرعي عدد  7/9/2000الصادر بتاريخ  821الشرعية القرار  الغرفة

122/2/1/98  

 نفيه )لا(  -العقم -النسب

لا ينتفي نسب الحمل أو الولد المستند إلى فراش الزوجية إلا بسلوك مسطرة اللعان 

 يه. بشروطها الشرعية، ولا يعتمد العقم في نف

 821-  2000 

 مدونة الأسرة 
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 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن 

 طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -

 

  09/05/2000المؤرخ في :  488الشرعية القرار عدد  الغرفة

  572/2/2/95ملف شرعي عدد :

تردده على المغرب إمكان الاتصال.  –إقامة الزوج بالخارج  –ثبوته  –النسب 

 الوضع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بالفراش.  –النسب 

لاتصال بعد ما ثبت أن الزوج المقيم بالخارج كان يتردد على المغرب يتحقق إمكان ا

 لاقة الزوجية .حيث تقيم الزوجة خلال قيام الع

الوضع الواقع داخل المدة المعتبرة شرعا للحوق النسب بعد الطلاق يجعل نسب 

من المدونة، ولا حاجة لاعتماد شهادة الشهود  76المولود ثابتا بالفراش طبقا للفصل 

 ي إثباته. ف

 488 – 2000 

 مدونة الأسرة

 145المادة 

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن 

 طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 ادعائه؛إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على  -

 صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.  -

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ - 1
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 . قاإذا ولد خلال سنة من تاريخ الفر - 2

 

 

 

لملف الشرعي عدد ا 18/1/2001الصادر بتاريخ  79الشرعية القرار  الغرفة

198/2/2/99  

 عدم الاحتياج إلى إثبات النسب. -توفر الأمد القانوني  -الوضع

إذا ثبت وقوع الولادة داخل أجل سنة من تاريخ الطلاق يلحق النسب بالمطلق، ولا  

 يحتاج ذلك إلى إثباته بوسائل أخرى. 

  79 – 2001 

 

ملف شرعي عدد  13/11/2002المؤرخ في :  780الشرعية القرار عدد  الغرفة

:132/2/1/2002  

 –ازدياد الولد أثناء المدة المعتبرة شرعا  –العلم بالحمل  –دعوى نفي النسب 

 المطالبة بإجراء بحث )لا(.  –سكوت الزوج 

ي الأكثر نفي النسب لا يقبل بعد علم الزوج بالحمل بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ف

و ما دام حمل الزوجة قد وقع  وسكوته بدون عذر كما هو معمول به فقها وقضاء،

أثناء فترة عقد الزواج و أمكن الإتصال بين الزوجين و ازداد الولد أثناء المدة 

المعتبرة شرعا فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء أي بحث أو أي تحليل 

 قانونا .طبي لأن حل النزاع محسوم فقها و 

 780-  2002 

 

الملف الشرعي عدد  02/05/2002المؤرخ في : 328الشرعية القـرار عـدد  الغرفة

:486/2/2/2001 

 . تنازع –التسجيل في دفتر الحالة المدنية  –ثبوت النسب  –النسب  

لئن كان تقدير الأدلة وتقييمها يرجع للمحكمة، فإن ذلك منوط بأن تبررها انتهت  

إلى المطلوب في  سائغة، والمحكمة لما عللت اقتناعها بثبوت نسب الولد إليه بأسباب

القول بأنه مسجل بدفتر الحالة المدنية لوالده بنفس الإسم العائلي و النقض بسند من 
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انطلاقا من الحجج المدلى بها دون أن تبين في قرارها تلك الحجج و ما استخلصته 

 للنقض .منها يكون قرارها مشوبا بالقصور معرضا 

 328 -2002 

 

الملف الشرعي عدد  22/9/2004الصادر بتاريخ  435الشرعية القرار عدد  الغرفة

235/2/1/2002 

 إجراء بحث.-إثبات النسب-النسب 

النسب يثبت بالإقرار كما يثبت بالفراش أو بالبينة ولو بنكاح فاسد أو بشبهة  

وتترتب عنه جميع نتائج القرابة، وتستحق معه النفقة والتوارث، ولا تعجيز في 

 إثباته. 

الذي بموجبه قام بتسجيلها  إقرار المطلوب ببنته في عقد الطلاق، وفي الأمر قضائي

لانفاق عليها طيلة عشر سنوات دون أن يطعن في نسبها بسجلات الحالة المدنية، و ا

، و عجزه عن مناقشة واقعة الزواج و الدخول ، و اكتفاءه بترديد أن البنت ازدادت 

داخل أجل أقل من ستة أشهر ، و اعراض المحكمة عن الاستجابة لملتمس الطاعنة 

التعليل  بإجراء بحث في الموضوع لاستجلاء عناصر القضية يجعل قرارها ناقص

 يعرضه للنقض .

435 -2004 

 

الملف الشرعي عدد :  28/9/2005المؤرخ في : 439الشرعية القـرار عـدد  الغرفة

25/2/1/2005  

 إقرار الزوج  –النسب 

أمد الحمل إذا أقر الزوج بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه  –

 يلحق به وذلك باعتبار أن الرضى بالزواج كان متوفرا قبل كتابة العقد. 

أن   إذا اعتبرت المحكمة العقد مجمعا على فساده وقضت بفسخه فإنه يتعين عليها

من مدونة الأحوال  37ى ذلك الفصل ترتب عليه الاثار الواجبة عليه كما ينص عل

 من مدونة الأسرة ( . 58الشخصية . ) المادة 

439 – 2005 

 2010يوليو  26صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 
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 الفرع الأول: الزواج الباطل

 58المادة 

أعلاه بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب  57تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة  

 ممن يعنيه الأمر.

يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق 

 .النسب وحرمة المصاهرة

 

 

 الملف الشرعي 13/04/2005المؤرخ في : 213الشرعية القـرار عـدد  الغرفة

  356/2/1/2004عدد :  

 .خبرة طبية )لا(  –ازدياد الولد دون أقل من مدة الحمل  –النسب 

الولد المزداد دون أقل من مدة الحمل بعد عقد الزواج لا يلحق بالزوج إن أنكره. لما 

أي أقل  16/12/2000والولد ازداد في  20/10/2000كان عقد الزواج مبرما في 

، و قد أنكر الزوج نسبه إليه ، فإن المحكمة  ستة أشهر على إبرام عقد الزواجمن 

من مدونة الأسرة و لم  154لما اعتبرته غير لاحق بالزوج تكون قد طبقت المادة 

تكن في حاجة الى إجراء خبرة طبية لأن عقد الزواج قد انعقد و الزوجة حامل 

 الأسرة مستبعدا . من مدونة 155الأمر الذي يجعل تطبيق المادة 

213 2005 

 2010يوليو  26مدونة الأسرة صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة الأسرة كما تم تعديله 70.03القانون رقم 

 الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء  - 1

 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.  - 2

 155المادة 

إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد 

 من المتصل.

 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
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الملف الشرعي عدد  13/04/2005المؤرخ في : 208دد الشرعية القـرار عـ الغرفة

 :550/2/1/2003  

الحكم  -محكمة الاستئناف  -الاختصاص المكاني  -سبقية البت  -التطليق للضرر 

 غيابي )نعم(.  -الدفع بعدم الاختصاص )لا(  -الصادر بمثابة حضوري 

بعدم  من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن الدفع 16بمقتضى الفصل 

 للحكام الغيابية .  الاختصاص المكاني إلا بالنسبة

و لما كان الطاعن قد توصل شخصيا بالاستدعاء في المرحلة الابتدائية و لم يحضر 

منت  47و لم يقدم جوابا ، فان الحكم يعتبر بمثابة حضوري في حقه طبقا للفصل 

مكاني أمام محكمة قانون المسطرة المدنية . و لذلك فإن دفعه بعدم الاختصاص ال

 الاستئناف يعتبر غير مقبول . 

208 -2005 

 

الملف  9/3/2005الصادر بغرفتين بتاريخ : 150الشرعية القرار عدد  الغرفة

 2003/1/2/615الشرعي عدد : 

 اعتماد الخبرة )نعم(  –نفي النسب  –شروطه  –إثبات النسب  –النسب  

إثبات النسب، فإن ذلك مشروط بأن لئن كان الفراش الشرعي قرينة قاطعة على  –

  .تكون الولادة ثابتة التاريخ وداخل الأمد المعتبر شرعا بشكل لا مراء ولا جدال فيه

150- 2005 

 

 الملف الشرعي  9/3/2005المؤرخ في :  142الشرعية القـرار عـدد  الغرفة

 534/2/1/2004عدد :

وة ولو في مرض الموت مرض الموت. الإقرار بالبن -إقرار بالبنوة  -النسب  

 لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر. 

ادعاء وجود علاقة غير شرعية بين المقر وأم المقر بنسبه لا يعتد به مادام ذلك غير 

  .ثابت

142 2005 
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 الملف الشرعي  9/2/2005المؤرخ في :  69الشرعية القـرار عـدد  الغرفة

 486/2/1/2002عدد :

اد الولد داخل أمد الحمل لما ثبت للمحكمة بأن طلاق المطلوبة إثبات ازدي -النسب  

أي داخل  1973وثبت ازدياد البنت بموجب لفيف في سنة  9/4/1973وقع في 

أقصى أمد الحمل المعتبر شرعا، ورتبت عن ذلك لحوق نسبها بالطاعن للفراش 

القانونية  الأحوال الشخصية فإنها قد تقيدت بالنقطة  مدونة 86و 84طبقا للفصلين 

 و عللت ىقرارها بما فيه الكفاية . التي بت فيها المجلس الاعلى ) محكمة النقض ( 
69- 2005 

 مدونة الأسرة

 135المادة 

 أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن  - 1

 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.  - 2

 

الملف الشرعي عدد  2/2/2005المؤرخ في : 63الشرعية القـرار عـدد  الغرفة

:544/2/1/2003  

 زواج فاسد  –الإقرار بالولد 

ن الزواج ثبوت النسب إن الإقرار بالولد لا يترتب عنه صحة الزواج الفاسد، لأ –

الفاسد لعقده يترتب عنه ثبوت النسب إن كان حسن القصد، ويفسخ قبل الدخول 

و يترتب عنه  وبعده. والزواج المختلف في فساده يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق،

 ثبوت النسب .
63 -2005 

 

 ملف عقاري 27/06/2001المؤرخ في :  679العقارية القرار عدد  الغرفة

  114/2/1/99عدد : 

 النسب 
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إقرار لما أقرت الطاعنة في رسم الإحصاء بنسب المطلوبة ولحوقها للهالك  –

وسلمت الإراثة التي أدلت بها فإن إقرارها باعتبارها بنته يلزمها ما دامت الدعوى 

 تتعلق بطلب المال، وليس من اللازم إثبات زواج أمها بالهالك

679 2001  

 

الملف المدني عدد  11/6/97ؤرخ في الم 3612القرار عدد  ةالمدني الغرفة

785/86  

 مؤسسة عمومية . –العون القضائي  -أثره  -الاستئناف 

الاستئناف ينشر الدعوى أمام المرجع الاستئنافي بالنسبة لما أثير في مقال  -

 . الاستئناف من أسباب و بين الطرف المستأنف و المستأنف عليه فقط

 

3612-  1997 

 25بتاريخ  50628الصادر في الملف المدني عدد  57المدنية القرار عدد  الغرفة

من ق.ز.ع قاعدة عامة تقضي بتقادم جميع  106يتضمن الفصل - 1977فبراير 

في جميع الأحوال و بالنسبة لكافة  وتطبق دعاوي التعويض الناشئة عن الجريمة 

  .الأشخاص ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك

57 -1977 

 

 

 

في الملف المدني  1979مارس  14الصادر بتاريخ  109المدنية القرار رقم  الغرفة

  65542رقـم 

إن المحكمة بتصفيتها للغرامة التهديدية بناء على حكم نهائي صدر  -الـقــاعـدة : 

بتحديدها دون الإفصاح عن الأساس الواقعي الذي بموجبه تم تصفيتها و دون اعتبار 

وته و مقدار أهميته بالنسبة لطلب التصفية : يكون قضاؤها لوجود الضرر و ثب

 الموازي لانعدامه . ناقص التعليل
109 -1979 
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المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....( حجية  الغرفة

المسؤولية التقصيرية. إذا كان القضاء المدني يتقيد بأحكام … الأحكام الجنائية 

نائي في حدود ما فصلت فيه هذه الأحكام بالنسبة للفعل الجنائي في و القضاء الج

وصفه إثباتا أو نفيا فإن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من أن تتخذ ما تراه بالنسبة 

المدنية و تحمل المتضرر من الجريمة جزءا من المسؤولية بسبب ارتكابه  للمسؤولية

 خطأ ساهم في وقوع الضرر .

على صواب لما اعتبرت تمتع المتضرر بحق الأسبقية في المرور لا تكون المحكمة 

 يعفيه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة .

746 -1982 

 

 المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف مدني ).....( الغرفة

 بالأداء،الاستئناف الطلبات الجديدة .. المقاصة .. مسطرة الأمر  

من ق.م.م الذي يجيز تقديم طلب المقاصة أمام محكمة  143يطبق الفصل  

الأمر بدعوى رفعت في نطاق  ولو تعلقالاستئناف بالنسبة لجميع الدعاوى حتى 

 مسطرة الأمر بالأداء.

 118- 1982 

 

 المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(  الغرفة

فإن سكوت  المبتدئةعقد البيع، أداء الثمن المطل، بيع الخيار. بالنسبة لعقود البيع 

العقد لا يحمل على أن البيع كان معجل الثمن و لهذا لا يلزم المشتري بدفعه إلا بعد 

  "من ق، ل، ع،  577تحرير العقد وتسليم المبيع " الفصل 

 سنة  7قرار رقم -

1982 

  دجنبر 25الصادر بتاريخ  1751المدنية القرار  الغرفة

 94744ملف مدني  1984مايو  20الصادر بتاريخ  922المدنية القرار 

بدايته تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين … تقادم … اقساط … تأمين  

بمضي سنتين اثنتين. غير أن بداية هذه المدة بالنسبة لاقساط التأمين هو بالضرورة 

 .تاريخ حلول أجل الأداء



              

87 
         

ملف شرعي  1987فبراير  3الصادر بتاريخ  145المدنية القرار  الغرفة

5420/85 

و يفسخ النكاح.و لا يتأبد … ينفي النسب، بغير لعان…من ستة أشهر  الوضع لأقل

تحريمها إن كان من زناه الادعاء بأن الوضع تم خلال المدة الغير القانونية يستلزم 

تكليف المدعى بالإدلاء بشهادة الوضع لمعرفة الحقيقة و يطلب فسخ عقد النكاح و 

 1987 145الملاعنة و لكل أح 

 89 2087ملف مدني  1994فبراير  23الصادر بتاريخ  822القرار المدنية الغرفة 

إن من شرط التقاضي بالنسبة للطالب أو المطلوب أن يكون  -تقاضـي الميـت 

  .متمتعا بالأهلية

 

الملف المدني عدد  1/4/97المؤرخ في  1940المدنية القرار عدد  الغرفة

1248/91  

 .  أثاره بالنسبة للغير –تسجيله  –حق عيني 

بشأن التحفيظ العقاري يعتبر الأفعال  12/8/1913من ظهير  67إذا كان الفصل  -

الإرادية و الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير لا تنتج 

 أي أثر و لو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري 

1940- 1997 

 

الملـف المدني عـدد: 11/3/1998المؤرخ في:  1598د: المدنية القرار عد الغرفة

770/94  

 حقوق عينية

 تسجيلها –

 إصلاح الخطأ–

 تأجير.  –

طلب تأجيل البت انتظار لإصلاح الخطأ الواقع في حصص بعض الشركاء تجب 

  الاستجابة له. المعتبر بالنسبة للحقوق العينية هو ما سجل فيها بالرسم العقاري

 

الملف المدني عدد :  2001/11/29المـؤرخ في : 4204القـرار عدد  المدنية الغرفة

432/3/2/2000  
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 الحيازة في التبرعات بالنسبة للعقار

 وجوب تسجيل عقد الهبة في الصك العقاري قبل حصول المانع )نعم(. – 

إذا كانت الحيازة المادية في التبرعات بالنسبة للعقارات شرطا لصحتها حسب  

 67منه نص الفصل  67قواعد الفقه الإسلامي فإن القانون العقاري في الفصل 

إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى 

اطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسق

 تاريخ التقييد بالرسم العقاري،

موضوع النزاع التي لم يقع تسجيلها بالرسوم العقارية قبل  و بالتالي فإن عقود الهبة

حصول المانع و هو موت الواهب لا يعتد بها ما دام الطاعنان لم يحوزا العقارارات 

ضع اليد أو المغارسة قيد حياة الواهب إن محكمة بوالموهوبة لهما حيازة فعلية 

 الاستئناف لما سارت في هذا الاتجاه كانت على صواب .

4204 2001 

 

الملف المدني عدد :  9/2/2005المؤرخ في :  425المدنية القرار عدد  الغرفة

 -حجية اللفيف  -رسم عقاري  -تقييد إراثة  -دعوى النسب  1270/1/1/2003

القدح في شهادة لفيف إراثة بخصوص سن بعضهم وقصوره ليس ترجيح الحجج. 

 .من شأنه أن ينال من حجيتها مادام أن العبرة بزمان الأداء لا التحمل بالنسبة للشاهد

 

ملف جنائي:  1983أبريل  25الصادر بتاريخ  2475الغرفة الجنائية القرار 

88081  

قاصر عديم التمييز و يلحق مسؤولية مدنية ال… مسؤولية جنائية … عديم التمييز 

 به فاقد العقل بالنسبة للأفعال الحاصلة منه في حالة جنونه

 لا يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه . –

 

 

الملف التجاري عدد  26/4/2000المؤرخ في  671الغرفة التجارية القرار عدد 

231/92 

 مواجهة المشتري –شراء أصل تجاري  –تعرض الغير الخارج عن الخصومة 

بأمر استعجالي )لا(. تعرض الغير الخارج عن الخصومة وسيلة أقرها المشرع 

 لإقرار مبدأ نسبية الأحكام والحيلولة دون أن يسري أثرها بالنسبة للغير.
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 ·  

ملف اجتماعي  1992ابريل  13الصادر بتاريخ  196الغرفة الاجتماعية القرار 

10003-89 

  التقيد بها… أسبابه … الإنذار بالفصل -

تاريخها و يجب أن يتضمن الإنذار بفسخ عقد العمل أسبابه بصورة واضحة و بيان 

 تتقيد المحكمة بالأخطاء الواردة في الإنذار دون غيرها.

 للأحكام الجنائية حجيتها أمام المحكمة المدنية بالنسبة للوقائع التي فصلت فيها ... 

 

 

 

 ي رقم ).....().....( ملف اجتماع الغرفة الاجتماعية القرار ).....( الصادر بتاريخ

 . نعم، انفي النسب،، لاللعلة.التحليل الطبي .. 

يلتجأ إلى التحليل الطبي لمعرفة ما في الرحم، علة، أو حملا إذا بقيت الريبة في  -

الحمل بعد انقضاء السنة و من تاريخ الطلاق أو الوفاة و لا يلتجأ إلى هذه الوسيلة 

  في نفي السبب.

  527القرار عدد 

 1981سنة 

 

 

 

 1388ربيع الأول  27الصادر في  55الغرفة الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد 

 1968يونيو  24موافق 

  لحوق ولد :

 تحديد تاريخ الوضع

ـ حكم محكمة الإحالة و إن كان مركزا على رسم الطلاق بالنسبة لتحديد تاريخ 

 وقوعه فإنه لم يستند على حجة فيما قضى به من تحديد تاريخ الوضع .

https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCUXsXNq9i1vuDzsjp2fEEKGK6GlvjO91HrlFUHDXiXFmVsVPF02O5GG2dIpEFDoAIxze5juynm0DPz
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCUXsXNq9i1vuDzsjp2fEEKGK6GlvjO91HrlFUHDXiXFmVsVPF02O5GG2dIpEFDoAIxze5juynm0DPz
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDmv99zKPq6PQOdxxC3SS0nZFe7NHFvlEZvUKOACbADaDNjnThIP2R_8PMtHcsHm0rmKzbfy-Lbljzn
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDmv99zKPq6PQOdxxC3SS0nZFe7NHFvlEZvUKOACbADaDNjnThIP2R_8PMtHcsHm0rmKzbfy-Lbljzn
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA2eCUL8rlTso70E8STiIQzdz8OvRHnfYQ1wHBzX7Lcaey2lLRJPYu4Ai_cBOKEBC-D0u1w62ZItgV3
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARA2eCUL8rlTso70E8STiIQzdz8OvRHnfYQ1wHBzX7Lcaey2lLRJPYu4Ai_cBOKEBC-D0u1w62ZItgV3
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  88 -188ملف مدني  1994نونبر  16الصادر بتاريخ  4003القرار 

  شركة في ملك

عقار أن يغير ليس للمالك الشريك في ال -اتفاق في شأن الحيازة وجوب احترامه  –

 الوضع المتفق عليه بين الشركاء، بالنسبة لحيازة العقار المشترك.

يلزم الشريك باحترام الوضع المتفق عليه، و لا يجوز تغييره إلا باتفاق مع بقية  -

 الشركاء.

 

 92 26499ملف جنحي  1994دجنبر  28الصادر بتاريخ  20 929القرار 

 تقادم المخالفات الغابوية

التقادم من النظام العام يمكن أن  - 10/10/1917من ظهير  75لفصل تطبيق ا –

  يثار في أية مرحلة من مراحل التقاضي.

من  75في ستة أشهر طبقا للفصل  والغابات يحددالتقادم بالنسبة لمخالفات المياه  -

 .10/10/1917ظهير 

 

 91 19862ملف جنحي  1994أكتوبر  5الصادر في  9988القرار 

 ي محرر عرفي جريمة فوريةالتزوير ف

  أمد التقادم –

 عرفي تعتبر من الجرائم الفورية. جريمة التزوير في محرر -

  و يبتدئ أمد التقادم بالنسبة إليها من يوم ارتكاب الجرم. -

 لا تعتبر من الجرائم الاستمرارية التي يطول أمد ارتكابها أو يتجدد. -

 

 

  

 89 -19139ملف جنحي  1994يوليوز  21الصادر في  7109القرار 

للقاضي في منحهما بالنسبة لمخالفات ظروف التخفيف أو إيقاف التنفيذ لا سلطة  -

 . 21/7/1923من ظهير  18الصيد البري عملا بمقتضيات الفصل 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAlXZQxbGEcNPVE53_jqwC3hXpu5vj42qA2j5TqL9gfh4MYqq-5vYZlSpsuqKeXsNiaoKve6h488IvJ
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAlXZQxbGEcNPVE53_jqwC3hXpu5vj42qA2j5TqL9gfh4MYqq-5vYZlSpsuqKeXsNiaoKve6h488IvJ
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARByRQSyxxQc0tJ24-mEZUCyzOpox60GGd8Ens3TaysUfgnOfxXhbB8-FyrQlCYn2Xhe-qWmzz-Mzjqz
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARByRQSyxxQc0tJ24-mEZUCyzOpox60GGd8Ens3TaysUfgnOfxXhbB8-FyrQlCYn2Xhe-qWmzz-Mzjqz
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   كتابة في محرر ثابت التاريخ المحفظجب أن يجري البيع في العقار غير ي

 :ينص على أنه قانون الالتزامات والعقود والذيمن  488الفصل 

أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه،  "

 "على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى

 :قرار محكمة الاستئناف بالرباط قضى

أن البيع في القانون الإسلامي يمكن إثبات وجوده بشهادة الشهود إلا أنه حسب "

مقبولة عرف قار في المغرب فإن بيعا عقاريا يتم بالكتابة، وشهادة الشهود لا تكون 

 ."في هذا الميدان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر هذا القبول

 .227ص 1925منشور بمجموعة قرارات هذه المحكمة  12/5/1925قرار 

 :قرار محكمة النقض الفرنسية

يكون البيع العقاري تاما بتراضي الأطراف على المبيع والثمن، وإن معاينة هذا  "

 ."قانون إلى أي شكل مكتوب محددالاتفاق لا تخضع حسب ال

منشور بجريدة المحاكم المغربية  2/5/1949الغرفة المدنية بتاريخ  - 

 .155ص 25/10/1949

 

 

من ق ل ع م نظم كيفية تحرير العقود العقارية والجهة المخول لها  489الفصل 

 .تحرير هذه العقود

يمكن رهنها رهنا رسميا إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى  "

وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة 

 . "الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون

المتعلق بمدونة الحقوق العينية على شكلية العقود المنصبة على  39.08القانون 

 : منه على ما يلي 4العقارات إذ نص الفصل 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية او  –تحت طائلة البطلان  –يجب ان تحرر  "

بإنشاء الحقوق العينية الاخرى او نقلها او تعديلها او اسقاطها بموجب محرر رسمي 

 " ... او بمحرر ثابت التاريخ

  كلات سواء كانت محفظة أو ليست كذطبق على جميع أنواع العقارمو هو القانون ال
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 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

شريف الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

كما تم  2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178رقم 

 تتميمه

 أحكام عامة: فصل تمهيدي

 1المادة 

على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض  تسري مقتضيات هذا القانون

 مع تشريعات خاصة بالعقار.

أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

( بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون. فإن 1913

 به العمل من الفقه المالكي. لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى

 :تتعلق بالوسائل التاليةفي الميدان الجنائي قواعد إثباتية 

 الدفع بتقادم جريمة.

 شهادة متهم على متهم.

 شهادة الطرف المدني.

 شهادة متهم بنيت فقط على السماع دون معاينة الوقائع المشهود بها من طرفه

للحضور أمامها ومناقشة شهادته تصريحات مصرح التمهيدية دون استدعاءه 

 شفاهيا وحضوريا.

 

 1331/11القرار عدد 

 – 13294في ملف جنحي عدد  29/11/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

13293/6/11/2018. 

حيث لئن كانت المحكمة مصدرة المطعون فيه، قد طبقت القانون تطبيقا سليما لما 

خدرات استنادا إلى الإجراءات القاطعة له ردت الدفع بتقادم جريمة الاتجار في الم

من  6والمتخذة في حق المسمين ... و ... باعتبار أن الفقرة الخامسة من المادة 

بالنسبة للأشخاص  يسري هذا الانقطاع كذلكأن انقطاع التقادم "  قانون المسطرة الجنائية

لا يستثني الأشخاص الذين لم تتم  ". الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة
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الإشارة إليهم أثناء البحث أو الإجراءات المذكورة، والمتخذة في حق المساهمين 

 والمشاركين معهم في نفس الجريمة، 

المحكمة ولو خولها القانون كذلك السلطة التقديرية في استخلاص فإنها أي المحكمة 

عليها فإن ذلك مرهون باعتماد وسائل قناعتها من خلال الوقائع والأدلة المعروضة 

 إثبات تؤدي بشكل يقيني إلى النتيجة التي انتهت إليها بدون شك أو احتمال،

شهادة متهم على متهم وإن كانت تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإنها لا تقوم 

 دليلا لوحدها ما دامت لم تعزز بدليل مستساغ قانونا، 

 تؤدي إلى اليقين لما له من مصلحة في الدعوى،وأن شهادة الطرف المدني لا 

كما أن شهادة المتهم ... بخصوص جناية الاختطاف بنيت فقط على السماع دون 

 معاينة الوقائع المشهود بها من طرفه، 

إضافة إلى أن المحكمة اعتمدت تصريحات المسمى ... التمهيدية دون استدعاءه 

من  287حضوريا وفقا لما تفتضيه المادة للحضور أمامها ومناقشة شهادته شفاهيا و

قانون المسطرة الجنائية، حتى تتمكن من تكوين قناعتها على ضوء ذلك سواء سلبا 

أو إيجابا، وتكون بذلك قد خرقت القانون و جعلت قرارها مشوبا بالقصور في 

 التعليل و هو ما يعرضه للنقض و الابطال .

نقض القرار الصادر عن غرفة و  13294/2018و  12293قضت بضم الملفين 

في  289تحت عدد  20/3/2018الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفا بتاريخ 

 . 535/2612/2017القضية عدد 

 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 ائل الإثباتالفرع الأول: وس

 286المادة 

 فيها القانون يقضي التي عدا في الأحوال ما الإثبات، وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكن
الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع  اقتناعه حسب القاضي ويحكم ذلك، بخلاف

  الآتية بعده. 365من المادة  8القاضي وفقاً للبند 

 ببراءته. وحكمت إدانة المتهم صرحت بعدم قائم غير الإثبات أن المحكمة ارتأت إذا

 287المادة 

ً  ونوقشت الجلسة أثناء عرضت حجج إلا على مقررها تبني أن للمحكمة يمكن لا ً  شفهيا  وحضوريا
 أمامها.
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 365المادة 

 البراءة؛ حالة في القرار أو الأمر ولو أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية الأسباب -

 

  5 لمادةا

 تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:

 خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ -

 أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ -

 سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة. -

غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له 

عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من 

 تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.

ي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم الت

 دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.

  6المادة 

العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم  ينقطع أمد تقادم الدعوى

 انون قاطعا للتقادم.تأمر به، وبكل إجراء يعتبره الق به السلطة القضائية أو

المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية  يقصد بإجراءات 

 .هيئة التحقيق أو هيئة الحكم إلى

التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال  يقصد بإجراءات

وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من  الإعدادي أو التحقيق التكميلي مرحلة التحقيق

 .هذا القانون

يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها 

 للدعوى.

بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو  يسري هذا الانقطاع كذلك

 المحاكمة.

 للمدة مساوية مدته وتكون أمده، به انقطع إجراء آخر تاريخ من ابتداء للتقادم جديد أجل يسري
 السابقة. المادة في المحددة

 تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.

ي ما بقي من أمده في يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساو

 وقت توقفه.
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القاضي  35.11بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  أعلاه 6و 5تم تغيير وتتميم المادة  -

المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  22.01بتغيير وتتميم القانون رقم 

(، الجريدة الرسمية عدد 2011 أكتوبر 17) 1432من ذي القعدة  19بتاريخ  1.11.169رقم 

 .5235(، ص 2011أكتوبر  27) 1432ذو القعدة  29بتاريخ  5990

 

 

 

 صفة المحرر الثابت التاريخ العرفيتأشير إدارة التسجيل يضفي على المحرر

 تلخيص رسوم التسجيل 

 المديرية العامة للضرائب  2016© 

 

العامة للضرائب المتعلقة تلخص هذه الوثيقة بإيجاز شديد مقتضيات المدونة 

بواجبات التسجيل. وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة 

الجاري بها العمل )المتاحة على صفحات هذه البوابة على الموقع "التشريع والتنظيم 

 .الجبائيين"(

 الباب الأول: إجراءات التسجيل

 تعريف

الاتفاقات سواء بشكل إجباري أو بشكل يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات و

 اختياري، ويترتب عنه تحصيل ضريبة تدعى "واجب التسجيل".

 الآثار المترتبة عن إجراء التسجيل

يترتب على إجراء التسجيل اكتساب الاتفاقات العرفية  لتاريخ ثابت عن طريق 

 تسجيلها في سجل يدعى "سجل الإيداع" كما يضمن حفظ المحررات.

سجيل تجاه الخزينة وجودَ المحرر وتاريخه. ويعتبر التسجيل صحيحا فيما يثبت الت

 يخص تعيين الأطراف في المحرر وتحليل بنوده، ما لم يثبت خلاف ذلك.

لا يمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجيل عقد للمطالبة بتنفيذه، ولا يعتبر 

 حده بداية حجة كتابية.التسجيل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا يعتبر و

 الباب الثاني: الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل

 التسجيل الإجباري 
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تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل، ولو كانت، بسبب ما يشوبها من عيب 

 شكلي، عديمة القيمة:

عرفيا  جميع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفوية وكيفما كان شكل المحرر المثبت لها، 

أو رسميا( توثيقي أو عدلي أو عبري أو قضائي أو أو غير قضائي )والمتعلقة بما 

 يلي:

  التفويتات بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة

 في ما يخص:

 

o   العقارات، المحفظة أو غير المحفظة، أو الحقوق العينية الواقعة على العقارات

 المذكورة؛

o  الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن؛ 

o   تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والحصص والأسهم في

الشركات التي لم تدرج أسهمها ببورصة القيم وكذا أسهم أو حصص المشاركة في 

 الشركات العقارية الشفافة.

 

 يراد الدائم للأموال العقارية والإيجار الحكري وكذا الإيجار لمدى الإيجار ذي الإ

 الحياة أو لمدة غير محدودة؛

  التخلي عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع على عقار أو جزء

 منه سواء أوُصِف بتخل عن العتبة أو بتعويض عن الإفراغ أو غير ذلك؛

 ر والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق العقارية أو الإيجار والتخلي عن الإيجا

 الأصول التجارية.

 جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي: 

  إنشاء رهن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدين المضمون برهن رسمي أو

 الإنابة فيه.

  المجموعات ذات النفع تأسيس والزيادة في رأس مال وتمديد وحل الشركات أو

 الاقتصادي وكذا جميع المحررات المغيرة للعقد أو النظام الأساسي؛

 تفويت أسهم الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم؛ 

 قسمة الأموال المنقولة أو العقارية؛ 

 .الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها 

 المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير المذكورة أعلاه:المحررات 
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  المحررات الرسمية أو العرفية التي ينجزها الموثقون أو الموظفون المكلفون

بالتوثيق، وكذا المحررات العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون أو الموظفون في 

 وظاتهم؛محرراتهم الرسمية أو التي يلحقونها بها أو يودعونها في محف

 :المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما يلي 

 

 صكوك إثبات الملكية؛  -

 إحصاء التركة؛  -

 التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة؛ -

 الاسترجاع في بيع الثنيا؛ -

 رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات؛ -

 المنقولات أو الأشياء المنقولة كيفما كان نوعها؛ بيع -

 هبة المنقولات؛ -

 الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون؛ -

 الوكالات كيفما كان نوع الوكالة؛ -

 المخالصات عن شراء العقارات؛ -

 

  الأحكام القضائية والمحررات القضائية وغير القضائية لكتاب الضبط بالمحاكم

أحكام المحكمين التي تخضع بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها، لواجبات  وكذا

 التسجيل النسبية.

وما يليه من الظهير الشريف  3بيوع المنتجات الغابوية المنجزة بمقتضى الفصل  

المتعلق بالمحافظة على  1917أكتوبر ) 10)  1335ذي الحجة  20الصادر بتاريخ 

المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنية أو الغابات واستغلالها، وكذا البيوع 

 الجمارك.

 التسجيل الاختياري

أعلاه إذا طلب ذلك أطراف العقد أو  Iيمكن تسجيل المحررات غير المشار إليها في 

 أحدهم.

  

 الباب الثالث: الإعفاءات الرئيسية

 المحررات ذات المنفعة العامة:



              

98 
         

 تتعلق بالخصوص:

دول الأجنبية للعقارات المعدة لمقر تمثيلها الدبلوماسي أو الاقتناءات التي تنجزها ال 

القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئيس المركز، شريطة المعاملة بالمثل للدولة 

 المغربية؛

 المحررات والوثائق المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية. 

ع الملكية من المتعلق بنز 81-7المحررات والوثائق المنجزة تنفيذا للقانون رقم  

 أجل المنفعة العامة.

 المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية:

 تشمل بالخصوص:

الاقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والهبات والاتفاقات التي تعود  

 عليها بالنفع، وعقود التحبيس وجميع أنواع الاتفاقات المبرمة بين الأحباس والدولة؛

وضات العقارية التي تنجزها الجماعات المحلية والمعدة للتعليم الاقتناءات والمعا 

العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير 

 والبناءات ذات النفع الجماعي.

 المحررات ذات المنفعة الاجتماعية:

 تتعلق بالخصوص:

 عقود إيجار الخدمة. 

مة لتحقيق غرضها فقط من طرف الجمعيات غير عقود اقتناء العقارات اللاز 

 الهادفة إلى الحصول على ربح والمهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين؛

العقود المتعلقة بعمليات شركة سلا الجديدة و الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية  

SONADAC )   ) 

بالدار المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية مخصصة لإيواء سكان المدينة القديمة 

 البيضاء؛

المحررات والتفويتات المنجزة من طرف بعض الهيئات غير الهادفة للربح  

 )التعاون الوطني والصليب الأحمر...(.

 المحررات المتعلقة بالاستثمار:

 تشمل المحررات المتعلقة بالاستثمار:
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الزيادة في رأس مال الشركات الواقعة في مناطق التصدير الحرة،  عقود تأسيس و 

 والبنوك والشركات القابضة الحرة؛

عمليات اقتناء العقارات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في مناطق التصدير  

 والبنوك والشركات القابضة الحرة؛  الحرة،

العقود المتعلقة بالتغير الطارئ على رأس المال والتغيير المدخل على الأنظمة  

 هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.الأساسية أو الضوابط المتعلقة بتسيير 

العقود المتعلقة بتأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، واقتناء الأصول  

وإصدار وتفويت السندات والحصص وتعديل أنظمة التسيير وغيرها من العقود 

المتعلقة بسير الصناديق المذكورة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ وكذا 

 دة الاقتناء اللاحق للأصول العقارية في إطار عملية التسنيد.إعا

العقود المتعلقة بالتغير الطارئ على رأس المال والتغيير المدخل على الأنظمة  

 الأساسية أو الضوابط المتعلقة بتسيير هيئات توظيف رأسمال بالمجازفة.

مومية إلى عمليات المشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحويل مؤسسة ع 

 شركة مساهمة؛

عقود إنشاء الرهن ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف  

الدولة والمتعلقة بالسكن الاجتماعي، وكذا افتكاك الرهن المسلم من لدن قابض إدارة 

 الضرائب.

القطب المالي « عقود التأسيس والزيادة في رأس مال الشركات المكتسبة لصفة  

 ».ار البيضاء للد

 

 المحررات المتعلقة بعمليات القرض:

 تتعلق بالخصوص:

" 50العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك الأفريقي للتنمية و"صندوق إفريقيا 

 والبنك الإسلامي للتنمية وفروعه.

 عقود التسبيقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرها الخزينة؛

ت المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص والهيئات البنكية، وكذا المحررا

عمليات القرض العقاري المبرمة بين الخواص وشركات التمويل أو المبرمة بين 

المقاولات ومأجوريها أو جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاع العام أو شبه العام أو 

 ناهم الرئيسية.الخاص وبين المنخرطين فيها لتملك أو بناء سك

 الباب الرابع: آجال التسجيل
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 ( يوما30أجل ثلاثين )

 ( يوما:30تخضع للتسجيل ولأداء الواجبات داخل أجل ثلاثين )

 ابتداء من تاريخ إنشائها: 

 المحررات والاتفاقات الخاضعة إجباريا؛ 

 ك المحاضر المثبتة لبيوع المنتجات الغابوية والبيوع التي ينجزها مأمورو أملا

 الدولة أو الجمارك؛

  محاضر البيع بالمزاد العلني للعقارات أو الأصول التجارية أو المنقولات

 الأخرى؛

 ابتداء من تاريخ تلقي الإشهاد فيما يخص المحررات التي ينجزها العدول. 

 ( أشهر:3أجل ثلاثة )

 تخضع للتسجيل داخل أجل ثلاثة أشهر:

 بة للتبرعات المعلقة على حدوث الوفاة؛ابتداء من تاريخ وفاة الموصي بالنس 

ابتداء من تاريخها بالنسبة للأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف  

 المحاكم.

 الباب الخامس: الأساس الخاضع للضريبة

 

من أجل تصفية الواجبات، تحدد قيمة الملك وحق الرقبة وحق الانتفاع واستغلال 

 صفة عامة، يحدد أساس الضريبة كما يلي:الأموال المنقولة والعقارية، وب

فيما يخص البيوع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض، في الثمن المعبر  

 عنه والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه.

 فيما يخص المعاوضات، في قيمة الشيء المعاوض به الأكثر قيمة. 

الشركاء في الملك أو الإرث أو فيما يخص قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين  

 الشركة، كيفما كان نوع القسمة، في المبلغ الصافي للأصول المراد قسمتها.

فيما يخص نقل الملكية بين الأحياء بغير عوض، في التقدير المصرح به من قبل  

 الأطراف لقيمة الأموال الموهوبة، دون إسقاط التحملات.

قيمة العقارات المتعلقة بها. ويجب أن تقدر فيما يخص صكوك إثبات الملكية، في  

على حدة قيمة كل عقار أو جزء منه وأن تعين بكل دقة حدود تلك العقارات 

 ومساحتها وطبيعتها وموقعها؛
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فيما يخص العقود المتعلقة بإنشاء الرهن الرسمي أو رهن الأصل التجاري، في  

المختلفة والفوائد في حدود المبلغ المضمون المتكون من أصل الدين والمصاريف 

 سنتين؛

فيما يخص الرهون الحيازية العقارية، في الثمن والمبالغ التي أبرمت لضمانها تلك  

 الرهون.

فيما يخص حصة المشاركة المجردة في تأسيس الشركات، في مبلغ أو قيمة  

 الحصة.

 فيما يخص التخلي عن الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات أو المجموعات 

ذات النفع الاقتصادي، في مبلغ القيمة المتداولة، مع خصم المبالغ التي لم تسدد من 

 قيمة السندات غير المدفوعة بكاملها.

فيما يخص التخلي عن سندات القرض التي تصدرها الشركات أو المقاولات أو  

 الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، في مبلغ القيمة المتداولة.

الديون لأجل، وتمديد أجل أداءها وهبتها والتخلي عنها ونقلها  فيما يخص 

والالتزامات بمبالغ، وغير ذلك من العقود المتضمنة لالتزامات، في رأس المال 

 المعبر عنه في العقد والذي يكون موضوعا لها.

 فيما يخص عمليات القرض، في مبلغ القرض . 

خرى، في مجموع المبالغ أو فيما يخص المخالصات وجميع عقود الإبراء الأ 

 رؤوس الأموال التي تم إبراء المدين منها.

فيما يخص إنشاء الإيرادات الدائمة والعمرية والمعاشات وهبتها و التخلي عنها  

ونقلها، في رأس المال المؤسس والمتخلى عنه. وفي حالة عدم التصريح برأس 

( مرات 10دائم وعشر )( مرة الإيراد ال 20مال، في رأس مال يعادل عشرين ) 

الإيراد العمري أو المعاش، وذلك كيفما كان الثمن المصرح به فيما يخص النقل أو 

 الاستخماد.

فيما يخص كفالة المبالغ والقيم والمنقولات والضمانات بمنقولات والتعويضات من  

 نفس الطبيعة، في مبلغ الكفالة أو الضمان أو التعويض.

الصفقات الخاصة بالبناء والإصلاح والصيانة، وجميع فيما يخص إيجار الصنعة و 

الأشياء المنقولة الأخرى القابلة لتقدير قيمتها، إذا أبرمت بين الخواص، وكانت لا 

تتضمن بيع بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة أو وعدا بتسليمها، 

 اء التي يمكن تقديرها.في الثمن المعبر عنه مضافة إليه التكاليف أو قيمة الأشي

فيما يخص إحصاء التركات، في إجمالي التركة، ما عدا الأفرشة والملابس وأثات  

 بيوت السكنى.
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 فيما يخص تسليم الوصية، في مجموع المبالغ أو قيمة الأشياء الموصى بها. 

فيما يخص عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للعقارات والإيجارات الحكرية وعقود  

( مرة الإيراد 20)  يجار المبرمة لمدة غير محدودة، في رأس مال يعادل عشرينالإ

 أو الثمن السنوي مع إضافة التحملات.

فيما يخص عقود الإيجار لعقارات لمدى الحياة، مهما كان عدد المستفيدين  

 ( مرات الثمن مع إضافة التحملات.10المتعاقبين، في رأس مال يعادل عشر)

  

 تعريفة الواجبات الباب السادس:

 

 %.6% و4%، 3%، 1,5%، 1الواجبات النسبية: 

 تخضع بشكل رئيسي لنسبة :

 6:% 

  التفويتات بين الأحياء، بعوض أو بغير عوض، للعقارات أو الحقوق العينية

المتعلقة بالعقارات المذكورة أو الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على 

 بائن.الأصل التجاري أو الز

  التخلي، بعوض أو بغير عوض، عن الأسهم والحصص في الشركات العقارية

 الشفافة والشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري.

  الإيجار ذي الإيراد الدائم للعقارات، والإيجار الحكري والإيجار لمدى الحياة أو

 لمدة غير محدودة.

  من وعد بإيجار.التخلي عن الحق في الإيجار أو الاستفادة 

 4:% 

  اقتناء محلات مبنية من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، غير مؤسسات

الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين، 

 سواء أكانت معدة للسكنى أو مخصصة لغرض تجاري أو مهني أو إداري.

 مشتملة على بناءات مقرر هدمها،  الاقتناء بعوض لأراض عارية أو أراض

ومرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء محلات معدة للسكنى أو لغرض تجاري 

 أو مهني أو إداري، في غضون أجل سبعة أعوام ابتداء من تاريخ الاقتناء.

 3:% 

  تفويتات الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، أو الأسهم أو الحصص

 شركات الشفافة أو التي يغلب عليها الطابع العقاري.في الشركات غير ال
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  المزايدة والبيع وإعادة البيع والتخلي واسترجاع المبيع من طرف البائع

والصفقات وجميع العقود الأخرى، مدنية كانت أو قضائية، الناقلة لملكية الأموال 

 المنقولة بعوض أو بغير عوض.

 .صكوك إثبات ملكية العقارات 

 الأول للمساكن الاجتماعية والمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة. البيع 

 1.5:% 

  التخلي بغير عوض عن العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصل التجاري

أو الزبائن أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الحصص أو 

ب عليها الطابع العقاري إذا كان الأسهم في الشركات العقارية الشفافة أو التي يغل

 مبرما بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين الإخوة والأخوات.

  ،قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة

كيفما كان نوع القسمة. غير أنه إذا كانت القسمة مشتملة على مدرك أو زائد القيمة، 

جبات المستحقة على محتواها تستوفى حسب النسب المقررة لنقل الملكية فإن الوا

بعوض، اعتبارا لقيمة كل مال من الأموال المشتملة عليها الحصة موضوع المدرك 

 أو زائد القيمة.

 .الرهون الحيازية للعقارت ورهون الأموال العقارية 

 ضمانا لدين حالي العقود المتعلقة بإنشاء رهن رسمي أو رهن الأصل التجاري ،

 أو محتمل.

  عقود إيجار الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصيانة، وجميع

الأشياء المنقولة القابلة لتقدير قيمتها، إذا أبرمت بين الخواص وكانت لا تتضمن بيع 

 أو وعد بتسليم بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة.

 1:% 

 عن سندات الاقتراض التي تصدرها الشركات أو المقاولات أو الجماعات  التخلي

 المحلية أو المؤسسات العمومية؛

  الكفالات المتعلقة بالمبالغ والقيم والأشياء المنقولة، والضمانات المنقولة وكذا

 التعويضات من نفس الطبيعة؛

 قتصادي أو عمليات تأسيس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الا

 الزيادة فيه المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة جديدة.

 .الصفقات التي تبرمها الدولة والتي تتحمل الخزينة العامة أداء ثمنها 

 .إحصاء التركات 

 

 الحد الأدنى للاستخلاص
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درهم كحد أدنى فيما يخص تسجيل المحررات والتفويتات  100يتم استيفاء 

درهم بالنسبة لعقود  1.000النسبية. ويرفع هذا المبلغ إلى الخاضعة للواجبات 

 تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا الزيادة في رأسمالها.

 

 الواجبات الثابتة:

 تخضع بالخصوص للواجب الثابت:

 درهم: 1000

  عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في

أسمالها، المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة، عندما لا يتجاوز رأس ر

 درهم. 500.000المال المكتتب به مبلغ خمسمائة ألف 

  العقد المثبت لحصص المشاركة من الذمة المالية المهنية لشخص ذاتي أو شركة

 .2010دجنبر  31منجزة ما بين فاتح يناير و

 31و 2013كة منجزة ما بين فاتح يناير يمتد هذا الإجراء ليشمل حصص مشار 

 .2014دجنبر 

  دجنبر  31و 2011العقد المثبت للزيادة في رأس المال المنجزة ما بين فاتح يناير

، لمقاولة يقل أو يعادل رقم معاملاتها المنجز برسم كل سنة من السنوات 2012

 ( مليون درهم.50المالية الأربع الأخيرة مبلغ خمسين )

 31الإجراء ليشمل عقود زيادة رأس المال المنجزة ما بين فاتح يناير و يمتد هذا 

 مع إدخال الغاية. 2013دجنبر 

 درهم: 200

  التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو الصفقة، ويستحق واجب واحد على كل مالك

 من الملاك الشركاء المتنازلين؛

 من سوى تصرفات معلقة الوصايا والرجوع فيها وجميع عقود التبرع التي لا تتض

 على حدوث الوفاة؛

  ( ساعة  24عمليات الفسخ غير المشروط إذا تمت داخل الأربع والعشرين )

 الموالية للعقود المفسوخة وقدم للتسجيل داخل الأجل نفسه.

 .العقود التي لا تتضمن سوى تنفيذ وتكملة وإنجاز عقود سبق تسجيلها 

 عمالا تجارية.الصفقات والاتفاقات المعتبرة أ 

  الإيجار و الكراء و التخلي عن الإيجار و الكراء من الباطن لعقارات أو لأصول

 تجارية.

  عقود تمديد أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي
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منقولة أو عقارية فيما بين الشركاء أو   على التزام أو إبراء أو نقل ملكية أموال

في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص و التي لا الأعضاء 

 يترتب عليها أداء الواجب النسبي.

 .عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال 

  عقود الائتمان الإيجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مهني أو

طراف خلال سريان مفعولها وكذا للسكن، وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأ

 تفويت هذه الأماكن لفائدة المستأجرين الواردين في العقود سالفة الذكر.

 .العقود المتعلقة بعمليات القرض المبرمة بين شركات التمويل والخواص 

 عقود إنشاء وافتكاك الرهون الرسمية و الرهون الواقعة على الأصول التجارية؛ 

 خرى غير المسماة التي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي.جميع العقود الأ 

 

 

 إذا كان المبيع عقارا محفظا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ

  (.....) القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني

و  إذا كان المبيع عقارا محفظا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ

. و إن المحكمة لما اعتمدت مجرد   إذا اختل هذا الركن الشكلي فإن البيع لا يقوم

إقرار قضائي أمام المحكمة الجنحية لإثبات بيع عقار محفظ تكون قد خرقت القانون 

 . للنقض " و عرضت قرارهاقانون الالتزامات و العقودمن  489" الفصل 

 1983 سنة )الصادر عن المجلس الأعلى ) محكمة النقض   817القرار عدد 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  مدونة الحقوق العينية

شريف الظهير الصادر بتنفيذه ال المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

  1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178رقم 

 كما تم تتميمه 2011نوفمبر  22

 4المادة 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو  -تحت طائلة البطلان  -يجب أن تحرر

وكذا الوكالات  بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها

بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف  الخاصة بها

 ن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما ل

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته 

 من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
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تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف 

ئية التي كمة الابتدابإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمح

 يمارس بدائرتها.

الصادر  69.16قم أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون ر 4تم تتميم الفقرة الأولى من المادة 

(؛ 2017أغسطس  30) 1438ذي الحجة  8بتاريخ  1.17.50بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  . 5068(، ص 2017تمبر سب 14) 1438ذو الحجة  23بتاريخ  6604الجريدة الرسمية عدد 

 قانون الالتزامات والعقود

  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثاني: في تمام البيع

  489الفصل 

سميا، رإذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا 

اجهة محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مووجب أن يجري البيع كتابة في 

 .الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون

 

ني أو أحكام المد القانون تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا

 .المذكورة الأحكام ذلك في المحكمة تراعي خاصة،

 975/7القرار عدد 

 19/7/2017المؤرخ في 

 10105/6/7/2017الصادر عن محكمة النقض في ملف جنحي عدد 

و عليه فالمحكمة مصدرة القرار لما برأت المتهم من أجل جنحة خيانة الأمانة و 

من قانون المسطرة الجنائية التي تنص   34 288عللت قرارها بمقتضيات المادة 

                                                           

34
 - 

 2016سبتمبر  19صيغة محينة بتاريخ  الجنائيةقانون المسطرة 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 288المادة 

 ذلك في ةالمحكم تراعي المدني أو أحكام خاصة، القانون تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذا
 المذكورة. الأحكام
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المدني أو  قانونال تسري عليه أحكام دليل على يتوقف الجريمة ثبوت كان إذاعلى " 

لإثبات جريمة خيانة الأمانة  المذكورة الأحكام ذلك في المحكمة تراعي أحكام خاصة،

يجب إثبات الوديعة التي وضعت عند المتهم و الوديعة تثبت إذا كانت قيمتها تفوق 

 443درهم أو غيره محدد القيمة بعقد كتابي ، كما نص على ذلك الفصل  10000

من ق ل ع و لا يمكن أن تثبت خيانة الأمانة متى تعدى المبلغ المذكور و لو أحضر 

شهود الذين عاينوه وهو يدفع الأمانة للمتهم أو المتهم وهو يبدد الأمانة لأن المدعي ال

القانون حدد إثبات هذه الجريمة و لا مجال للأخذ بالقرائن بعدما حدد القانون الاثبات 

القانون لقيام جريمة خيانة الأمانة حسبما سبق بيانه ، و الحال أن الأمر يتعلق بإثبات 

من القانون الجنائي و التي يمكن  547عليها في الفصل واقعة مادية المنصوص 

من قانون  288إثباتها بجميع وسائل الاثبات و لا ينحصر اثباتها بما جاء في المادة 

من ق ل ع ، مما جاء معه قرارها فاسد  35  443المسطرة الجنائية و الفصل 

 التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه الموجب للنقض .

 

 مقدمة على شهادة النفي شهادة الاثبات

  قواعد الاثبات الجنائي لا تقبل هذه الارجحية 

 تقبل هذه لاكون شهادة الاثبات مقدمة على شهادة النفي، فان قواعد الاثبات الجنائي 

د الارجحية وانما يتعين على المحكمة ابراز قناعتها من ضمن تصريحات الشهو

نونية على الاسباب الواقعية والقا ليتأتى على ضوئها بسط رقابة المجلس الاعلى

 المبررة لما قضت به.

على  ليتأتىيتعين على المحكمة ابراز قناعتها من مضمن تصريحات الشهود 

رة لما ضوئها بسط رقابة المجلس الاعلى على الاسباب الواقعية والقانونية المبر

 قضت به.

 833/6القرار عدد 

                                                           

35
 - 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  العقودالالتزامات و قانون

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 443الفصل 

لتزامات أو الحقوق، الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الا

ها حجة رسمية أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بوالتي يتجاوز مبلغها أو 

 عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.
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  30/4/2003المؤرخ في 

 الصادر عن محكمة النقض 

 .61لعدد ا – 2004 رديسمبلإصدار الرقمي ا –مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 2000/  12989الملف الجنائي عدد: 

 مثال الترجيح بين الحجج 

 7097القرار رقم 

 98/11/24المؤرخ في 

 95/1/1/4304الملف المدني رقم 

 شروطها -الملكية  -تعارضهما   -البينتان 

 إن تعارض الحجتين موجب لسقوطهما معا،  

لا يقضى بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا وتعذر ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه 

 من وجوه الترجيح الشرعية.

لا تعادل بين ملكية مستوفية لشروط  الملك الشرعي وموجب التصرف الذي لا 

 يشمل على شروط الملك.

على القرار فهو استبعد ملكيته بعلة تعارضها مع حيث تبين صحة ما عابه الطاعن 

حجة المطلوب لأن الحجتين موجب لسقوطهما معا وبقاء الشيء بيد حائزه وأن 

طالب التحفيط أجنبي عن المتعرض وقد حاز العقار مدة تزيد على عشر سنين 

ويجهل وجه مدخله ولذلك فلا يمكن سماع دعوى الطاعن بعد مرور الأجل المسقط 

مع أن المنصوص عليه فقها أنه لا يقضي بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا  للدعوى

وتعذر ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح وأن مجرد وضع 

اليدوحده غير كاف لسماع دعوى المدعي المعززة بالملكية. ومادامت ملكية 

موجب تصرف المتعرضين مستوفية لكل شروط الملك وحجة طالب التحفيظ مجرد 

لا يشمل كل شروط الملك فإنه كان يتعين على المحكمة إعمال قاعدة الترجيح بين 

الحجتين وأنها لما عدلت عن ذلك إلى القول بأن حجتي الطرفين تعارضتا فسقطتا 

معا وبقي الملك بيد حائزه فإنها لم تركز قرارها على أساس ولم تعلله تعليلا كافيا 

 فعرضته بذلك للنقض.

 1415ار رقم القر

 99/3/24المؤرخ في 
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 98/1/1/2329الملف المدني رقم 

 استبعاد الحيازة المجردة. -إثبات التعرض بحجج سليمة  -التعرض  -طلب التحفيظ 

المحكمة المحال عليها النزاع المتعلق بالتحفيظ لا تكون مؤهلة لمناقشة حجج  -

عرض بصفته مدعيا بحجج طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه، إلا إذا أدلى المت

 سليمة من المآخذ.

والمحكمة كانت على صواب لما استبعدت حوز المتعرض لأرض المطلب لما ثبت 

 لها أنه كان عن طريق الإسكان من البائعين لطالب التحفيظ.

لكن حيث إنه ردا على الوسيلتين معا فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية ارتأت 

المكان، إذ لا وجود لنزاع حول الحدود أو حول عدم مطابقة عدم الوقوف على عين 

بأن المتعرض عليه إثبات تعرضه طبقا «الرسوم على أرض النزاع وعللت قرارها 

لقواعد الإثبات المقررة في باب الاستحقاق، وأنه أدلى تأييدا لتعرضه بموجب 

عة مضمنة شهادة شهوده بتصرفه في بق 15صحيفة 19التصرف المضمن برقم  

النزاع، وإن اللفيف ساقط عن درجة الاعتبار لعدم استجماعه لكافة شروط الملك 

وصحة الملك بالتصرف وعدم المنازع، «المنصوص عليها بقول الشيخ خليل 

والمعارض وطول المدة.. إلخ. وبقول صاحب التحفة، والمدعى استحقاق شيء يلزم 

بة طول( وإن حوز المستأنف وبقول صاحب اللامية )يد نس» بينة مثبتة ما يزعم 

للعقار، المذكور غير كامل لأن وضع يده عليه كان عن طريق الإسكان من البائعين 

لطالب التحفيظ حسب الثابت من شهادة الشهود : عريبي الحسين بن محمد وعريبي 

أحمد بن محمد وبوعزة بن عبد القادر بن قاسم والحاج علي بن أحمد المدلى بها 

جرى، ومن ثم فلا عبرة بالحوز المذكور. وأنه لما كان المستأنف لم خلال البحث الم

يثبت تعرضه بحجة تامة سالمة من القوادح والطعون، فإن المحكمة تكون غير 

مؤهلة لمناقشة حجج طالب التحفيظ الذي يعتبر  مدعى عليه. وأن الحكم الابتدائي قد 

لتعليلات يكون القرار وبهذه ا...» صادف الصواب يتعين رد وسائل الاستئناف 

معللا تعليلا سليما مطبقا للقواعد الفقهية الواجبة التطبيق على العقار موضوع 

النزاع دونأن يكون في تعليله هذا خرق لأي إجراء مسطري، أو عدم حسن تطبيق 

 لقاعدة الترجيح خلافا لما ورد بالوسيلتين.

 4831القرار رقم  

 99/10/20المؤرخ في 

 99/4/1/347قم الملف المدني ر

 الاشهاد بالحيازة معاينة -شرط الحيازة  -الهبة  
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لا يكفي لصحة الهبة بالنسبة لشرط الحيازة مجرد اعتراف الموهوب له بتسلم الدار 

فارغة من شواغل الواهب وأمتعته، بل لا بد من معاينة الإفراغ والحيازة من طرف 

 ة الواهب.العدلين، طالما أن من شروط الهبة حيازتها في حيا

 لكن حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أجاب عن الدفع إذ جاء فيه :

ذلك أن رسم الهبة الذي يؤسس عليه المستأنف طلباته قد اختلت فيه أهم الشروط «

الأساسية ألا وهي معاينة العدول لإخلاء الواهبة للدار المتبرع بها من كافة 

ك مجرد الاعتراف الأمر الذي يجعل الهبة المنقولات والشواغل، ولا يكفي في ذل

لا كافيا والوسيلة على غير مما يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعلي» باطلة

 أساس.

 الصادر عن محكمة النقض 818القرار عدد 

 2007-03-07 في:المؤرخ 

 2006-1-1-2267عدد ملف مدني 

ما يدعيه تجاه طالب  إن المتعرض في مادة التحفيظ العقاري هو الملزم بإثبات

التحفيظ وأنه لا يلجأ إلى الترجيح بين الحجج إلا إذا كانت حجة المتعرض مستوفية 

 .لشروط الاستحقاق

لا يفيد  مخارجةمجرد رسم  والقائم علىشراء مؤسس على عقد شراء البائع  ان عقد

 .الملك ولا ينتزع هذا الأخير من حائزه

 شهادة متهم على متهم اخر 

 –از شهادة متهم على متهم عملا للاجتهاد المتواتر لمحكمة النقض تقدير جو

دام أن التصريحات  الموضوع مايخضع للسلطة التقديرية لقاضي  -المغربية 

 .ورجحان مضمونهالم يقم بالملف دليل أو حتى قرينة تعزز صحتها  المذكورة

 745/1القرار عدد 

  23/7/2014المؤرخ في 

  4017/2014الصادر عن محكمة النقض في ملف جنائي عدد 

 طلوبين في النقض:محيث علل القرار المطعون فيه قضاءه ببراءة ال

 بالنسبة للمتهمين )( و )(:

" حيث لئن كان من المقرر دستوريا و كذا بمقتضى أحكام المسطرة الجنائية ، ان 

مقومات المحاكمة العادلة ،  قرينة البراءة هي الأصل   المفترض في المتهم كأحد

أنكرا جميع التهم التي  –و المطلوب أحدهما  –فقد تجلى للمحكمة أن المتهمين 
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تضمنها صك المتابعة في حقهما ليس خلال مرحلة المحاكمة ، و إنما ابتداء من 

مرحلة البحث التمهيدي و مرورا بمرحلة التحقيق بشقيه الاعدادي و التفصيلي مما 

)( جرائم الاختلاس و تبديد أموال عمومية و  -تابعة المذكورة ) أضحت معه الم

و تجارية  و محاولة النصب ، و )( من أجل  إدارية قالمشاركة في تزوير وثائ

و  إداريةجرائم اختلاس و تبديد أموال عمومية و النصب و التزوير في وثائق 

بتوليد الاقتناع   الجازم  تجارية و المشاركة .  ( عارية من الحجة المقبولة و الكفيلة

لدى هذه المحكمة بثبوت تلك الأفعال في حقهما بعد استبعادها لتصريحات المتهم 

الأول في إطار سلطتها التقديرية لتقدير جواز شهادة متهم على متهم عملا للاجتهاد 

المتواتر لمحكمة النقض في هذا المقام ما دام أن التصريحات المذكورة لم يقم 

ليل أو حتى قرينة تعزز صحتها و رجحان مضمونها ، مما يبقى معه بالملف د

القرار المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به من براءة المتهمين ، و كذا من 

عدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من قبل المطالبة بالحق المدني في 

 مواجهتهما " . 

زت بما فيه الكفاية وجه اقتناعها بعدم وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبر

ثبوت ما نسب الى المطلوب في النقض )( في حقه وعللت قرارها في هذا الشأن 

تعليلا كافيا تعرضت فيه لشهادة المتهم الأول التي استبعدتها في إطار سلطتها 

التقديرية في تقييم ما يعرض عليها من حجج، والتي لا تمتد إليها رقابة محكمة 

 ض، فالوسيلة غير مبنية على أساس.النق

 

 

 

 

 

 

 :عبء الإثبات

يقع عبء الإثبات في الميدان الزجري على عاتق النيابة العامة باعتبارها تمثل 

  المتابعة المجتمع وتملك سلطة 

 الباب الثالث: الدعوى العمومية

 3المادة 

 في والمشاركين والمساهمين للجريمة الأصلي الفاعل ضد العمومية الدعوى تمارس
 ارتكابها.



              

112 
         

 ها الموظفونالعامة، كما يمكن أن يقيم قضاة النيابة العمومية ويمارسها الدعوى يقيم
 قانوناً. بذلك المكلفون

 هذا القانون. في المحددة للشروط طبقا المتضرر الطرف يقيمها أن يمكن

 إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور

 للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.

 الفرع الثاني: وكيل الملك

 39المادة 

المحكمة  نفوذ دائرة يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة، في

إما  ام للملكالابتدائية المعين بها، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل الع

 متضرر.  شخص أي شكاية على بناء تلقائياً أو

خير يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تس

  القوة العمومية مباشرة.

 بمختلف وكذا علمه إلى تبلغ التي بالجنايات للملك العام الوكيل يخبر أن عليه يجب
 تخل بالأمن العام. أن شأنها من أو التي الخطيرة والجرائم الأحداث

 365المادة 

 الآتية: بالصيغة قرار أو أمر أو حكم كل يستهل أن يجب

  .36الملك وطبقا للقانون جلالة باسم - المغربية المملكة

 يأتي: ما على يحتوي أن ويجب

 أصدرته؛ التي القضائية الهيئة بيان -1

 صدوره؛ تاريخ -2

 للمتهم يوالشخص العائلي الاسم تعيين مع فيها المحكوم الدعوى أطراف بيان -3

 ورقم القضائية وسوابقه إقامته ومحل مهنتهو وفخذته ولادته وقبيلته ومحل وتاريخ
 تعريفه عند الاقتضاء؛ بطاقة

 الحال؛ اقتضى إن للأطراف الموجه الاستدعاء وتاريخ كيفية -4

                                                           

  ،35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  365م تغيير وتتميم المادة ت - 36

 من الدستور الجديد: 124مقتضيات الفصل قارن مع  -

 "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون".
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 اقترافها؛ ومكان وتاريخها المتابعة موضوع الوقائع بيان -5

لتي احضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة  -6

 حضروا بها ومؤازرة المحامي؛

 حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ -7

 في القرار أو الأمر ولو أو الحكم عليها ينبني التي والقانونية الواقعية الأسباب -8

 البراءة؛ حالة

 مدني طرف مطالبة حالة في عنها التعويض قبل ر التيالضر أنواع مختلف بيان -9

 الجريمة؛ بسبب الضرر الحاصل عن بالتعويض

 القرار أو الأمر؛ أو الحكم منطوق -10

 الحال؛ اقتضى إن البدني الإكراه مدة تحديد مع المصاريف تصفية -11

 ممثل واسم أو الأمر القرار أو الحكم أصدروا الذين اسم القاضي أو القضاة -12

 الضبط؛ العامة وكاتب النيابة

 الذي الضبط وتوقيع كاتب أو القرار أو الأمر الحكم تلا الذي الرئيس توقيع -13

 الجلسة. حضر

 45المادة 

في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم  الملك وكيل يسير

 .بتنقيطهم في نهاية كل سنة

لى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إ

وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا 

 التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر. 

يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو  

للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء  الجهوية

العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق 

 أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم خلال السنة.

مباشرتها  يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى

في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام 

 التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال.
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 يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة يتعين عليه أن
أيضا مراقبة سجلات الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه  دون أن تقل هذه لذلك،

 النظرية. الحراسة

يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك بملاحظاته  

 .إخلالات وبما يعاينه من

العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع  يتخذ الوكيل

 تقريرا بذلك لوزير العدل.
هي الملزمة بتقديم الدليل على أن المتهم  جهة متابعةباعتبارها فالنيابة العامة إذا 

الضحية الذي ينصب نفسه الى جانب هو الذي قام بالفعل  حاكمةمأحالته على الالذي 

 .مطالبا بالحق المدني

فالمتهم الماثل أمام المحكمة له أن ينكر الفعل المنسوب إليه وليس ملزما بتقديم دليل 

 .على صحة إنكاره

اك بعض الحالات التي يجب على المتهم فيها أن يثبت ما يدعيه وذلك حينما وهن

 أويعترف بالفعل المنسوب إليه ولكنه يدعي أن هناك سببا من أسباب التبرير

 .إذا توفرت أسباب الإباحة

 .ق ج 125و  124 صلينفالسواء كانت معفية من العقوبة مثل 

جناية ولا جنحة ولا مخالفة في " لا عل انه نص يق ج  124ان الفصل ذلك 

 :الأحوال آلاتية

 .إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية -   1

إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة أو إذا كان في حالة استحال عليه  -   2

 .فيها استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته

كانت الجريمة قد استلزمتها حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير أو إذا  3 - 

 .عن ماله أو مال غيره شرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء

منشور  6/7/89الصادر يوم  7533عدد محكمة النقض ( (قرار المجلس الأعلى   "

  : 43و 42بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

المحكمة على دفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي حين قام إن عدم جواب 

برد الفعل ضد الضحية الذي سبق أن ضربه على رأسه بآلة حادة يعد بمثابة نقصان 

 ." التعليل وينزل منزلة انعدامه

 .فالمتهم الذي يضبط في يده مسروق ويدعي انه اشتراه فيجب عليه إثبات الشراء -  

ي يضبط متلبسا بالفساد مع امرأة ويدعي أنها زوجته فعليه إثبات وكذا المتهم الذ  -

 .الزواج
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 :مبدأين همااستحضار يجب على القاضي الجنائي  -  

 البراءة هي الأصل:  -

 .بمعنى أن المتهم يعد بريئا الى أن يدان بحكم نهائي وقد أصبح هذا المبدأ دستوريا

 ية: كما أن الباب الأول من قانون المسطرة الجنائ

 :نص على قرينة البراءة وجاء في الفصل الأول

رر مكتسب لقوة الشيء المقضي قانته قانونا بمدإن كل متهم يعد بريئا إلى أن تثبت ا

به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية "وجاء في الديباجية 

تور وذلك حينما نص " المقدمة لقانون المسطرة الجنائية أن هذا المبدأ كرسه الدس

على أن المملكة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ 

  .وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أقرته الجمعية العامة  11كما أن المادة 

نص على " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا  10/12/1948للأمم المتحدة يوم 

الى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14عنه " وأكدت هذا الحق المادة 

 .والسياسية

 :تدابير أهمهاوتعزيزا للبراءة فان المشرع المغربي أحاطها بعدة 

 159 مادةالاعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائيين تدبيرين استثنائيين -   1

تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي وأحاطتهما بإجراءات  2 - 

 .مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية

 .ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة 3 - 

الاتصال بمحام خلال فترة تمديد الحراسة النظرية وحق المحامي في حقه في  4 - 

 .تقديم كتابات في نفس الفترة وتضاف إلى المحضر

 حق المتهم في إشعار عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية 5 - 

إمكانية النشر الكلي أو الجزئي بقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق  6 - 

 .معني أو النيابة العامةبناء على طلب ال

منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو نشر أية إشارة تعرف به دون  -  7

 . موافقة منه

 :كبديل لضرورة الاعتقال الاحتياطي  الوضع تحت المراقبة القضائية

 : من قانون المسطرة الجنائية  160المادة  

اليوم الموالي  المدة شهرين  يصدر بأمر من قاضي التحقيق ويمكن استئنافه خلال -

 . مرات 5قابلة للتجديد 

في حالة عدم احترام المتهم لشروط الوضع تحت المراقبة القضائية يقوم قاضي  -  
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 .التحقيق بإلغائه ويصدر أمرا بإيداعه في السجن

  )2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ ) قانون المسطرة الجنائيةمن 161 مادةال

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم من 

 تنص على ما يلي

يتضمن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية، الخضوع تبعاً لقرار قاضي 

 التحقيق لواحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات التالية:

 ( عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛1

التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق ( عدم 2

 الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور؛

 ( عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛3

 ( إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛4

 المعينة من طرف قاضي التحقيق؛( التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات 5

( الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي 6

 شخص مؤهل معين من طرف القاضي؛

( الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم 7

 معين؛

 ( إغلاق الحدود؛8

ويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة ( تقديم الوثائق المتعلقة به9

 الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛

( المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة 10

الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة 

 لمزاولة نشاطه المهني؛

ع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من ( المن11

 طرف قاضي التحقيق؛

( الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة 12

 التسمم؛

( إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين 13

 لأمر؛الاعتبار الحالة المادية للمعني با
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( عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا 14

المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة 

هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة 

ر أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن بممارسة النشاط المعني. غي

الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة 

من القانون المنظم  69إلى  65المحامين، الذي يبت طبقاً لمقتضيات المواد من 

 لمهنة المحاماة

ود لقاضي التحقيق اتخاذ وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يع

 القرار بنفسه.

 93وما يليها إلى المادة  90يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقاً لأحكام المادة 

 من القانون المذكور

المتعلق  28.08القانون رقم من  97إلى  94أصبحت تقابلها المواد من  93إلى  90المواد من  -

 20صادر في  1.08.101الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

من الظهير المنسوخ  69إلى  65(، وأصبحت تقابل المواد من 2008أكتوبر  20) 1429من شوال 

 7بتاريخ  5680المذكور )الجريدة الرسمية عدد  28.08من القانون رقم  72إلى  61المواد من 

 (.4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة 

سبتمبر  10) 1414ربيع الأول  22صادر في  1.93.162تم نسخ الظهير الشريف رقم  -

من القانون رقم  103م مهنة المحاماة بموجب المادة ( معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظي1993

المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  28.08

(، وأصبحت تقابل المواد من 2008أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101

المذكور  28.08انون رقم من الق 72إلى  61من الظهير المنسوخ المواد من  69إلى  65

 (.4044(، ص 2008نوفمبر  6) 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680)الجريدة الرسمية عدد 

 ( عدم إصدار الشيكات؛15

 ( عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛16

( تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان 17

 حقوق الضحية؛

( إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم 18

 بها عليه.
وإذا تعلق الأمر بمحام فان السيد الوكيل العام للملك يحيل الملف على النقيب بطلب  

وان لم يفعل  69و 65 من قاضي التحقيق وعلى النقيب اتخاذ القرار طبقا للمادة 

 ( داخل اجل شهرين يرجع الاختصاص للسيد قاضي التحقيق ليتخذ القرار نفسه

وطبقا لمبدأ الأصل هو البراءة: يجب على القاضي أن ينظر في المتهم الماثل  -

أمامه كشخص بريء ولا يصدر حكمه ولو نفسيا إلا بعد دراسة الملف والأدلة 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C154106.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/..%5C154106.htm
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 .ي السوابقدراسة وفية وعليه أن لا ينطلق من كون المتهم من دو

 :الشك يفسر لمصلحة المتهم

  : ما يلي  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم جاء في ديباجة 

اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق 

الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تحقيق 

لمبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية تلك ا

 المعاصرة، ولذلك فقد حرص على إقرار المبادئ التالية: 

 أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف؛ -

ية والتحقيق أن تتضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العموم -

 وسلطات الحكم؛

أن تتم محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس الأفعال  -

 على أساس نفس القواعد؛

أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة  -

ى بمقتضى حكم نهائي. وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتض

 القانون؛

 أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛ -

أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها  -

 وأن يكون له الحق في مؤازرة محام؛

أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خلال  -

 مراحل المسطرة الجنائية؛

 البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛أن يقع  -

كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان  -

 من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.

 ويمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي: 

 قرينة البراءة: 

المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى  نصت

أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة 

 عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
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أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01انون رقم ( بتنفيذ الق2002

 يتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01قانون رقم 

 الكتاب التمهيدي

 الباب الأول: قرينة البراءة

 1المادة 

كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر 

محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على 

 .37القانونية

 .يفسر الشك لفائدة المتهم

بالتزام ما  »هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد  

المواثيق )الدولية( من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق  تفتضيه

 ً  «.38الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا

لعامة للأمم اوالجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية 

دية كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحا 1948دجنبر  10المتحدة بتاريخ 

ً  »عشرة كما يلي:   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانونا

 14مادة ، وأكدته ال«مانات الضرورية للدفاع عنهبمحاكمة علنية تؤمن له فيها الض

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

ئية وبالإضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة، فإن قانون المسطرة الجنا

 أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها:

 القضائية تدبيرين استثنائيين؛ مراقبةاعتبار الاعتقال الاحتياطي وال -

حسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات ت -

 مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية؛

 ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛ -

                                                           

لة الجديد: " قرينة البراءة والحق في محاكمة عاد الدستورمن  23من الفصل  4انظر الفقرة  - 37

 مضمونان".

 رسه تصدير الدستور الجديد في فقرته الثالثة: "وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذيكهذا المبدأ  - 38

لدولية، تتعهد المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات ا تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن

ي متعارف مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما ه تفتضيهما  بالتزام

 عليها عالميا".

http://adala.justice.gov.ma/production/constitution/Ar/constitution.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/constitution/Ar/constitution.pdf
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حقه في الاتصال بمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية، وحق المحامي في  -

 كتابية خلال تلك الفترة؛ تقديم ملاحظات

 ائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛حقه في أن تشعر ع -

إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق  -

 بالصحف بناء على طلب من يعنيه الأمر أو النيابة العامة؛

نشر صورته أو اسمه أو منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو  -

أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت 

بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة 

   .قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته.

 احترام قاعدة الشيء المقضي به

لحجية الشيء المقضي به هي التي تكون قابلة لكل طرق الطعن  الأحكام الحائزة 

هي التي تكون غير قابلة لأي طريق  به يضالمقوأما الأحكام الحائزة لقوة الشيء 

 من طرق الطعن العادية.

وأما الأحكام النهائية فهي التي تكون غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن سواء  

 كان عاديا أم غير عادي.

 

  1659/00الملف التجاري رقم  03/10/2001الصادر بتاريخ  2011رقم  القرار

 حجية الشيء المقضي به تثبت للوقائع لا للقانون.

لئن كان الحكم المؤسس عليه الدفع بسبقية البت، قد قضى برفض طلب الإفراغ،  

فإنه لم يبت في الواقعة المعروضة عليه، وإنما فصل في مسألة قانونية تتعلق 

وليس  1955ماي24ر القانوني الذي ينبغي إخضاع النزاع إليه وهو ظهير بالإطا

 العامة المستند اليها في الملف موضوع الحكم المذكور القواعد

 الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 القرائن المقررة بمقتضى القانون -1

 450الفصل 

 القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 

التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة  - 1

 لأحكامه؛
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الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة،  - 2

 التقادم؛ك

 الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي. - 3

 451الفصل 

قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر 

 نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 

 أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ - 1

 نفس السبب؛أن تؤسس الدعوى على  - 2

 أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. - 3

ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق 

 من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 

 452الفصل 

المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي لا يعتبر الدفع بقوة الأمر 

  أن يأخذ به من تلقاء نفسه.

 453الفصل 

 القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.

 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 369لمادة ا

الوقائع ولو  نفس أجل من ذلك بعد يتابع أن يمكن لا بإعفائه، أو ببراءته حكم متهم كل

 آخر. قانوني بوصف وصفت

حقا فإنه للقول بسبقية البت في الدعوى وأن الحكم اكتسب قوة الشيء المحكوم به، 

وبالتالي يعتبر قرينة قاطعة على صحة ما قضى به لا تقبل إثبات العكس، فلابد من 

توفر عدة شروط منها اتحاد الموضوع أو محل الحق، واتحاد السبب وأن تكون 

 …الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة

وبالتالي فإنه وإن توافرت بعض من الشروط المذكورة أعلاه فإن الحق المطالب به 

جب على ما ورد ولم ت…في هذه الدعوى يختلف عن الحق الذي سبق المطالبة به

كون المدة المطلوبة في الدعوى المتمسك بها من طرف  الاستئنافيفي المقال 

المطلوب تختلف عن المدة موضوع هذه الدعوى، رغم ما قد يكون لذلك من أثر 
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على القرار فجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وكان ما بالوسيلة وارد على 

 ”…المقال

، في الملف التجاري عدد: 300/2عدد قرار محكمة النقض  

 .غير منشور 15/5/2014بتاريخ 1429/3/2/2013

وحيث إن الدعوى الجمركية مستقلة عن دعوى الحق العام، وهي ذات صبغة 

 خاصة تخضع لمدونة الجمارك ولا تخضع للقواعد العامة للمسطرة الجنائية.

ى العمومية في قضت بسقوط الدعو حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

حق المطلوب في النقض بعلة سبق البت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 

الذي أدانه من أجل مسك المخدرات والاتجار فيها  27/4/2011بتاريخ  814/7/10

على الصعيد الوطني والدولي والارتشاء واستهلاك المخدرات، والحال أن المتابعة 

في تصدير المخدرات بدون تصريح و لا  موضوع النازلة تتعلق بالمشاركة

من مدونة  221مكرر مرتين و  279مكرر و  279ترخيص طبقا للفصول 

الجمارك ، و ليس بالملف ما يثبت صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالنسبة 

لهذا الفعل الذي يشكل جريمة جمركية لا علاقة لها بالأفعال التي أدين من أجلها 

م السابق ، و بذلك تكون المحكمة بقضاءها على النحو المذكور قد المطلوب بالحك

أساءت تطبيق القانون و أضفت على قرارها عيب فساد التعليل المنزل منزلة 

 انعدامه و عرضته بالتالي للنقض و الابطال .

 378/12القرار عدد 

 06/3/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 12279/6/12/2018في ملف جنحي عدد 

 والقانوني إعطاء التكييف القانوني الصحيح

 رة بالتكييف القانوني.العبرة ليست بتكييف المحكمة بل العب

من قانون المسطرة الجنائية، تمتد مراقبة  518بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

 محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية.

على المحكمة و هي بصدد تقدير حقيقة الوقائع و وصفها الوصف القانوني يتعين 

السليم، أن تعتبر في ذلك كل العناصر ذات الصلة بالواقع، و مدى إسهامها في قيام 

 كافة عناصر التهمة محل المتابعة.

 . يتوجب على المحكمة أن تقدر حقيقة الوقائع وتصفه الوصف الملائم

  646/5القرار عدد 
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 18652/6/5/2017الصادر عن محكمة النقض في مل جنائي عدد 

 09/5/2018بتاريخ 

بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطالب التمس جاء في قرار محكمة النقض أنه 

المبرم بينه وبين المطلوب في النقض لكون هيكل  البيع في مقاله الحكم ببطلان عقد

لى حجزها من طرف الشرطة حسب مزور مما أدى إ -موضوع البيع–السيارة 

ش.ق. وتاريخ \14367الثابت من المحضر المحرر من شرطة فاس عدد 

مما يدل على أن السيارة أصبحت غير مسموح بالتعامل بشأنها وبالتالي  17\06\02

، والمحكمة عوض أن تبت في الطلب في إطاره للالتزاملا تصلح أن تكون محلا 

قانون من  553على أساس الفصل  الدعوى مت بتكييفالقانوني المشار إليه أعلاه قا

المبيع، ورتبت على ذلك سقوط  الشيءالمتعلق بضمان عيوب  الالتزامات و العقود

ايام، تكون بذلك قد  7الدعوى لعدم إخطار المطلوب في النقض بالعيب داخل أجل 

بنت قضاءها على غير أساس قانوني، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يستوجب 

 .”ضهنق

، في الملف المدني عدد 1180قرار المجلس الأعلى، عدد:  –  

، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 20\4\2005.بتاريخ 2003\7\1\4008

 .وما بعدها 43، ص:2007، مطبعة الأمنية الرباط سنة 63

إذا كانت محكمة الاستئناف غير مقيدة بالوصف الذي رفعت به الدعوى الجنحية 

لا يمكنها تغيير الوصف إلا بعد إشعار المتابع بفحواه حينما يكون ذلك سببا إليها، ف

 في تشديد وضعيته من حيث العقاب.

 

 مجلة قضاء المجلس الأعلى

 العدد الخامس والخمسون

 5/1484القرار رقم 

 98/7/29المؤرخ في 

 96/5/3/4998الملف الجنحي رقم 

الجريمة المحال عليها ، و يجب عليها لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف 

تكييف قانونا الأفعال التي تحال إليها ، و أن تطبق عليها النصوص الجنائية مع 

نتيجة بحث القضية في الجلسة ، فإنه يتعين كلما لجأت إلى إعادة تكييف الجريمة 

د المحال عليها أن تعلل قرارها و تبين فيه توافر عناصر الجريمة في الوصف الجدي

 المأخوذ به و غيابها في الوصف المتروك .
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 653/5 دعد القرار

 16/5/2018الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

 19524/6/5/2017في ملف جنائي عدد 

اعترافات المتهم أمام السيد وكيل الملك وسيلة قانونية يعمل بها في الاثبات 

 :الجنائي 

لك صدرت عنه عن بينة واختيار " وحيث إن اعترافات المتهم أمام السيد وكيل الم

 ووفق إرادة حرة وسليمة وجاءت مطابقة لتصريحاته المفصلة في مرحلة البحث 

التمهيدي، وبالتالي فهي تنهض دليلا قانونيا مقبولا لإثبات عرض الرشوة بعناصرها 

 من القانون الجنائي  251و 248التكوينية الواردة بمضمون الفصلين 

وحيث يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة أبرزت العناصر الواقعية والقانونية للجناية 

وفق ما تفتضيه فصل القانون المنطبق عليها، وعللت قرارها تعليلا كافيا ناقشت فيه 

 وسائل الاثبات المعروضة عليها، والتي اعتمدتها فيما انتهت اليه، 

بمثابة رفض ضمني له، مما تكون معه  ويعتبر سكوتها عن ملتمس استدعاء الشهود

 الوسيلتان غير مرتكزتان على أساس.

 538/1القرار عدد 

  29/4/2015المؤرخ في 

 .15362/2013الصادر عن محكمة النقض في ملف جنائي عدد 

 

 

الجنائي من النظام العام يثار في أية مرحلة من الدعوى الجنائية  التقادممراعاة 

 :تلقائيا 

 ة الجنائيةقانون المسطر

 2015صيغة محينة بتاريخ فاتح يونيو 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 الباب السادس: تقادم العقوبات

 648المادة 
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 قد لعقوبةا تكن لم إذا الإدانة آثار من عليه المحكوم تخلص العقوبة تقادم عن يترتب

 بعده. 651 المادة إلى بعدها وما 649 المادة في المحددة الآجال خلال نفذت

 التي أو مقرر الإدانة في بها المحكوم الأهلية انعدام حالات فإن ذلك، مع أنه، غير
  المفعول. سارية تبقى المقرر لهذا قانونية نتيجة تكون

اء من ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجر

 التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصيل تلك الأموال.إجراءات 

 649المادة 

 ابتداء تحسب كاملة، سنة ميلادية 39خمس عشرة بمضي الجنائية العقوبات تتقادم

 مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. بالعقوبة الصادر الحكم فيه يصبح الذي التاريخ من

 من عللمن حياته طيلة القانون بقوة يخضع فإنه عليه، المحكوم عقوبة تقادمت إذا
بت الجريمة بها الضحية الذي ارتك دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر في الإقامة

  المباشرون. ورثته على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها

 تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.

 650المادة 

 التاريخ من كاملة، ابتداء سنوات ميلادية 40أربع بمضي الجنحية العقوبات تتقادم

 بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. الصادر الحكم فيه يصبح الذي

 تقادمال مدة فإن سنوات، خمس تتجاوز بها المحكوم الحبس عقوبة كانت إذا أنه غير
 العقوبة. لمدة مساوية تكون

 651المادة 

 من تحسب ابتداء ميلادية كاملة، 41سنة بمضي المخالفات عن العقوبات تتقادم

  بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. الصادر الحكم فيه يصبح الذي التاريخ

 652المادة 

ليه في لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به ع

 ا عليه.ية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم بهغيبته، أو بناءً على المسطرة الغياب

 653المادة 

                                                           

 ،.35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  649م تغيير وتتميم المادة ت - 39

 .35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  650م تغيير وتتميم المادة ت - 40

 .،35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  651تم تغيير وتتميم المادة  - 41
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ء تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشي

 المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.

 65342-1المادة 

و اتفاقية لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أ

 ولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية.د

 

 الباب الثالث: الدعوى العمومية

 4المادة 

بنسخ المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل و بموت الشخص العمومية الدعوى تسقط

ضي الشيء المق قوة وبصدور مقرر اكتسب المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل،

 به.

 .ذلك على القانون صراحة ينص بالصلح عندماوتسقط 

  43  5 المادة

 تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور:

 نة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛خمس عشرة س -

 يلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛أربع سنوات م -

 خالفة.ئ من يوم ارتكاب المسنة ميلادية كاملة تبتد -

غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد 

السريان من  أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في

 جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني.

ها القانون العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادملا تتقادم الدعوى 

 رسمية.أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة ال

 44 6المادة 

                                                           

 . ،35.11أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  653-1مت إضافة المادة ت - 42

ميم القاضي بتغيير وتت 35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  5تميم المادة تم تغيير وت - 43

بتاريخ  1.11.169المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  22.01القانون رقم 

 1432 ذو القعدة 29بتاريخ  5990(، الجريدة الرسمية عدد 2011أكتوبر  17) 1432من ذي القعدة  19

 .5235(، ص 2011أكتوبر  27)

 .  ،35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  6م تغيير وتتميم المادة ت - 44
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تحقيق أو العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو ال ينقطع أمد تقادم الدعوى

نون قاطعا تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القا والمحاكمة تقوم به السلطة القضائية أ

 للتقادم.

الدعوى  المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع يقصد بإجراءات 

 .هيئة التحقيق أو هيئة الحكم العمومية إلى

تحقيق التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي ال يقصد بإجراءات

الثالث من  الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم قيقخلال مرحلة التح

 .الكتاب الأول من هذا القانون

لال خيقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة 

 دراستها للدعوى.

ق أو بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقي يسري هذا الانقطاع كذلك

 ابعة أو المحاكمة.المت

 دتهم وتكون أمده، به انقطع إجراء آخر تاريخ من ابتداء للتقادم جديد أجل يسري
 السابقة. المادة في المحددة للمدة مساوية

لى القانون إتتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع 

 نفسه.

ساوي ما بقي تالذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم 

 من أمده في وقت توقفه.

 الباب السادس: تقادم العقوبات

 648المادة 

 قد لعقوبةا تكن لم إذا الإدانة آثار من عليه المحكوم تخلص العقوبة تقادم عن يترتب
 بعده. 651 المادة إلى بعدها وما 649 المادة في المحددة الآجال خلال نفذت

 التي أو مقرر الإدانة في بها المحكوم الأهلية انعدام حالات فإن ذلك، مع أنه، غير
  المفعول. سارية تبقى المقرر لهذا قانونية نتيجة تكون

اء من ينقطع التقادم فيما يخص استيفاء المصاريف القضائية والغرامات، بكل إجر

 ل تلك الأموال.إجراءات التحصيل يتم بمسعى من الجهات المأذون لها بتحصي

 649المادة 
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 ابتداء تحسب كاملة، سنة ميلادية 45خمس عشرة بمضي الجنائية العقوبات تتقادم

 مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. بالعقوبة الصادر الحكم فيه يصبح الذي التاريخ من

 من عللمن حياته طيلة القانون بقوة يخضع فإنه عليه، المحكوم عقوبة تقادمت إذا
بت الجريمة بها الضحية الذي ارتك دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر في الإقامة

  المباشرون. ورثته على شخصه أو على أمواله أو يستقر بها

 تطبق على المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.

 650المادة 

 التاريخ من ابتداءكاملة،  سنوات ميلادية 46أربع بمضي الجنحية العقوبات تتقادم

 بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. الصادر الحكم فيه يصبح الذي

 تقادمال مدة فإن سنوات، خمس تتجاوز بها المحكوم الحبس عقوبة كانت إذا أنه غير
 العقوبة. لمدة مساوية تكون

 651المادة 

 من بتداءتحسب ا ميلادية كاملة، 47سنة بمضي المخالفات عن العقوبات تتقادم

  بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. الصادر الحكم فيه يصبح الذي التاريخ

 652المادة 

ليه في لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به ع

 ا عليه.غيبته، أو بناءً على المسطرة الغيابية، إذا تقادمت العقوبة المحكوم به

 653المادة 

ء تتقادم المقتضيات المدنية الواردة في منطوق مقرر زجري مكتسب لقوة الشي

 المقضي به حسب قواعد تقادم الأحكام المدنية.

 65348-1المادة 

و اتفاقية لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أ

 سمية.دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الر

  92 -26499ملف جنحي  1994دجنبر  28الصادر بتاريخ  20 929القرار 

                                                           

 . ،35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  649م تغيير وتتميم المادة ت - 45

 . ،35.11تضى المادة الثانية من القانون رقم أعلاه بمق 650غيير وتتميم المادة تتم  - 46

 ،.35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  651م تغيير وتتميم المادة ت - 47

 ، سالف الذكر.35.11أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم  653-1لمادة تمت إضافة ا - 48
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  10/10/1917من ظهير  75تطبيق الفصل  –تقادم المخالفات الغابوية 

التقادم  -التقادم من النظام العام يمكن أن يثار في أية مرحلة من مراحل التقاضي.  -

من ظهير  75أشهر طبقا للفصل بالنسبة لمخالفات المياه و الغابات يحدد في ستة 

10/10/1917. 

 

 

التقادم المسقط للدعوى العمومية يطال وقائع الجريمة ويمحو الصفة الاجرامية 

 ويزيل الجريمة نفسها

 

بالنسبة لتقادم تنفيذ العقوبة هو تاريخ صدور الحكم.  الآجالاذا كانت بداية احتساب 

فان هذا الحكم ينبغي ان يكون منهيا للخصومة الجنائية وباتا بصفة نهائية وغير قابل 

للطعن وموجبا للتنفيذ، وعليه فان الاحكام الغيابية لا تكون نهائية الا بعد تبليغها 

ذا لم يقع التبليغ او اطلاع بصفة قانونية وفوات اجل التعرض او الاستئناف. وا

المتهم على الحكم فان هذا الاجل يمتد الى انتهاء اجل تقادم العقوبة طبقا للفصل 

 من قانون المسطرة الجنائية. 373

تقادم الدعوى العمومية غير تقادم تنفيذ العقوبة ذلك ان التقادم المسقط للدعوى 

ية ويزيل الجريمة نفسها العمومية يطال وقائع الجريمة ويمحو الصفة الاجرام

وبالتالي يمنع على قضاة الموضوع النظر في الافعال المعروضة عليهم ويتحتم 

 الدعوى.عليهم التصريح بسقوط 

ان تقادم الدعوى العمومية يطال وقائع الجريمة ويمحو الصفة الاجرامية ويزيل  –

ويترتب عن تخلص الجريمة نفسها بينما تقادم تنفيذ العقوبة يطال اجراءات التنفيذ 

 –المحكوم عليه من تنفيذ الحكم 

وان وصف خطا في حق المحكوم عليه بمثابة الحضوري فانه في الحقيقة وطبقا 

من قانون المسطرة الجنائية صدر غيابيا ذلك انه وحسبما  371لمقتضيات الفصل 

يتضمنه الحكم المذكور فان المحكوم عليه وان توصل شخصيا بالاستدعاء ولم 

فانه لا يوجد بالحكم ما يفيد انه تخلف بدون عذر مشروع. فكان بذلك قابلا  يحضر

للطعن بطريق التعرض او الاستئناف وبالتالي لا يبتدئ اجل تنفيذ العقوبة في شانه 

 الا بعد صيرورته نهائيا.

 

 

 52العدد  – 2000الاصدار الرقمي دجنبر  –مجلة قضاء المجلس الاعلى 
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 المغرب –محكمة النقض 

 التقادم في الميدان المدني 

 التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد

 التقادم في الميدان المدني مبني على قرينة الوفاء 

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 

 

 الباب السابع: التقادم

 372الفصل 

 الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.التقادم لا يسقط 

 وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

 373الفصل 

 لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله

 374الفصل 

ن يتمسك به ولو تنازل يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أ

 عنه المدين الأصلي.

 375الفصل 

لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة 

 التي يحددها القانون. 

 376الفصل 

التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى 

 .علقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم ينقض بعدالمت

 الباب الثاني: تنفيذ الالتزامات

 236الفصل 

 يجوز للمدين أن ينفذ الالتزام إما بنفسه وإما بواسطة شخص آخر. ويجب عليه أن ينفذه بنفسه: 

الالتزام. وفي هذه الحالة لا يسوغ له أن يجعل إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء  -أ 

 شخصا آخر مكانه ولو كان هذا الشخص أفضل منه في أدائه.
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لمدين الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام أو من الظروف ومثال ذلك أن يتمتع ا إذا نتج هذا -ب 

 بمهارة شخصية تكون أحد البواعث الدافعة لإبرام العقد. 

 237الفصل 

رغم إرادة كن واجبا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيا، ساغ أن ينفذ من الغير ولو بإذا لم ي

 إبراء لذمته.والدائن. ويبرئ هذا التنفيذ ذمة المدين، بشرط أن يكون ذلك الغير قد عمل لحسابه 

 ولا يجوز أن ينفذ الالتزام من الغير برغم إرادة المدين والدائن معا.

 238الفصل 

ذي يعينه الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص اليجب أن يقع 

 دين إلا:والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة الم الدائن لقبض الدين.

 ذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه.إ - 1

 إذا أذنت به المحكمة. - 2

 239الفصل 

يه أنه فبراء من الدائن أو سندا يأذن له بقبض ما هو مستحق له افترض من قدم توصيلا أو إ

ه أن يعلم أن لا مأذون في استيفاء الالتزام، ما لم يكن المدين في واقع الأمر قد علم أو كان علي

 حقيقة لهذا الإذن.

 240الفصل 

ه فيما ق منيكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استح

 بعد.

 241الفصل 

ين، اتبعت إذا حصل الوفاء من مدين ليست له أهلية التصرف، أو لدائن ليست له أهلية قبض الد

 القواعد الآتية: 

 لتنفيذ الذي يقوم على شيء مستحق ولا يضر بناقص الأهلية الذي أجراه ينقضيالوفاء أو ا - 1

 قبضه؛  الاسترداد ضد الدائن الذي به الدين، ولا يسوغ

صل لناقص الأهلية يكون صحيحا، إذا أثبت المدين أنه استفاد منه على معنى الوفاء الحا - 2

 .9الفصل 

 242الفصل 

 لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا.
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ولا يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس له أن يؤدي 

عند  49لتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إما السند المنشئ للالتزام أو العرفالا

 سكوت هذا السند.

 243الفصل 

زاء، ولو كان إذا لم يكن هناك إلا مدين واحد، لم يجبر الدائن على أن يستوفي الالتزام على أج

 لكمبيالات.ا تعلق الأمر باهذا الالتزام قابلا للتجزئة، وذلك ما لم يتفق على خلافه إلا إذ

عمال ( ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع است1917مارس  18)ظهير 

لمطالبة، مع هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات ا

 إبقاء الأشياء على حالها.

 244الفصل 

وع، كما لا نلم يكن المدين ملزما بأن يعطي ذلك الشيء من أحسن إذا لم يعين الشيء إلا بنوعه 

  يمكنه أن يعطيه من أردئه.

 245الفصل 

ن ومع ذلك يكو تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد،

 مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ: 

 خطأ يتحمل مسؤوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه أو إذا نشأ العيب عن فعل - 1

 الجرائم؛

 ذا كان في حالة مَطْـل وقت حصول العيب.إ - 2

 246الفصل 

صنف والنوع، إذا كان محل الالتزام أشياء مثلية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار وال

 في القيمة. المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص

ر بين أن وإذا أصبحت الأشياء محل الالتزام غير موجودة عند حلول الأجل، كان للدائن الخيا

 ينتظر حتى توجد وبين أن يفسخ الالتزام وأن يسترد ما سبق له دفعه بسبب العقد.

 247الفصل 

كنها مختلفة ولإذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا 

 القيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة.

الا. فإن كانت ومع ذلك ففي العقود التبادلية يفترض في المدين أنه ملتزم بالنقود الأكثر استعم

 العملات على قدم المساواة في الاستعمال وجب إبطال العقد.

 248الفصل 

                                                           

 أعلاه. 25نفس الملاحظة المتضمنة في هامش الفصل  - 49
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في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق، فإذا لم يحدد الاتفاق  يجب تنفيذ الالتزام

مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكون نقلها كثير الكلفة أو 

صعبا. وإذا كان من الممكن نقل محل الالتزام، دون صعوبة، ساغ للمدين أن يقوم بالوفاء أينما 

 الدائن ما لم يكن للدائن مبرر معقول في عدم قبول الوفاء المعروض عليه.وجد 

 وفي الالتزامات الناشئة عن الجريمة، يحصل التنفيذ في مقر المحكمة التي باشرت القضية.

 249الفصل 

 وما بعده. 127القواعد الخاصة بالوقت الذي يجب حصول التنفيذ فيه مبينة في الفصل 

 250الفصل 

لوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، وذلك ما لم مصروفات ا

يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون بحكم 

 مخالف.

 251الفصل 

يفيد  للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، موقعا عليه بما

براءة ذمته. فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروعة في الاحتفاظ 

 به حق للمدين أن يطلب على نفقته، توصيلا مؤقتا مثبتا براءته.

 252الفصل 

للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن 

 ما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين.يطلب التأشير ب

 253الفصل 

إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل 

الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة 

 عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.

كان نوعها تحرر وجوبا بالدرهم فيما إذا  ، صارت الالتزامات أيا1961من  فاتح نونبر  ابتداء -

 ابتداء من نفس التاريخ التعبير عن مبلغها بالعملة الوطنية؛ كما حولت بحكم القانون كان يجب
سبق تحريرها بالفرنكات المغربية إلى الدرهم لأجل تنفيذها. الظهير الشريف  الالتزامات التي

( يقضي باستعمال الدرهم في 1960أبريل  19( 1379شوال  22بتاريخ  1-59-387 رقم

أبريل  29) 1379ذي القعدة  2بتاريخ  2479الجريدة الرسمية عدد  ميدان الالتزامات،

 1960العمل الذي كان محددا في فاتح نونبر  مع الإشارة إن تاريخ إجراء .1426(، ص 1960

جمادى  5للظهير الشريف بتاريخ  طبقا 1961إلى فاتح نونبر بمقتضى هذا الظهير تم تأخيره 

جمادى الأولى  14بتاريخ  2506الجريدة الرسمية عدد  ،(1960أكتوبر  16) 1380الأولى 

 .3293(، ص 1960نونبر  4) 1380

 :ـ انقضاء الالتزام بالتقادم

 التقادم نوعان
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 التقادم المكسب والتقادم المسقط

 :  المكسب و التقادم المكسبالفرق بين التقادم 

التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء الالتزام ، و التقادم المكسب يصنف من 

 أسباب كسب الحقوق العينية
 و الفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر

فالتقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء 

  تعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون، في حال لم يس
و أما التقادم المكسب ) و هو مقترن بالحيازة ( فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من 

 . حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون

فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق 

الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط 

بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا 

النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو 

 . تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق

ا التقادم المكسب فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون و أم

الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به 

دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى 

يعتد في هذا النوع من التقادم الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و 

بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها 

 . الحائز سيئ النية

و يخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فيما يتعلق 

نوعان يختلفان بحساب المدة ، و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به ، مع أنهما 

عن بعضهما ، إلا أن القانون المدني الفرنسي جمع بينهما في باب واحد ، و ينتقد 

أغلب فقهاء القانون هذا الجمع و يعدونه عيباً في التقنين حينما جمع بين نظامين 

 - 50 - .يختلفان اختلافاً جوهرياً في الغاية و النطاق و المقومات

 

 م وجود العقد الظاهر، وهي حقيقة مستمرة.الدعوى الصورية لا تتقادم لعد

 من المدونة العامة للضرائب 142بخصوص بطلان العقود الصورية مثال المادة 

الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف  يعتبر باطلا وعديم»التي تنص على أنه: 

تخل عن زبناء، أو إخفاء كل  إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو

                                                           

50
 - 

 3/994الوسيط في شرح القانون المدني، د/ عبد الرزاق السنهوري 

 



              

135 
         

عقار أو جزء منه، أو  جزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أو وعد بإيجارأو 

تجاري أو زبناء.  مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية، أو أصل

الخزينة إلا  ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى

 .«إذا حكم به قضائيا

شريف  الصادر بتنفيذه ظهير 2007المالية  للسنة 43-06انظر قانون المالية رقم 

(؛ الجريدة 2006دجنبر  31) 1427ي الحجة ذ 10بتاريخ  1-06-232رقم 

 .7(، ص 2007)فاتح يناير  1427ذو الحجة  11بتاريخ  5487الرسمية عدد 

 :العمل القضائي المغربي في التقادم  المدني 

 

 640/2002الملف التجاري عدد:  18/12/2002المؤرخ في : 1545القـرار عـدد 

الكفيل )لا( إذا كان –استفادة المدينة الأصلية منه )نعم(  –مخطط التسوية القضائية 

من  المدين الأصلي يستفيد من مسطرة التسوية، فإن كفيله لا يمكنه الاستفادة

ي الأصل المسطرة المذكورة، مما لا مجال معه للتمسك بقاعدة "أن انقضاء الالتزام

 يؤدي بالتبعية الى انقضاء الالتزام التبعي .

 

  6036ملف اجتماعي  1985يناير  14الصادر بتاريخ   10القرار

 تقادم.… الاحتفاظ بالوثائق … إثبات 

من قانون  400يقع عبء إثبات انقضاء الالتزام على من يدعيه )الفصل  

و لهذا يقع على عاتق الشركة إثبات ما تدعيه من أنها   51الالتزامات و العقود (

أدلت ما كان عليها لصندوق الضمان الاجتماعي و أنه استخلص منها نفس الحق 

مرتين أما قولها بأنها غير ملزمة بالاحتفاظ بوثائق مضى عليها أمد التقادم فليس 

 الصندوق مسؤول على ذلك .

101-1985 

 

  

                                                           

51
 - 

 400الفصل 

 إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.

 



              

136 
         

  4897/97الملف التجاري عدد  14/4/99 المؤرخ في 522القرار عدد 

 جل تحرير محضر الحجز أ –بيع سفينة محجوزة 

 يع )لا( الدفع بالطعن في الإنذار البحريبطلان طلب الب –

 يقاف إجراء البيع )لا(.إ –دم إثباته ع – 

لب بيع لسفينة محجوزة خلال أجل الثلاثة أيام الموالية لتحرير عدم تقديم ط - 

لنص ا يترتب عنه بطلان الطلب المقدم خارج الأجل المذكور لعدم محضر الحجز لا

 في القانون على ترتيب أي جزاء على ذلك .

لى بيع نجرد الدفع بوقوع الطعن في الانذار البحري لإيقاف الاجراءات الرامية ا

  يكون منتجا في الدعوى ما دام لم يعزز بإثبات . السفينة المحجوزة لا

522-1999 

 

ملف تجاري عدد :  9/3/2005المؤرخ في :  265بغرفتين عـدد  القـرار

/).....(3/1/2002 

 أجل ممارسة الدعوى -أصل تجاري 

 أجل سقوط )نعم(. -

هو أجل سقوط أي أن صاحب الأصل -52- 24/5/55من ظهير  33إن أجل الفصل 
                                                           

52
 - 

 عمال التجاري أو الصناعي أو الحرفيكراء العقارات والمحلات المخصصة للاست

لق بكراء المتع 49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم 

 العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 ة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفييتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصص 49.16قانون رقم 

 الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار

 26المادة 

بب الذي يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا الس

 يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.

 الأجل في:يحدد هذا 

 خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛

بنائه، أو توسعته،  ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة

 لمكتري ببنود العقد.أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال ا

ة للمصادقة على في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختص

 الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.

ى الإنذار بعد مرور المصادقة عل إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى

 الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.
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اد التجاري الذي لم يمارس دعواه داخل الأجل المذكور يسقط حقه ولا يمكنه الاستن

الذي إذا توافرت شروطه تؤثر   53من قانون الالتزامات و العقود 381إلى الفصل 

 في الدفع بالتقادم و لا تؤثر في الدفع بالسقوط .

 -265القرار عدد 

 2005سنة  

 

 394-98ملف عقاري  1984دجنبر  25الصادر بتاريخ  1751القرار 

السنة و السنتين بعد  الفسخ إذا سكت المبيع عليه مدة… سكوت … بيع الفضولي 

علمه ببيع الفضولي سقط حقه في طلب فسخ البيع. ذكر ذلك أبو علي بن رحال في 

حاشيته على شرع التحفة للشيخ ميارة لدى قولها : و غائب يبلغه ما عمله و قام بعد 

  مدة فلا شيء له.

و  غير أن المحكمة لما اعتبرت الدار موضوع النزاع كانت على ملك والد المدعين

                                                           
تري في يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمك

 الإنذار.

ي هذه فوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد ي

 المادة.

 الشرط الفاسخ

 33المادة 

رطا فاسخا، وبعد في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء ش

م قاضي الأمور يتقدم بطلب أما يوما من تاريخ التوصل، أن 15توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 

 المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل.

 

53
 - 

 381الفصل 

 ينقطع التقادم: 

ل لتنفيذ ضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْـقبكل مطالبة  - 1

 ختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير م

 ؛53دين في تفليسة المدينبطلب قبول ال - 2

رة حفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشبكل إجراء ت - 3

 هذه الإجراءات.
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المتهم و ان بيعها من طرف والدهم للمدعى عليها كان بيع فضولي لم تطبق في 

 و عرضت قرارها للنقض . -54- حقهم احكام بيع الفضولي المذكورة 

                                                           

54
 - 

 زامات و العقود المغربيالباب الخامس: أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة من قانون الالت

 الفضالة

  943الفصل 

رخص له في إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن ي

 ام الآتية:ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوَكالة وخضعت للأحك

  944الفصل 

ن من شأن انقطاع على الفضُولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه، إذا كا

 العمل أن يضر برب العمل.

  945الفصل 

ى رغبة رب على الفضُولي أن يبذل في مباشرته العمل، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه، وأن يسير فيه على مقتض

ه بقصد دفع ضرر المعروفة منه أو المفترضة، وهو مسؤول عن كل خطإ يقع منه، ولو كان يسيرا. أما إذا كان تدخلالعمل 

يسه أو خطإه حال وكبير كان يهدد رب العمل، أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لموروثه فإنه لا يسأل إلا عن تدل

 الفاحش.

 946الفصل 

سلمه نتيجة مباشرة تي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتيتحمل الفضُولي بنفس الالتزامات ال

 العمل.

 وهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من الوَكالة الصريحة.

 947الفصل 

ف رغبته الفضُولي الذي يتدخل في شؤون غيره، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخال

 ه.لمفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليا

 948الفصل 

 يقتضيه: غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل، إذا اضطر الفضُولي لأن يعمل على وجه السرعة ما

 لح العام تنفيذه؛لوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصاا -أولا 

 زام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها.الوفاء بالت -ثانيا 

 949الفصل 

بكل  إذا باشر الفضُولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة

ة على مباشرته لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفضُولي من كل العواقب المترتب الالتزامات التي تعاقد الفضُولي عليها

 .914حكام الفصل لأالعمل، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها، وفقا 

سنة، وفقا لما تقتضيه واعد الإدارة الحوتعتبر مباشرة العمل حسنة، أيا ما كانت نتيجته، إذا كان عند إجرائه، مطابقا لق 

 ظروف الحال.

 950الفصل 
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1751-1984 

 468/1/6/95الملف المدني عدد  7/5/97المؤرخ في  3714لقرار عدد ا

 سقوطها.  –شفعة  

مقيما بنفس المكان الذي يسكن فيه  يسقط الحق في الشفعة إذا كان الطاعن -

المطلوب وكان حاضرا عالما بالبناء الذي يقام بعد الشراء عملا بقول الشيخ خليل " 

                                                           
حكام الفصل لأإذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤلاء تجاه الفضُولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه، وفقا 

 السابق.

 951الفصل 

 تردادها.حق اس 949يمنحه الفصل للفضُولي حق حَبْس الأشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي 

 وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه.

 952الفصل 

 ذا الأخير أن يزيلفي جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفضُولي ما أنفقه من المصروفات، يسوغ له
لتي اشتراها له ن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء اما أجراه من التحسينات، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر، أو أ

 إذا لم يقبلها.

 953الفصل 

 من أسس الفضالة أن تكون بغير أجر.

 954الفصل 

 ذا القصد يفترض:لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ، إذا كان الفضُولي قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه. وه

 ؛948ادة صاحب الحق، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل إر إذا كان العمل قد أجري برغم -أ 

 في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفضُولي قصد استرداد تسبيقاته. -ب 

 955الفصل 

بين رب العمل وتقوم بينه إذا غلط الفضُولي في شخصية رب العمل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل 

  الحقيقي.

 956الفصل 

ير تخضع للأحكام إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغ

 المتعلقة بالإثراء بلا سبب.

 957الفصل 

 . 941موت الفضُولي ينهي الفضالة، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل 

 958الفصل 

ن تخضع لأحكام إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة، ما فعله الفضُولي، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفي

 حصوله الوَكالة ابتداء من مباشرة العمل. أما في مواجهة الغير، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت
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  وسكت بهدم و بناء ".

3714-1997 

 94865ملف مدني  1985نونبر  20الصادر بتاريخ  2750القرار 

 السقوط والتقادم... … النقل البحري  

ين يوما إذا ميدان النقل البحري قد تسقط فلا تقبل بعد تسعإن الدعاوى التي ترفع في 

اخل لم يقع احتجاج بسبب عوار أو هلاك ضد الناقل البحري أو أصحاب البضائع د

مرسل ثمانية أيام ابتداء من اليوم الذي وضعت فيه البضاعة فعليا تحت تصرف ال

 اليه .

أو من  الى ميناء الوصولو قد تتقادم بمرور سنة ابتداء من تاريخ بلوغ البضائع 

 التاريخ الذي كان عليها أن تصل فيه في الأحوال العادية .

... و أجل التقادم  262و فرق بين أجل السقوط المنصوص عليه في الفصل 

 من القانون البحري . 266المنصوص عليه في الفصل 

 90جله فإن المحكمة التي قررت عدم قبول الدعوى لانصرام أجل السقوط ) و لأ

لفصل تطبيقا سليما و لا حاجة معه الى تطبيق ا 262يوما( تكون قد طبقت الفصل 

 المتعلق بالتقادم ما دام أجل السقوط متوفر . 263

2750-1985 

 76862في الملف الاجتماعي رقم 1991دجنبر  4الصادر بتاريخ  677القرار رقم 

 خطأ .الإنذار بالطرد ،،، الدعوى ،،، اجل إقامتها ،،، إثبات ال

 قاعدة : 

من القرار بمثابة قانون الصادر بتاريخ ).....(بشأن العقود  6لا يرتب الفصل  - 

أي جزاء على عدم إقامة الدعوى داخل اجل شهر من تاريخ  النموذجية للشغل 

، ولهذا فان عدم اقامة هذه الدعوى -55-توصل العامل بالإنذار بالطرد من العمل 

                                                           

55
 - 

 2011بر أكتو 26مدونة الشغل صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تغييره  65.99القانون رقم 

 الباب الخامس: توقف عقد الشغل وإنهاؤه

 الفرع الأول: توقف عقد الشغل

 32المادة 

 يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء:

 ؛55 ............... – 1
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 غيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتهما طبيب إثباتا قانونيا؛ت – 2

 أدناه؛ 156و 154 رة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتينفت – 3

 ترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني؛ف – 4

 أدناه؛ 277و 275و 274ترات تغيب الأجير المنصوص عليها في المواد ف – 5

 مدة الإضراب؛ – 6

 للمقاولة بصفة مؤقتة.الإغلاق القانوني  – 7

 ه.غير أن عقد الشغل محدد المدة، ينتهي بحلول الأجل المحدد له، بصرف النظر عن الأحكام الواردة أعلا

 الفرع الثاني: كيفيات إنهاء عقد الشغل

 33المادة 

 ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له.

م يكن الإنهاء وجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا للطرف الآخر، ما ليست

 مبررا، بصدور خطا جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة.

ا بين تاريخ إنهاء العقد ميعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة 

 والأجل المحدد له.

 34المادة 

في الفرع الثالث ويمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع، 

 أدناه بشأن أجل الإخطار.

ن طرف الجهة ممصادق على صحة إمضائها يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة ال

 المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار.

 35المادة 

 37خيرة من المادة يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأ

 أدناه. 67و 66أدناه، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين  39 والمادة

 36المادة 

 لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:

 لانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛ا – 1

قية قات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقابية خارج أوالمساهمة في أنشطة ن – 2

 الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛

 لب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛ط – 3

 قتضيات هذا القانون؛قديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مت – 4

سياسي، أو الأصل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي ال – 5

 الوطني، أو الأصل الاجتماعي؛

 لإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة.ا – 6

 37دة الما
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 يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم:

 الإنذار؛ – 1

 التوبيخ؛ – 2

 لتوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛ا – 3

 راعاة مكان سكنى الأجير.لتوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع ما – 4

 أدناه. 62من هذه المادة مقتضيات المادة  4و 3تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 

 38المادة 

ت داخل السنة أن يقوم يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبا

 ل في هذه الحالة فصلا مبررا.بفصل الأجير؛ ويعتبر الفص

 39المادة 

 تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير:

 رتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛ا -

 إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ -

 أثناء الشغل: ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو -

 السرقة؛ -

 خيانة الأمانة؛ -

 السكر العلني؛ -

 تعاطي مادة مخدرة؛ -

 الاعتداء بالضرب؛ -

 السب الفادح؛ -

 رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ -

 خلال الإثني عشر شهرا؛يام أو ثمانية أنصاف يوم أالتغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة  -

 سيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛إلحاق ضرر ج -

 ؛ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل -

 ؛دم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمةع -

 حريض على الفساد؛الت -

 لمقاولة.استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير ا -

 يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.

 40المادة 

 لي:يضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة 

 السب الفادح؛ -
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 لاعتداء الموجه ضد الأجير؛استعمال أي نوع من أنواع العنف وا -

 التحرش الجنسي؛ -

 التحريض على الفساد. -

حداها، بمثابة لإتكاب المشغل وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ار

 فصل تعسفي.

 41المادة 

 يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.

عقد سواء كان الإنهاء لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء ال

 م لا.تعسفيا أ

ه في الفقرة يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص علي

 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. 532من المادة  4

ه، و من ينوب عنفي حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير والمشغل أ

 ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.

 .يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم

ها أن تحكم، في لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير 

غه على حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبل

 شهرا. 36أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 

 42المادة 

تحمل المسؤولية  عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه فيإذا أنهى الأجير 

 عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال التالية:

 ذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛إ – 1

 ا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛إذ – 2

 جب عقد شغل.مر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموإذا است – 3

ة من طرف الأجير، إما تنتفي مسؤولية المشغل الجديد في الحالة الأخيرة، إذا علم بالأمر بعد إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفي

 لمدة.بحلول أجله إذا كان محدد المدة، أو بانصرام أجل الإخطار إذا كان غير محدد ا

 تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية.

 الفرع الثالث: أجل الإخطار

 43المادة 

خطأ جسيم عن  يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر

 الطرف الآخر.

الجماعية، أو  ل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغلينظم أج

 النظام الداخلي، أو العرف.

و العرف يحدد أجل أيكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، 

 ا حددته النصوص التشريعية، أو التنظيمية.الإخطار في مدة تقل عم

 يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.
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 ق العامل في اقامتها بعد ذلك . دخل الأجل المذكور لا يسقط

677-1991 

 

                                                           
 يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.

 44المادة 

 قد.يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء الع

 45المادة 

 يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة:

 جز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني؛ع – 1

 أدناه. 156و 154ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين  – 2

 46المادة 

رم من أجل إنجاز أعلاه عندما ينتهي عقد الشغل محدد المدة، أو المب 45لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 شغل معين، خلال فترة العجز المؤقت.

 47المادة 

 يجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتهما المتبادلة.

 48المادة 

جر الذي ن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها الأيستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار، من رخص التغيب، قصد البحث ع

 يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه.

 49المادة 

لمرخص بها اأعلاه في ساعتين في اليوم، على ألا تتعدى الأوقات  48تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في المادة 

 كل فترة من ثلاثين يوما متوالية.ثماني ساعات في الأسبوع الواحد، أو ثلاثين ساعة في 

دينة مصنفة في غير أنه إذا كان الأجير يشتغل في مقاولة، أو مؤسسة، أو ورش يبعد مسافة تفوق عشرة كيلومترات عن م

ة في الأسبوع، خلال عداد البلديات، أمكن له التغيب أربع ساعات متتالية مرتين في الأسبوع، أو ثماني ساعات متتالية مر

 المخصصة للشغل في المقاولة، أو المؤسسة، أو الورش. الساعات

 50المادة 

 لأجير، تناوبا بينهما.اتحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل، وتارة باختيار 

بذلك تحت  ة مشغله علماينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على شغل جديد، ويجب عليه في هذه الحالة إحاط

 ل.طائلة إنهاء أجل الإخطار. كما ينتهي هذا الحق إذا توقف الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغ

 51المادة 

رف المسؤول عن يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الط

و استمر في أداء طار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير، لالإنهاء، تعويضا عن الإخ

 شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطإ جسيم.
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  5286/00الملف الجنحي عدد:  19/2/2003المؤرخ في : 380/6القـرار عـدد : 

 نقطاع الحيازة )لا(ا -يع الحائز للعقار ب -الحيازة 

الحيازة  البائع الحائز ينقل الحيازة للمشتري بصفة تلقائية، كما أن الوفاة تنقل

  للوارث،

شهادة لوالمحكمة لما اعتبرت أن البيع تنقطع به الحيازة فضلا عن عدم مناقشتها 

اقص شهود النفي المستمع إليهم أمامها تكون قد جانبت الصواب و جاء قرارها ن

  التعليل و معرضا للنقض .

380-2003 

 

  1837/84ملف مدني  1986يونيه  11الصادر بتاريخ  1503القرار 

 الاستماع إلى الضحية .. لا .… بالمسؤول  العلم… تقادم خمسي 

من قانون الالتزامات و  106يبتدئ أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 

 من تاريخ العلم بالضرر و المسؤول عنه.  -56-العقود 

 يجب على المؤمن الذي يدعي العلم بالمسؤول أن يثبت ذلك.

 ضحية و هو بالمستشفى .لا يكفي لإثبات العلم مجرد الاستماع الى ال

1503-1986 

 

                                                           

56
 - 

  106الفصل 

 (1960نونبر  17الموافق  1380جمادى الأولى  27المؤرخ في  1.60.196)معدل بالظهير رقم 

ه إلى علم إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ في 

حدوث  الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت

 الضرر.
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الملف المدني عدد:  02/02/2005المؤرخ في :  303القرار عدد 

712/1/8/2001  

  أداء واجبات الكراء -التقادم 

نقطة انطلاق أمد التقادم إن أكرية الأراضي والمباني باعتبارها أداءات دورية  –

لى المحكمة المثار أمامها تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، وع

مع  -57-من قانون الالتزامات و العقود  391الدفع بالتقادم تطبيق مقتضيات الفصل 

بشأن  -58-  من نفس القانون 382و  381الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصلين 

قطع التفادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية من الدائن أو اقرار من المدين بحق 

 الدائن .

303-2005 

الملف المدني عدد:  18/5/2005المؤرخ في :  1501القرار عدد 

/).....(1/3/2004  

تقادم )لا( لا تقادم بين ناقص الأهلية  –تقديم الحساب  –مهام المقدم  –قاصر 

  والوصي أو المقدم مادامت ولايتهما قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية.

عروضة على قضاة الاستئناف أن موروث الطالبين ولما كان ثابتا من الوقائع الم

كان مقدما على المطلوبين في النقض خلال فترة قصورهما و ابقى تحت يده جميع 

                                                           

57
 - 

 391الفصل 

في مواجهة أي  راضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادمالحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأ

 شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.

 

58
 - 

 381الفصل 

 ينقطع التقادم: 

 ذ التزامه،ضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مَطْـل لتنفيقبكل مطالبة  - 1

 ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضي ببطلانها لعيب في الشكل؛ 

 فليسة المدينتبطلب قبول الدين في  - 2

حفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه بكل إجراء ت - 3

 الإجراءات.

 382الفصل 

اب عن الدين أو دين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حسوينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف الم

آخر،  يلا أو أي ضمانأدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ، أو طلب أجلا للوفاء، أو قدم كف

 أو دفع بالتمسك بالمُقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين.
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ما سن الرشد و لم يقدم حياته حسابا نهائيا عن المدة هتركة والدهما الى حين بلوغ

بتقادم دعوى التي كان مقدما فيها ، فان المحكمة بسكوتها عن دفع الطالبين المتعلق 

المطلوبين المرفوعة بعد بلوغهما سن الرشد من اجل تمكينهما من الاملاك الباقية 

ببد المقدم عليهما موروث الطالبين و انتقلت بعد وفاته اليهم تكون قد رفضت الدفع 

المذكور رفضا ضمنيا ما دام ليس صحيحا و غير مؤثر على قضاءها و جاء قضاءا 

 معللا تعليلا سليما .

1501-2005 

 

  895-95ملف مدني  1985أكتوبر  16الصادر بتاريخ  2441القرار

 نوعه .… تقادم … سند عادي … خلوها … شروط … كمبيالة 

تخضع الكمبيالة للتقادم القصير الأمد متى توفرت فيها الشروط المنصوص عليها 

 .)والتي لا تعوض بغيرها ( و إلا -59-من القانون التجاري  128في الفصل 

اعتبرت سند دين عادي إذا توفرت فيها شروط السند العادي و يخضع للتقادم العادي 

                                                           

59
 - 

 2018ابريل  23يغة محينة بتاريخ مدونة التجارة ص

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 الباب السابع: الوفاء

 184 المادة

أن يقدمها للوفاء  ع،المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلا الكمبيالة على حامل يتعين

 له. الموالية بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسةإما في يوم الاستحقاق 

 بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه. بالوفاء يلزم الغير لا

 إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء. الكمبيالة تقديم ويعتبر

 190 المادة

وهكذا...  رابع لث أوأن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثاأو سرقت، جاز لمالكها  مقبولة ضاعت كمبيالة غير إذا

 وأن يقدم كفالة.

 192 المادة

أو  ثالث ان أوسرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ث أو ضاعت الكمبيالة إذا

ن رئيس المحكمة على ذلك الوفاء بأمر م ينال سروقة وأنرابع وهكذا... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو الم

 يقدم كفالة. وأن شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره

 195 المادة

أية مطالبة  المدة هذه بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال 192إلى  190في المواد من  إليها الكفالة المشار تسقط

 أو متابعة قضائية.
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 ) حسب طبيعة الدين( .

تكون المحكمة على صواب لما اعتبرت الكمبيالة التي تنقصها شروط إنشاءها سند 

 دين عادي لكونها تحمل التزام المسحوب عليه بالتوقيع .

 1985-سنة  2441رقم القرار 

 

 .....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(القرار )

لأعمال و ايبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من 

  ليس من تاريخ إنجاز بعضها.

  من قانون الالتزامات و العقود . 388الفصل 

 255قرار عدد 

 1980سنة 

 

مدني ).....( يبتدئ أمد تقادم حقوق القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف 

المهندسين من تاريخ إنجاز جميع ما تعهدوا به من الأعمال و ليس من تاريخ إنجاز 

 -60-من قانون الالتزامات و العقود  388بعضها. الفصل 

                                                           

60
 - 

 387ل الفص

الاستثناءات التي وكل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، 

 يقضي بها القانون في حالات خاصة.

 388الفصل 

 (1955أبريل  2و 1954يوليوز  6و 1938أبريل  8)معدل بظهائر 

ن التجار أو موأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين 

 الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.

 تتقادم بسنتين:

ن ء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه مدعوى الأطبا - 1

 ونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛ عمليات، وكذلك من أجل ما يورد

 عوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها؛د - 2

ل ات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى، من أجدعوى المؤسس - 3

لاج أو حصول ا والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاريخ تقديم العالعلاج المقدم منها لمرضاه

 التوريدات؛ 

سين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم دعوى المهند - 4

  مليات أو إجراء المصروفات؛والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام الع

 والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخاص؛ دعوى التجار - 5



              

149 
         

·  

  القرار).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....(

دعوة الحيازة .. الأجل .. طبيعته ترفع دعوى الحيازة خلال أجل السنة من تاريخ 

                                                           
 ين ومنتجي المواد الأولية من أجل التوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت في الأغراضدعوى الفلاح - 6

 ن يوم وقوع التوريدات. المنزلية للمدين، وذلك ابتداء م

 تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما: 

هم ين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجل أتعابدعوى المعلم - 1

 لمحدد لدفع أتعابهم؛ المستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء من حلول الأجل ا

عقد  به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم بمقتضى من أجل أجورهم وما قاموا 60دعوى الخدم - 2

  رابطة؛إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من أجل المبالغ التي يسبقونها لهم على أساس تلك ال

لاتهم، ، من أجل رواتبهم وعمو60عوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعةد - 3

لسنة اوما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو ما يعوضها وذلك عن 

 الجارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛

  دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛

مندوبين من أجورهم م أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين والدعوى المخدو

 أو عمولاتهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ 

 عوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛د - 4

 من أجل أجرتها. دعوى مكري المنقولات - 5

 389الفصل 

 (.1939يبراير  17وظهير  1938أبريل  8)ظهير 

 تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:

هم من لخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلادعوى وكلاء  - 1

 ؛60الوَكالة

 ن إبرام الصفقة؛مل استيفاء السمسرة، ابتداء دعوى الوسطاء من أج - 2

 ذلكقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، ودعوى المتعا - 3

 ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛ 

نقل، سواء الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد ال لدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها منا - 4

 سبة عقد النقل. أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمنا

ن ملك وفي غير ذ وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة،

 الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه. 

لشخص الذي االأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد 

 يثبت له الضمان. 

لتصفية النهائية أو للأمر يغ القرار الإداري المتضمن لفي حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبل

 النهائي بالأداء. 
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يعد الأجل المذكور أجل »  -61-من ق م م  167ف « وقوع الفعل الذي أخل بها 

 سقوط لا أمد تقادم فلا تعتريه أسباب الانقطاع

رح يؤدي التنازل عن الدعوى إلى إرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل ط

 النزاع على القضاء .

 1983سنة  -546قرار عدد

 

لملف في ا 1978الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ رابع أكتوبر  676القرار رقم 

 46952المدني رقم 

  القاعدة

دم حق الوارث بناءا على قاعدة أن الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها فإن تقا -

  ن.ة لا من تاريخ الالتزام المورث بالدييسري من تاريخ الحكم له بهذه الصف

2676-1978 

  3454/1/2/97الملف المدني عدد  18/4/2001المـؤرخ في  1471القـرار عدد 

 الخبرة

 الدفع الذي لا يهم الطاعن -

  كراء رخصة النقل –لا مصلحة له في إثارته  –

                                                           

61
- 

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية 

   1.74.447قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 المدنية،  (  بالمصادقة على نص قانون المسطرة1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 كما تم تعديله 

 القسم الخامس: المساطر الخاصة

 الباب الأول: دعاوى الحيازة

 166الفصل 

أو حق عيني  لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار

 الموجب القانوني وخالية من الالتباس.عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من 

ل العنف أو الإكراه غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعي وقت استعما

 حيازة مادية وخالية وهادئة وعلنية.

 167الفصل 

عل الذي يخل أثيرت خلال السنة التالية للفلا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا 

 بالحيازة.
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  تقادم الالتزام –

 )نعم(  -62-ود من قانون الالتزامات و العق 370تطبيق الفصل  –

ست له الدفع بعدم حضور المطعون ضده إجراءات الخبرة دفع لا يتعلق بالطاعن ولي

  مصلحة في إثارته والتمسك به.

خضع للتقادم الالتزام بأداء جميع أنواع الضرائب المترتبة على الناقلة المكراة لا ي

علق و المت من قانون الالتزامات و العقود 391الخمسي المنصوص عليه في الفصل 

من  370بالأداءات الدورية و انما يخضع للتقادم العام المنصوص عليه في الفصل 

 نفس القانون .

 

 

 

 مراعاة القرينة القانونية

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 القرائن المقررة بمقتضى القانون -

 450 الفصل

 لي: يالقرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما 

تي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض التصرفات ال - 1

 وقوعها مخالفة لأحكامه؛

وف ي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظرالحالات الت - 2

 كالتقادم؛معينة، 

 لحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.ا - 3

                                                           

62
 - 

 370الفصل 

لذمة كأن لم يكن اإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخاص، واعتبر اتحاد 

 أبدا.
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 453الفصل 

 القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.

 .ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية

قرينة ملاءة الذمة المالية للملزم قانونا  من مدونة الأسرة  63 188كرست المادة 

 نفاق على غيره إلى أن يثبت العكس .أو الملتزم تطوعا بالإ

 من ادعى شيئا عليه إثباته

مكن يمن المقرر أن من ادعى شيئا عليه إثباته ، وأن ما يثبت بحجة كتابية لا 

 دحضه إلا بحجة كتابية مماثلة

 ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  العقود الالتزامات و قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها

 الباب الأول: أحكام عامة

 399الفصل 

 إثبات الالتزام على مدعيه.

 400الفصل 

تجاهه أن  إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه

 .يثبت ادعاءه

 

 

 هاو البراءة منمضمن الاجتهاد القضائي المغربي في اثبات الالتزامات 

  65682في الملـف المدني  30/10/1980الصادر بتاريخ  205قـرار ال

  قاعدة:

                                                           
  188المادة    63

 نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس. عد أن يكون له مقدار نفقةبلا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا  

. 
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يعد توجيه اليمين المتممة من طرف القاضي للخصم الذي لم يدل بالحجة الكافية 

ا في قانون المسطرة لإثبات دعواه إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليه

المدنية يتوقف البت في النازلة عليه إعدادا للدليل فلا يمكن الفصل في النزاع قبل 

 قيام هذا الدليل .

كان على المحكمة و قد رأت أن توجه اليمين المتممة للمدع لاستكمال دليله أن توجه 

و تسجل بعد ذلك  هذه اليمين بحكم تمهيدي تبين فيه الوقائع التي ستلقى اليمين بشأنها

 تأدية هذه اليمين قبل الفصل في النزاع .

 

 

الملف المدني عدد:  24/12/2003 في:المؤرخ  3717القرار عدد 

3916/1/2/2002  

  واقعتين –ادعاء الوفاء  –إقرار  -شيك 
تجزئة الإقرار إقرار الطالب بحيازة الشيك وصرفه يجعل ذمته عامرة بمبلغ  –

 الشيك بإقراره، وادعاؤه أداء المبلغ لفائدة المطلوب دون أن يقيم الدليل على ذلك،

هو قول يتشكل من واقعتين اثنتين لا واقعة واحدة و المحكمة لما اعتبرته مدينا و 

من قانون الالتزامات و  441قضت عليه بالأداء لم تجزء الاقرار و طبقت الفصل 

الاقرار إذا انصب على واقعتين متميزتين و  تجزئة بإمكانية العقود الذي يقول 

 من قانون 414غير خارق الفصل  منفصل بعضها عن بعض مما يجعل قرارها

 . الالتزامات و العقود و الوسيلة بدون أساس

3717-2003 

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 414الفصل 

ويمكن  لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه.

 تجزئته: 

 إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ - 1

 إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ - 2

 إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 

الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن 

 تدليس الطرف الآخر. 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2007718286189469&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARAteBtFE-OZuTt_wXCkHoAqfVAg93qyOlyDESCv4n60yE2sVrM6x-m03UVtuUyd0s9xC2vE8m2VYMCx
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2007718286189469&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARAteBtFE-OZuTt_wXCkHoAqfVAg93qyOlyDESCv4n60yE2sVrM6x-m03UVtuUyd0s9xC2vE8m2VYMCx
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 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به. 

 

 - 4738/1/3/97ملف مدني عدد  6/7/1999المؤرخ في  3497لقرار عدد ا

ولو بين  –الرامية إلى نقل حق عيني إلى الغير، لا أثر لها الاتفاقات التعاقدية 

الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها بالرسم العقاري وكل حق عيني متعلق بعقار محفظ 

إن مشتري عقار  -يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله بالرسم العقاري. 

 . ه بالرسم العقاريلا يعد مالكا له إلا بتسجيل عقد شراء -محفظ مؤجر للغير 

من القانون رقم  14الفصل  الثلاث سنوات المنصوص عليها في بيان حساب أجل

الذي تنتقل فيه الملكية  المنظم لعقود كراء المحلات المعدة للسكن من اليوم 79 -14

لا  الشراء.عقد ه لا من تاريخ ابرام العقاري.بالرسم  وهو التسجيلالى المشتري . 

 . والسابق إلا من اليوم الذي يصبح ملكا له ار خلفا خاصا للمالكيصبح مشتري العق

 

 85/ 6387ملف اجتماعي  1987شتنبر  21الصادر بتاريخ  446القرار 

  … التنازل

ليس في الإشهاد المحرر من طرف السلطة المحلية ما يفيد أن العامل قد غادر  *

رفين و أدى المشغل ما بذمته عمله تلقائيا و كل ما فيه أن رئيس الدائرة استدعى الط

  .للعامل كما أنه ليس فيه أي تنازل عن حقوقه

من قانون  745على أن التنازل و إن وقع فهو باطل و فق ما ينص عليه الفصل  *

 ...... : الالتزامات و العقود المكرر مرتين الذي ينص على أنه

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الالتزامات والعقود ظهير  قانون

  2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 مكرر مرتين  745الفصل 

( التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل، عند فسخ أو انقضاء عقده، 1954يوليوز  6)ظهير 

 بتصفية كل حساباته تجاهه، يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه.

نازل عن المكافآت الممنوحة عن العطل يبطل كل ما يصدر من الأجير في التوصيل من ت

السنوية المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له تعويضا عن العطل التي لم يأخذها، وعن المكافآت 

والمزايا المقررة بمقتضى العقد الجماعي والتي مازالت مستحقة له، وعن التعويضات التي قد 

 :التالي 754تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتضى الفصل 

 يلزم أن يتضمن التوصيل البيانات الآتية، وإلا وقع باطلا:

جملة المبلغ المدفوع للأجير تصفية لكل حساباته مكتوبا بخط يده. كما يلزم على الأجير أن  -أ 

يكتب قبل توقيعه عبارة " قرئ وصودق عليه ". وإذا كان الأجير أميا، استبدل بتوقيعه توقيع 

 شاهدين يختارهما بنفسه؛ 
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 قوط المذكور في الفقرة الأولى مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح؛ميعاد الس -ب 

 نه حرر في نظيرين أعطي أحدهما للأجير.أ -ج 

ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، وإما برفع الدعوى أمام 

توضيح وهو لا يصلح إلا بشرط  64-محكمة الشغل وعند عدم اختصاصها، أمام محكمة السدد

 الحقوق المختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه.

ت التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني أو ذلك الذي لم يف

 فيه بالمبالغ المذكورةبعد ميعاد نقضه، لا يكون له إلا قيمة التوصيل البسيط 

 775الفصل 

د أداء الثمن الذي هو محل العقد، وإذا حد لا يستحق وفاء الثمن إلا بعد إنجاز العمل أو الفعل

الزمن  على أساس وحدة زمنية أو جزء من العمل استحق الوفاء بعد إنجاز كل وحدة من وحدات

 أو العمل.

 من مدونة الشغل. 76إلى  73قارن مع المواد 

 مدونة الشغل

 2011أكتوبر  26 صيغة محينة بتاريخ

 ية كل حسابصفوصيل تت: امنلثا الفرع

 73 المادة

لعقد ن تصفية كل حساب" هو التوصيل الذي يسلمه الأجير للمشغل، عند إنهاء اع لصيتول"ا

 قصد تصفية كل الأداءات تجاهه. كلذو ،لأي سبب كان

لالتزامات والعقود، يتنازل ا من قانون 65-1098ح، طبقا للفصل لاء أو صركل إب لااطر بتبعي

 عل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.ي أداء وجب لفائدته بفأ عنر فيه الأجي

 76 المادة

ليه أجل عة قانونية أو الذي لا يمكن أن يسري فصبلتوصيل الذي وقع التراجع عنه اب تديع لا

 فيه.ينة المبالغ المببتوصيل  ده مجرارباعتب لاالسقوط إ

                                                           

إجراء نقض  التنظيم القضائي الحالي للمملكة يمكن صياغة الفقرة أعلاه كالآتي: ويلزمانسجاما مع  - 64

و لا . وهالمحكمة الابتدائيةالتوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل، وإما برفع الدعوى أمام 

 مختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه.يصلح إلا بشرط توضيح الحقوق ال

 

 من قانون الالتزامات والعقود: 1098نظر الفصل ا - 13

زء مما يدعيه جالصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن 

  لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.
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وثيقة لالتزامات والعقود، مجرد ا من قانون 109866أو الصلح، طبقا للفصل ء رابلإتبر اعي

 بالمبالغ المبينة فيها.

ريبة ويضات التي يتقاضاها الأجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من الضتععفى الت

 .وم التسجيلسماعي ورتالاج اني للضمطنعن الدخل وواجبات الصندوق الو

 

 

 

… يبهاتكذ… القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....( البينة 

 الأثر… أقوال المدعى اختلاف 

حتجاج به من المقرر أن من أكذب بينة فقد أبطل العمل بهـا، إن الباطل لا يصح الا

  لكونه منعدما شرعا و المنعدم شرعا كالمنعدم حسا .

 من اختلفت أقواله سقطت دعواه و بينته .

 1983سنة  614عدد  القرار

د الملف المدني عد 4/4/2001المـؤرخ في  1235الغرفة المدنية القـرار عدد 

اثبات الأداء الجزئي  –الفائدة بين المسلمين )لا(  –عقد القرض  2016/1/2/2000

إجراء بحث )لا( . اشتراط الفائدة في عقد القرض بين  –بدليل كتابي )نعم( 

  المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه.

لدين ورفضت تكون المحكمة على صواب لما قضت على المدين بأداء أصل ا

 الفوائد المترتبة عنه .

1235 - 

2001  

 

… القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....( البينة  لغرفةا

 الأثر… اختلاف أقوال المدعى … تكذيبها

من المقرر أن من أكذب بينة فقد أبطل العمل بهـا، إن الباطل لا يصح الاحتجاج به 

  لكونه منعدما شرعا و المنعدم شرعا كالمنعدم حسا .

 بينته . من اختلفت أقواله سقطت دعواه و

 1983سنة  614عدد  القرار

الملف المدني عدد  4/4/2001المـؤرخ في  1235الغرفة المدنية القـرار عدد 

اثبات الأداء الجزئي  –الفائدة بين المسلمين )لا(  –عقد القرض  2016/1/2/2000

إجراء بحث )لا( . اشتراط الفائدة في عقد القرض بين  –بدليل كتابي )نعم( 

                                                           
   نفس الإحالة المضمنة في الهامش السابق. - 14

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2007608109533820&set=pcb.2007611426200155&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASmC4R8pJefL3q2dJq11maNMark7eymS_J0Nfxi5eq-hc2pgk5ZbfPpV9TaPiGszfui0hHby0-slEx
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2007608109533820&set=pcb.2007611426200155&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASmC4R8pJefL3q2dJq11maNMark7eymS_J0Nfxi5eq-hc2pgk5ZbfPpV9TaPiGszfui0hHby0-slEx
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  طل ومبطل للعقد الذي يتضمنه.المسلمين با

تكون المحكمة على صواب لما قضت على المدين بأداء أصل الدين ورفضت 

 الفوائد المترتبة عنها ...

1235  

2001 

 

 

  85-5482ملف اجتماعي  1987أكتوبر  19الصادر بتاريخ  529القرار 

  .نعم… حق الاعتراض … الدائن … ضمان عام … أمواله … المدين   *

 .تشكل أموال المدين الضمان العام لدائنيه * 

العقود لا تلزم إلا أطرافها فهي لا تنفع و لا تضر الغير إلا في الحالات المذكورة  * 

  .في القانون

 .مدينلا للدائن حق الاعتراض على الاتفاقات التي يبرمها *  

 

 

                                                             

الصادر عن المجلس  27/5/98الصادر عن غرفتين المؤرخ في  438القرار عدد 

 692/5/1/96الملف الإداري عدد في الأعلى ) محكمة النقض ( 

 حكم  - 

 نظام اختياريـ انصرافه إلى كل الأحكام ابتدائية أو انتهائية ـ تحكيم ـ 

 ـ اتفاق الطرفين عليه

مصطلح  382ـ إضفاء الصبغة القانونية عليه. ان المشرع استعمل في الفصل   

مما يعني انه يمكن ان ينصرف الى كل الأحكام سواء ابتدائية أو  تقييد،الحكم دون 

من قانون المسطرة المدنية الذي اعطى للوكيل  381يدل ذلك أن الفصل  انتهائية،

امكانية الطعن في الاحكام التي  النقض( )محكمةالاعلى  م للملك لدى المجلسالعا

تصدر على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة قد استعمل مصطلح الحكم 

 النهائي.

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  قانون المسطرة المدنية

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 كما تم تعديله 

 381الفصل 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686
https://web.facebook.com/profile.php?id=100008539510686
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إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون 

المقرر فإنه يحيله على أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل 

 المحكمة.

إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات 

 الحكم المنقوض.

 

 4776قرار عدد 

 2011نونبر  1الصادر بتاريخ 

 2010/1/1/1060الملف المدني عدد في عن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 القاعدة:

 الصبغة الجماعية للملك.‐إثبات  ‐لب التحفيظتعرض على مط

الشهادة التي تنسب الملك إلى الجماعة السلالية لا يشترط فيها وبالضرورة توفرها 

على كافة شروط الملك ما دام شهودها يشهدون بالصبغة الجماعية للمشهود فيه، 

قيق بالوقوف وإذا ما رأت المحكمة خلاف ذلك فعليها أن تتخذ التدابير التكميلية للتح

 على عين العقار المدعى فيه للتأكد من صبغته، أهي جماعية أم لا ؟

 

أبريل  14موافق  1385ذي الحجة  22( الصادر في 9)س507الحكم الجنائـي عدد

  عن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  1966

  شهادة الاسترعاء -

  مفادها –

  القطع بما في علم الشهود –

 .بالملاء المشهود بهلا تفيد القطع  –

 .ثبوت الزور )لا( –تناقض الشهود في شهاداتهم  –شهادة   2  - 

إن الشهادة الاسترعائية هي التي يشهد شهودها بما في علمهم و أن عبارة    1 -  

)كل ذلك في علمهم و صحة يقينهم ( الواردة فيها انما تفيد القطع بأن المشهود به في 

حتما ثبوت الملاء المشهود به في الواقع اذ أن الملاء من الأمر علم الشهود و لا تفيد 

التي لا يصح فيها القطع و الجزم عادة أو يعسران على الأقل و عليه فإن المحكمة 

كانت على صواب حينما اعتبرت أن مدار شهادة اللفيف المتنازع في شأنها على 

 . غلبة الظن لا القطع

لا يثبت زوريتها و يرجع للقضاة المدنيين لا قضاة تناقض الشهود في شهادتهم  -   1

 . الزجر إبداء نظرهم في مضمون الشهادة و الحق في إعمالها و إهمالها
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 1968أكتوبر  29موافق  –1388شعبان  6الصادر في  12الحكم الشرعي عدد 

 عن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

وهذه القاعدة مؤسسة على الأصول  إقرار الأب بالبنوة يعمل به في لحوق النسبفي 

من قانون مدونة الأحوال  89معتمدة على الفصل  .و العامة في مذهب الإمام مالك

الشخصية. يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع 

 بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته .

 2016يناير  25صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

 كما تم تعديله بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

 150المادة 

 النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.

 151المادة 

 يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

 152المادة 

 أسباب لحوق النسب:

 الفراش؛ - 1

 الإقرار؛ - 2

 الشبهة. - 3

 153المادة 

 يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.

يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن 

 طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين:

 إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه؛ -

 هذه الخبرة. صدور أمر قضائي ب -

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛ - 1

 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.  - 2
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 155المادة 

وأكثرها، ثبت نسب الولد إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل 

 من المتصل.

 يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.

 156المادة 

إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج 

 وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

 ت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛أ ( إذا اشتهر

 ب ( إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

 ج ( إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.

 تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

ئل الشرعية في إثبات إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسا

 النسب.

 157المادة 

متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. 

 فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

 158المادة 

بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ب

 المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية. 

 159المادة 

 أعلاه. 153لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 

 160المادة 

 يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:

 أن يكون الأب المقر عاقلا؛ - 1

 ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ - 2

 عقل أو عادة؛ -بكسر الحاء  –أن لا يكذب المستلحق  - 3

إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ  -بفتح الحاء  –أن يوافق المستلحق  - 4

 سب عند بلوغه سن الرشد.سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي الن
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إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة 

 الاستلحاق. 

لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق 

 حيا.

 161المادة 

 لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.

 162المادة 

 يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.

 

 )محكمةالصادر عن المجلس الأعلى  7/2/2001المـؤرخ في  539القـرار عدد 

  428/1/2/98الملف المدني عدد في  النقض(

  استخلاصها. -المحاباة  -عقد البيع  –مرض الموت 

لما استخلصت المحكمة من الشهادة الطبية المحررة من طرف طبيب مختص في 

كان مصابا  –البائع  -الأمراض العقلية والنفسية ومن اللفيف المدلى به أن الهالك

البيع  وأن عقدبخلل عقلي، ويعاني من مرض مزمن ألزمه الفراش الى ان مات منه 

محابات للوارث ناتج  صت وجودواستخلالذي أبرمه مع بنته كان في مرض الموت 

 للمبيع.من ثمن البيع المذكور في العقد المذكور الذي يقل بكثير عن الثمن الحقيقي 

من قانون الالتزامات  479 وطبقت الفصلتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا 

 والعقود.

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18بتاريخ صيغة محينة 

 345الفصل 

الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته 

 بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته.

 479الفصل 

، إذا أجري لأحد 344البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 

إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه ورثته بقصد محاباته، كما 

  شيء بثمن يجاوز قيمته.

 .345الفصل  أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام
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 )محكمةالصادر عن المجلس الأعلى  1987مارس  21الصادر بتاريخ  354قرار 

 4218/84ملف عقاري في  النقض(

 طبيعة اللفيف…عدل واحد…فيفالل 

يجوز للعدل الواحد أن يتلقى شهادة اللفيف شهادة اللفيف التي يتلقاها العدول نيابة  

 وليست مجردهي بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق  وتسجل عليهعن القاضي 

 اليمين.شهودها بأداء  ولا يلزملائحة شهود 

 

 )محكمةالصادر عن المجلس الأعلى  1987فبراير  3الصادر بتاريخ  145القرار 

  5420/85ملف شرعي في  النقض(

و لا يتأبد  .النكاح يفسخو… ينفي النسب، بغير لعان…الوضع لأقل من ستة أشهر 

تحريمها إن كان من زناه الادعاء بأن الوضع تم خلال المدة الغير القانونية يستلزم 

مدعى بالإدلاء بشهادة الوضع لمعرفة الحقيقة و يطلب فسخ عقد النكاح و تكليف ال

 الملاعنة و لكل أحكامه قال ابن عرفة :

زم له زم له ..... الى قوله اللااللعان هو حلف الرجل على زنى زوجته أو حملها اللا

 كما لو اتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد فإنه منتف بغير لعان .

  يار الجديدو في المع

من تزوج امرأة فأتت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من يوم العقد عليها قلة 

زائدة عما ان تنقصه الشهور كستة ايام ينتفي عنه ذلك الولد بغير لعان لقيام المانع 

الشرعي على نفيه و يفسخ النكاح و يتأبد تحريمه على الراجح إن كان من زنى 

اه فالمشهور عدم التأبيد و أما الصداق فإن غرت به و غيره و إلا إن كان من زن

 تزوجها في الاستبراء عالمة بالحكم فليس لها الا ربع دينار للدخول لبناءه بها .

 مدونة الأسرة

 

 135المادة 

 أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

 154المادة 

 يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:

 أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا؛إذا ولد لستة  - 1

 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.  - 2

 155المادة 
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نسب الولد  إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت

 من المتصل.

 المقررة شرعا.يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل 

 

 

 

الصادر عن المجلس الأعلى ) محكمة  15/1/97المؤرخ في  301قرار عدد 

 /1067الملف المدني عدد في النقض ( 

 كمة على إشهاد ) لا ( .اعتماد المح -قوتها الاثباتية ) نعم (  –شهادة التسليم  96

نصوص لتسليم الملشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة اا - 

رارها و المحكمة عندما أصدرت ق قانون المسطرة المدنية من  39عليها في الفصل 

تابة كبعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا الى شهادة تبليغ مسلمة من طرف رئيس 

 الضبط تفيد ان التبليغ قد بلغ الى للمستأنف 

سليم التي ر على شهادة التدون أن ترجع الى ملف التبليغ و تبحث عما اذا كان يتوف 

قانون  من 39هي وحدها المثبتة للتبليغ المدعى به أم لا ، تكون قد خرقت الفصل 

 والابطال.المسطرة المدنية . و عرضت قرارها للنقض 

رقم  ظهير شريف بمثابة قانون 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

1.74.447   

 ة، بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدني ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 كما تم تعديله 

 39الفصل 

قع هذه ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن تو

ء عن ستدعاالشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الا

و السلطة على التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أ

 هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

على الطرف أو  إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور

في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر  على أي شخص

 نية بالأمربمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المع

-67. 

                                                           

 .، سالف الذكر33.11أعلاه بموجب القانون رقم  39لفقرة الثانية من الفصل تم تعديل ا - 67
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 توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

 ة.فة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادإذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الص

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو 

 الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد 

 .الاستدعاء

يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من 

 كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.

يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات 

م الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحك

 حضوريا.

إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك 

القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه 

 بمجرد القيام بذلك

 

 

 6203/92الملف العقاري عدد  17/12/96المؤرخ في  888القرار عدد 

 صحتها .  –شهادته  –عدل واحد 

 وتتضمن كلالشهادة الاسترعائية التي ينسبها عدل واحد إلى علمه بوقوع البيع  -

يؤثر في ذلك صحة العمل به مادام الرسم  ولا شروطه لا يضيره تأخر الأداء 

 واليمين معموضوع الدعوى ماليا فإنها تثبت بالشاهد  ولما كانمخاطبا عليه. 

 الحيازة.

                        

                     

الصادر عن المجلس الأعلى  1979يونيو  8الصادر بتاريخ  187لقرار رقم ا

 40903في الملف المدني رقم  النقض( )محكمة

  :القاعدة  

نه فيما يرجع لشهادة الشهود مسألة واقعية و ما يمكن أن يستنتج م تطابق الحدود

 محضة غير خاضعة لرقابة المجلس الأعلى. 
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المحكمة غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى أن التعرض على التحفيظ وقع داخل  

 الأجل القانوني. 

عدم مخاطبة القاضي على استفسار شهود الملكية ليس من الاسباب الموجبة  -

 لبطلانها .

 

  الصادر عن المجلس الأعلى  2002/02/20المؤرخ في : 181ـدد القـرار ع

  21294/2001الملف الجنحي عدد :  )محكمة النقض( في

 تسجيل الناقلة

 الورقة الرمادية-

 اعتراف بالشراء-

 مسؤولية المالك-

مسؤولية حارس الشيء. المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو إتمام -

الورقة الرمادية في اسمه وأن مجرد الاعتراف بشراء السيارة من وإنهاء تحويل 

 مالكها الأصلي لا يعفيه من مسؤولية حراسة الشيء .

 

)محكمة   الصادر عن المجلس الأعلى  21/2/2001المـؤرخ في  760لقـرار عدد ا

 3956/1/2/95الملف المدني عدد في   النقض(

استبعاد المحكمة  –مصادقة على التوقيع ال -الورقة العرفية  –الاعتراف بالدين  

 للدليل الكتابي تلقائيا )لا(. 

من ق ل ع فإن الورقة العرفية المعترف بها مما يقع التمسك  426بمقتضى الفصل 

  بها ضده لها نفس القوة الثبوتية التي للورقة الرسمية

طا في المصادقة على التوقيع على الورقة العرفية من المصالح المختصة ليس شر

  صحتها ما دام صاحب التوقيع لا ينكر توقيعه عليها

المحكمة تلتي ردت الاعتراف بالدين بدعوى أنه غير مصادق عليه من طرف 

و  426المصالح المختصة دون أن يثار ذلك من الموقع ، تكون قد خرقت الفصلين 

 من قانون الالتزامات و العقود و عرضت قرارها للنقض . 431

 من قانون الالتزامات و العقود  426الفصل 

 يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام 

 التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. 
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وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في  مؤمن قيع إلكترونيوإذا تعلق الأمر بتو

 .النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال

 من قانون الالتزامات و العقود 431الفصل 

يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صراحة خطه أو 

 يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.توقيعه. فإن لم 

ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا 

 الحق منه.

 

 

  الصادر عن المجلس الأعلى  1987فبراير  11الصادر بتاريخ  311القرار 

  3188/84ملف مدني  )محكمة النقض( في

 نعم . … مجرد تحفظ …لا … تعليق على شرط… قبول …كمبيالة 

لما كان النزاع يتعلق بالكمبيالة كورقة تجارية تنظم أحكامها قواعد دعوى الصرف 

فإن المقتضيات الواجبة التطبيق هي أحكام القانون التجاري و بالخصوص منها 

منه و ليس القواعد العامة المتعلقة بالالتزامات بوجه عام  139و  134الفصلان 

 العقود.نون الالتزامات و الواردة في قا

 

311-1987 

 

)محكمة   الصادر عن المجلس الأعلى  13/5/98المؤرخ في  3105القرار عدد 

 3907/1/5/97الملف المدني عدد  النقض( في

  دليل كتابي

  مفهومه في المادة التجارية –

  فاتورة –

 حجيتها –

ينتج أيضا من  الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن -

  المراسلات... و الفواتير المقبولة

لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه ، و من ثم فإن الفاتورات التي يعدها  -

بها ضد هذا  من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج 49التاجر للغير طبقا للفصل 

 الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا .

 2018ابريل  23نة بتاريخ صيغة محي مدونة التجارة
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 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 49المادة 

في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته  بالتسجيل على كل شخص ملزم يجب

وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل  والمنشورات وأوراق الطلب والتعريفات

 .التحليلي في السجل ومكانه

إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم  المشار صدرت الوثائق إذا

أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز  الفرع التصريح الذي سجل به

 .الاجتماعي الرئيسي أو المقر

 

 

  ).....( ملف مدني ).....( القرار ).....( الصادر بتاريخ

عدلي الذي يشهد فيه العدلان بأتمية المشهود عليه حجة رسمية على يعتبر الرسم ال

 أنه لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض الموت .

  لا يكفي لبطلان العقد محاباة الوارث بل لابد أن يكون مقرونا بمرض الموت .

يعتبر اللفيف من حيث الشكل ورقة رسمية و إن كان من حيث المحتوى مجرد 

 شهادة .

  )محكمة النقض(  الصادر عن المجلس الأعلى   809دد القرار ع

 . 1982 -سنة

 

 المدنيةالغرفة 

)محكمة   الصادر عن المجلس الأعلى  13/5/98المؤرخ في  3105القرار عدد  

 /3907/1/5الملف المدني عدد  النقض( في

 حجيتها.  –فاتورات التاجر –مفهومه  –الدليل الكتابي  97

قانون الالتزامات فإن "الدليل الكتابي ينتج من ورقة من  417بمقتضى الفصل 

ان  -رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات ... والفواتير المقبولة". 

قاعدة انه لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه يجب التقيد بها في المادة 

ها التاجر للغير طبقا فان الفاتورات التي يعد ومن تمفي المادة المدنية  التجارية كما

من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير الا إذا كان قد  49للفصل 

  صراحة.قبلها 

3105-1997 
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 من قانون الالتزامات و العقود 417الفصل 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

رفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الط

عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن 

 أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

الأطراف، قامت المحكمة إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين 

 بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.

يتعلق بالتبادل  53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  -

 .الالكتروني للمعطيات القانونية

 

الاعلى ) محكمة النقض( في الملف المدني الصادر عن المجلس  138القرار عدد 

  1977ابريل  22بتاريخ  45171عدد 

العقد العرفي المعترف به أو المعد في حكم المعترف به له نفس قوة الدليل  -

  الرسمي في مواجهة الكافة على التعهدات و البيانات التي تضمنها.

لى حجية الورقة العرفية إنكار وقوع الصلح و التنازل لا يمكن أن يكون له أثر ع -

 بالزور.المدلى بها ما دام لم يطعن فيها 

 

… العقار  2929ملف عقاري  1984أكتوبر  16الصادر بتاريخ  1351القرار 

إثبات الصلح في العقار بمنزلة البيع يقتضي الإشهاد به لدى عدلين أو … الصلح 

ورهم لوقوع الصلح على الأقل توفر النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون بحض

 بين المتعاقدين.

  

  الصادر عن المجلس الأعلى  1994أكتوبر  4الصادر بتاريخ  1203القرار 

  89 6326ملف عقاري  )محكمة النقض( في

  حجية العقود

 نسبيتها –

حجية العقود نسبية لا تلزم إلا من كان طرفا فيها. المدعى عليه في دعوى  -

على هذه الدعوى الادعاء بالحوز والملك. عقود الاستحقاق يكفيه في الجواب 

الأشرية المجردة كعقود الصلح المبرمة دون حضور المدعى عليه لا تشكل حجة 

في مواجهته بذلك و المحكمة كانت على صواب في عدم اعتبارها رسم الصلح حجة 

 الاستحقاق.في دعوى 
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)محكمة   لأعلى الصادر عن المجلس ا 2/2/2005المؤرخ في :  370القرار عدد 

  2004-1-1-1305الملف المدني عدد :  النقض( في

  محضر التنفيذ )لا(. -حكم )نعم(  -الحجية 

الحجية تثبت للحكم وليس لمحضر التنفيذ، والمحكمة بعد الإحالة ملزمة بالتقيد بقرار 

المجلس الأعلى الذي اعتبر أن رسم الاستمرار أسس عليه الحكم القاضي باستحقاق 

 النازلة.في  والخبرة المجراةعن لأرض النزاع وهو ما أكدته المعاينة الطا

370-2005 

)محكمة   الصادر عن المجلس الأعلى  2/7/97المؤرخ في  5302/4القرار عدد 

  19172/91الملف الجنحي عدد  النقض( في

 . الجمارك(من مدونة  242 )الفصلحجيتها.  –محاضر إدارة الجمارك 

إن حجية المحاضر المحررة من طرف أعوان إدارة الجمارك موثوق بها فيما  -

 يخص الإثباتات المادية المضمنة فيها طبقا للفصل المذكور. 

إن ثبوت كون المتهمين كانا مجرد أجيرين لا يدخل ضمن الاثباتات المادية  -

مستقلة  للمخالفة الجمركية المضمنة في تلك المحاضر و انما هي علاقة تبعية

يخضع اثباتها لحرية اقتناع محكمة الموضوع و يدخل في اطار سلتها التقديرية و لا 

 .  المجلس الاعلى ) محكمة النقض ( رقابة عليها من

 

)محكمة   الصادر عن المجلس الأعلى  9/2/2005المؤرخ في :  425القرار عدد 

  1270/1/1/2003الملف المدني عدد :  النقض( في

 ترجيح الحجج.  -حجية اللفيف  -رسم عقاري  -تقييد إراثة  - دعوى النسب

القدح في شهادة لفيف إراثة بخصوص سن بعضهم وقصوره ليس من شأنه أن ينال 

من حجيتها مادام أن العبرة بزمان الأداء لا التحمل بالنسبة للشاهد. يمكن الجمع بين 

يقولوا بان المدعية ليست من  الهالك و لمأولاد اللفيفيتين إذا اكتفى شهوده بتعداد 

 صلبه.

 

الملف المدني  )محكمة النقض( في  الصادر عن المجلس الأعلى  138القرار عدد 

  1977ابريل  22بتاريخ  45171عدد 
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العقد العرفي المعترف به أو المعد في حكم المعترف به له نفس قوة الدليل  -

 تضمنها.  التيوالبيانات الرسمي في مواجهة الكافة على التعهدات 

يمكن أن يكون له أثر على حجية الورقة العرفية  والتنازل لاإنكار وقوع الصلح  -

 المدلى بها ما دام لم يطعن فيها بالزور

 

 

 

)محكمة   عن المجلس الأعلى  1984أكتوبر  16الصادر بتاريخ  1351القرار 

 2929ملف عقاري  النقض( في

إثبات الصلح في العقار بمنزلة البيع يقتضي الإشهاد به لدى … الصلح … العقار 

النصاب الكامل من الشهود الذين يشهدون بحضورهم عدلين أو على الأقل توفر 

 لوقوع الصلح بين المتعاقدين.

 

الملف المدني  )محكمة النقض( في  الصادر عن المجلس الأعلى  138القرار عدد 

 1977ابريل  22بتاريخ  45171عدد 

العقد العرفي المعترف به أو المعد في حكم المعترف به له نفس قوة الدليل  -

  مواجهة الكافة على التعهدات و البيانات التي تضمنها. الرسمي في

يمكن أن يكون له أثر على حجية الورقة العرفية  والتنازل لاإنكار وقوع الصلح  -

 بالزور.المدلى بها ما دام لم يطعن فيها 

 لقرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف المدني رقم ).....( ا

 إثباته.  الرهن،

  قاعدة:

درهما  250تحدد قيمة المرهون بقيمة الدين المضمون فإذا تجاوز هذا الدين مبلغ 

 فإن إثبات الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة و لا تقبل فيه شهادة الشهود.

 درهم  250و أن المحكمة لما قبلت إثبات عقد تجاوزت قيمته مبلغ  

نون الالتزامات و العقود و من قا 443قد خرقت نص الصل  تكون) درهم 10000)

 للنقض.عرضت قرارها 

409-1980 

 الالتزامات والعقود قانون

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2005492886412009&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCzV53XnOYiSVlup3fPw8nEzN4-29f8ukOhI-O4i1MhthlcZarxxTSNJP5ihVZeKjMZJd5bbuRgew17
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2005492886412009&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARCzV53XnOYiSVlup3fPw8nEzN4-29f8ukOhI-O4i1MhthlcZarxxTSNJP5ihVZeKjMZJd5bbuRgew17
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 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 443الفصل 

أو تنقل أو تعدل أو تنهي  الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ

الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها 

بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد 

 بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  53.05من القانون رقم  5فصل بمقتضى المادة تم تغيير أحكام هذا ال -

 القانونية. 

 

 الغرفتين المدنية والإدارية

عن المجلس   1976دجنبر  15الصادر عن الغرفتين بتاريخ  777القرار رقم  

 )محكمة النقض( في  الأعلى 

 القاعدة

إشعار الأطراف بضم الملفات قبل  لا يوجد أي نص قانوني يوجب على المحكمة -

 الحكم فيها .

الصلح يشكل اتفاقا فلا يجوز إثباته بشهادة الشهود إن كان من شأنه أن ينقل أو  

  درهما كما هو الحال في النازلة . 250يعدل أو ينهي التزاما تجاوز مبلغ 

  ا العقدالامي ليس هو الذي لا يحسن التوقيع لكن الذي لا يعرف اللغة التي حرر به

 .يمكن لمن وقع على العقد بخط اليد أن يثبت انه أمي .

  القانونية.يقع الاثبات بكافة الوسائل 

 و يثبت بعدم مجادلة الخصم . -

لما طلب الخصم فسخ العقد يكون قد طلب ضمنا بالضرورة ارجاع المتعاقدين الى 

 الحالة التي كان عليها قبل العقد .

 

)محكمة   الصادر عن المجلس الأعلى  02/04/02المؤرخ في  1147لقرار عدد ا

 01/3/1/1828ملف مدني عدد :  النقض( في

 عقد الكراء

  إثبات السومة الكرائية –

  . )لا(الالتزامات والعقود قانونمن  443خضوع السومة للفصل  -
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  الاستماع إلى شهود )نعم(. –

اته بالكتابة إلا إذا عقد لأكثر من سنة عملا بالفصل لما كان عقد الكراء لا يجب إثب

( فإن اشتراط كتابة هذا الالتزامات والعقود قانونمن قانون الالتزامات والعقود ) 629

  العقد يتعلق بمدته لا بالسومة الاتفاقية

 درهم ( 10000درهم ) 250كونها تزيد أو تنقص عن  -

من قانون الالتزامات و  443صل و يكون اثبات سومة الكراء غير خاضع للف -

 العقود .

 443الفصل 

الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي 

الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها 

ة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حج

 بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات  53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  -

 القانونية. 

 

 

عدد : الملف المدني  2001/12/11المـؤرخ في : 4354القـرار عدد 

01/1/1/2446 

  إراثة

 طرق إثباتها –

 محضر استجواب )لا(. –

لمن له المصلحة حق إثارة عدم الإدلاء بالإراثة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف  -

  على من ادعي حقا على ميت أن يثبت )موته( وعدة إراثته بمقبول شرعا. -

 لا يمكن إنجاز إراثة شخص بمجرد محضر الاستجواب -

 

)محكمة  الصادر عن المجلس الأعلى ار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( لقرا

  الملف المدني رقم ).....( النقض( في

  الرهن ،،، إثباته.

  قاعدة :

درهما  250تحدد قيمة المرهون بقيمة الدين المضمون فإذا تجاوز هذا الدين مبلغ  

قبل فيه شهادة الشهود. * و أن فإن إثبات الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة و لا ت

 درهم 250المحكمة لما قبلت إثبات عقد تجاوزت قيمته مبلغ 
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 (درهم 10000)

 1980 )محكمة النقض( سنة  الصادر عن المجلس الأعلى  409القرار عدد 

  عن المجلس الأعلى   6/2/1981الصادر بتاريخ  31المدنية القرار رقم  2548

  59382دني رقم الملف الم )محكمة النقض( في

 القاعدة :

يجب أن يكون مكتب التصويت مشكلا عند افتتاح الاقتراع من رئيس يساعده  

ناخبان أكبرا سنا و ناخبان أصغرا سنا من المقيدين الذين يحسنون القراءة و الكتابة 

 1959من ظهير فاتح شتنبر  22و يتولى أصغر هؤلاء الأربعة الكتابة " الفصل 

 بشأن الانتخابات

31- 1981 

ملف مدني عدد :  02/04/02المؤرخ في  1147المدنية القرار عدد  الغرفة

01/3/1/1828  

  إثبات السومة الكرائية –عقد الكراء 

 . )لا(من قانون الالتزامات و العقود  443خضوع السومة للفصل  -

 الاستماع إلى شهود )نعم(. –

إذا عقد لأكثر من سنة عملا بالفصل  لما كان عقد الكراء لا يجب إثباته بالكتابة إلا

( فإن اشتراط  من قانون الالتزامات والعقود )قانون الالتزامات و العقود . 629

 كتابة

1147 -2002 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني: ).....( 

  أثره.… طبيعته بطلان،… بيع المحجوز 

. فإن التصرفات التي يجريها المدنيةقانون المسطرة من  453بناء على الفصل 

هي التي تكون باطلة أما التصرفات التي لم يتضرر  والضارة بالغيرالمحجوز عليه 

المحكمة لما اعتبرت  ولهذا فإنبين الطرفين،  وتنتج أثرهامنها الغير فتبقى صحيحة 

ت ان بيع المحجوز يعد باطلا حتى بالنسبة للعلاقة بين طرفي العقد تكون قد علل

 قضاءها تعليلا فاسدا ...

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11 بتاريخ 1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 تم تعديله  كماالمدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 453الفصل 
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لقضاء على المنقولات والعقارات التي انصب لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد ا

عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو 

 .بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر

 347قرار محكمة النقض عدد 

  2015يناير  07الصادر بتاريخ 

  2014/7/1/2828في الملف المدني عدد 

 القاعدة
من  528عدم جوازها طبقا للفصل  –دعوى تكملة المساحة الناقصة أو التعويض 

 الحق في طلب الفسخ أو قبول المبيع على حالته – الالتزامات والعقود قانون

إن النقض في مساحة الأرض المبيعة بثمن إجمالي لا يخول للمشتري المطالبة 

ينا، وانما يحق له المطالبة بفسخ العقد أو تكملته ع النقص بالتعويض المادي عن ذلك

 أو قبول المبيع على حالته.

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 528الفصل 

إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها 

 قياس، اتبعت القواعد الآتية:الأراضي المبيعة بال

إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت الزيادة للمشتري من غير أن  -أ 

يكون للبائع خيار فسخ البيع. وإذا وجد فرق بالنقصان، حق للمشتري أن يفسخ البيع 

 أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛ 

 ساس سعر وحدة الكيلإذا بيع الشيء على أ -ب 

ووجد فرق بالزيادة أو النقصان، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد، وبين أن 

 يقبل القدر المسلم، مع دفع الثمن بنسبته. 

" "وحدة القياس" بدل unité de mesureوردت في النص الفرنسي عبارة " -

 " كما جاء في الترجمة العربية. "وحدة الكيل

 

 

  1977شتنبر  21الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ  528القرار رقم 

بطلان التصرف الذي يجريه المدين على الأموال المحجوزة قضاءا يحتج به  - 
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 .هذا الأخير إذا أضر بمصالحهم دائنو

فإن التصرف يبقى صحيحا في حقهم و لا يجوز لهم أن  ، أما الخلف العام للمدين

 يحتجوا ببطلانه. 

لبيع هي التي تتقادم أما إجراء تسجيل تسجيل البيع على الرسم دعوى صحة ا -

 . العقاري فلا يتقادم

وتاريخ تسجيلهم كورثة على  تقادمها الا من يبتدئدعوى صحة البيع ضد الورثة لا 

 . الرسم العقاري

الملف المدني عدد :  2003-12-16المؤرخ في :  3598لقرار عدد ا

650/1/1/2001 

 المساس بنقطة قانونية )لا( –محكمة الإحالة  –نقض  

العبرة في العقود والوثائق بمضمونها لا بعناوينها. ليس لمحكمة الإحالة المساس  

بالنقطة القانونية التي سبق للمجلس الأعلى أن بت فيها واكتسبت بذلك قوة الشيء 

اصر جديدة تستخلصها المقضي به، وإذا كان لها أن تقيم حكمها بعد الاحالة على عن

من اوراق الملف فان ذلك مشروط بأن لا يكون لاستخلاصها مساس بتلك النقطة 

 . القانونية

اذا تبين من عقد البيع الابتدائي أنه مستوف لشروطه و أركانه اذ يتضمن رضى 

الطرفين و التزامهما أحدهما بالبيع و الاخر بالشراء كما يتضمن الثمن و المثمن و 

روط الاخرى فانه لا يترتب على عدم أداء الثمن في الاجل المحدد الفسخ بقية الش

 . بقوة القانون

 

 الغرفة الاجتماعية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف اجتماعي ).....(

 عقد العمل 

 إثبات-

 … تقادم-

  الإثبات.يمكن للعامل أن يثبت عقد العمل بكافة و سائل -

احدة دعاوى العمال الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الإعفاء و لا تتقادم بسنة و -

 من قانون الالتزامات و العقود 388عن الطرد التعسفي " الفصل 

في الملـف  1981ـ  1ـ  26الصادر بتاريخ  1الغرفة الاجتماعية القـرار رقم 

  قاعدة : 56441الاجتماعي 

حادثة و المصاب فإن المؤاجر يعفى في حالة توزيع المسؤولية بين الغير مرتكب ال
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إلى غاية التعويضات القانونية المفروضة على الغير . مقتضى هذه القاعدة أن 

المؤاجر أو مؤمنه القانوني لا يحق لهما أن يطالبا الغير بأكثر من نصيبه في 

 المسؤولية.

في الملف  1980 – 9 – 22الصادر بتاريخ  314الغرفة الاجتماعية الـقـرار 

 73698جتماعي عـدد: الا

إثبات الخلوة خاضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع و متى ثبتت الخلوة ترتب  -

  على ذلك وقوع البناء

 في دعوى المسيس مع ثبوث الخلوة فإن المدعية مصدقة. -

  

 4604ملف مدني  1994نونبر  30الصادر بتاريخ  4257الغرفة المدنية القرار 

86  

 عقد

 إتمامه –

  تسليم المبيع –

إذا تم عقد البيع طبق المقرر فيه قانونا تترتب عليه كافة  -استحقاق جزء منه  -

 آثاره.

نزع ملكية جزء من المبيع لا يبيح للبائع الامتناع عن تسليم باقيه بدعوى الجهل  -

 بالمبيع.

 

 

 656/89ملف مدني  95يونيو  20الصادر بتاريخ  3396/89الغرفة المدنية القرار 

  كراء

 دعوى المطالبة به –

 الدفع بتقادم الكراء، دفع موضوعي يتمسك به في كل مراحل الدعوى. -

اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل دفع في  -

 الموضوع، اعتبار خاطئ يعرض القرار للنقض .

 2212ملف مدني  1993يونيو  28الصادر بتاريخ  1719الغرفة المدنية القرار 

89 

  أداء الكراء

  الإبراء منه –

 تغييره -المكلف بقبضه  -

 إن أداء كراء محل لمن كان مكلف بقبضه، و بحسن نية يبرئ ذمة المكتري. -
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مطالبة المكلف الذي حل محل القابض السابق لكراء سبق أداؤه لغيره تكون غير  -

 مقبولة.

 

  87 3777ملف مدني  93نونبر  29اريخ الصادر بت 3201الغرفة المدنية القرار 

  الحكم باليمين

 إجراء مسطري –

 استئنافه -

الحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت في  -

الحكم بإفراغ الطاعن بعد حلف المطلوب، دون الأمر بتنفيذ أداء تلك  -الموضوع: 

 استفاء الإجراء المسطري. اليمين، يكون قد بت في الموضوع، قبل

 

 987ملف مدني  1994يوليوز  20الصادر بتاريخ  2567المدنية القرار  الغرفة

88 

  بيع المريض

 أثر الأتمية في العقد –

  التنصيص في العقد على أتمية المريض البائع، يجعل البيع منعقدا. -

، يبقى العقد بيعا؛ الأصل في العقود الصحـة، و عدم إثبـات التوليـج المدعـى بـه -

.... 

 

 – 6206ملف اجتماعي  1986مارس  17الصادر بتاريخ  86الاجتماعية القرار

85 

تعسف يجب على المشغل أن يخطر العامل بالخطأ … جزاء … إخطار … الطرد 

الجسيم الذي يستوجب طرده عن طريق البريد المضمون و يسلم له نسخة من 

في أسباب الطرد لا يجوز للمحكمة أن تعتبر إلا ما الإخطار يدا بيد و عند المنازعة 

 ورد منها في الإنذار بالطرد .

 

صفر  25الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ  87الغرفة الاجتماعية القرار عدد 

  37820في الملف الاجتماعي رقم  1392

  لا تسمع دعوى الزوجية اعتمادا على البينة إلا بصفة استثنائية. -القاعدة 

 يجب على المحكمة أن تبين حالة الاستثناء و ألا تعرض حكمها للنقض . -
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 833ملف مدني  1988يناير  6الصادر بتاريخ  68الغرفة المدنية القرار 

 بداية العقد الجديد.… مايو  24ظهير … مجال أطراف الدعوى و مجال القاضي  

جال سلطانهم على * إذا كانت وقائع الدعوى و كذا طلبات الأطراف تدخل في م

الوقائع فإن القانون و يدخل في ذلك تكييف الدعوى و البحث عن النص القانوني 

 الواجب التطبيق هو من صميم اختصاص المحكمة ....

 

ملف اجتماعي  20/11/2001المؤرخ في :  982الغرفة اجتماعية القـرار عـدد 

  564/5/1/2001عدد : 

 الأجر

  التعويض عن الأقدمية -

وعه للتقادم )نعم(. إن التعويض عن الأقدمية يعتبر من توابع الأجر ويخضع خض –

من قانون الالتزامات والعقود ولا تتوقف  388للتقادم المنصوص عليه في الفصل 

 المطالبة به عن البت في دعوى الطرد من العمل ..

 

 

  1970نونبر  9الصادر في  8الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد 

ـ نيابة عامة ـ  2ـ حجج ـ وجوب الإدلاء بها تلقائيا .  1( 2بين )س ( و1بين )س

ـ إن الخصوم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج التي  1حضور ممثلها في الجلسة . 

تفيدهم و لهذا تكون غير مبنية على أساس الوسيلة المتخذة من أن محكمة الموضوع 

 لم تسأل الطالبة عن حججها ...

 86– 3833ملف مدني 1988أبريل  4الصادر بتاريخ  904المدنية القرار 

… أجل ستة أشهر … مايو  24ظهير … طبيعته… الإشعار البريدي بالتوصل 

المنازعة في أسباب الإنذار أن الإشعار البريدي بالتوصل يعد محررا رسميا فهو 

 .حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور 

 

 97348ملف مدني  1985يناير  4الصادر بتاريخ  84المدنية القرار 

القـاعدة إن قدم التاريخ الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء 

المشهود به لا تاريخ تحرير البينات فإذا ما شهدت بينة بأن فلانا تصرف منذ أربع و 

أربعين سنة فإن الأولى أربعين سنة و أخرى شهدت بأن خصمه تصرف مند 

 مرجحة بقدمها.
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 81914ملف مدني  1984أبريل  18الصادر بتاريخ  631المدنية القرار 

القاعدة عندما يخول الشيء المبيع من الصفات المتفق عليها في عقد البيع فإنه يجب 

أن يرفع الدعوى عند الاقتضاء في أجل محدد و إلا سقطت بالتقادم و كانت غير 

 مقبولة .

 95200ملف مدني  1984نونبر  28الصادر بتاريخ  2270المدنية القرار 

القاعدة إن من بنى في ملك غيره عن سوء نية يلزم بهدم البناء إذا طالب به رب 

الملك أو بالتعويض الذي يحدده رب الملك و يرضي به الباني في ملكه و لا يلزم 

 بتعويض تحدده المحكمة.

  89 19139ملف جنحي  1994يوليوز  21الصادر في  7109القرار 

ظروف التخفيف أو إيقاف التنفيذ لا سلطة للقاضي في منحهما بالنسبة لمخالفات  -

 . 21/7/1923من ظهير  18الصيد البري عملا بمقتضيات الفصل 

 89 7873ملف عقاري  1994دجنبر  20الصادر في  1761القرار 

رفين حول محل النزاع المتعلق يجب الوقوف على عين المكان عند اختلاف الط -

المحكمة لما لم تستجب لذلك و لم تبرر عدم الاستجابة  -بقطعتين مختلفتي الأسماء. 

و لم تجب عن عقدة البيع تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع كما خرقت قاعدة 

 وجوب بيان المدعى فيه.

وى الدع 93961ملف مدني  1984فبراير  15الصادر بتاريخ  226القرار 

إذا كان الالتجاء إلى القضاء … سوء النية … الضرر … البراءة … المباشرة 

من " ق.م.م " أن المحكمة بما لها من  5حق فيجب أن يمارس بحسن نية " الفصل 

سلطة في تقدير الوقائع اعتبرت أن الطاعن قدم الدعوى المباشرة التي أدت إلى 

نية فمصدر الضرر هو الشكاية التي  الاعتقال و إلى تحريك الدعوى العمومية بسوء

 ادت الى الاعتقال .

الملف الجنحي عدد  2004/4/14المؤرخ في  3/761القـرار عـدد 

02/3/6/21220 

  النصب وخيانة الأمانة

  سراح مؤقت بكفالة –

  البراءة مع رد المبلغ للغير –

المطعون السند القانوني رد ما يجب رده لصاحب الحق فيه يقتضي من المحكمة  –

في قرارها أن تبين السند القانوني الذي اعتمدته بالحكم برد المبلغ المودع من طرف 

الطاعن بصندوق المحكمة من اجل احرازه على السراح المؤقت و الاذن بسحبه 
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لفائدة الغير و الحال أن من أودعه صدر حكم ببراءته و بعدم الاختصاص في 

 الطلبات المدنية .

إصدار  23584/94الملف الجنحي عدد  9/4/97المؤرخ في  518/6القرار عدد 

شيك برصيد ناقص ـ البراءة ـ السند القانوني ـ استبعاد وسائل الإثبات. ـ طالما ان 

القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني الذي اعتمده في تقرير البراءة بكيفية 

لقضائية و أمام السيد واضحة و لا كيف استبعد تصريحات المتهم لدى الضابطة ا

وكيل التي يعترف فيها بأنه اصدر الشيك في الوقت الذي لم يكن فيه يتوفر على 

رصيد كاف و أنه سلم الشيك على سبيل الضمان يكون ناقص التعليل يوازي انعدامه 

. 

القاعدة يجب  1978يناير  26الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ  342القرار رقم 

معلل قانونيا و واقعيا و لو في حالة البراءة و إلا كان باطلا و أن  أن يكون كل حكم

نقصان التعليل يعد بمثابة انعدامه. يجب على المحكمة أن تبرز في قضائها الأدلة 

التي اعتمدتها وتبين حالة الاستفزاز أو الدفاع الشرعي فلا يكفي القول بأن المتهمين 

وفر على الأدلة و القرائن الكافية على أن انكروا المنسوب اليهم و أن المحكمة تت

 المشتكين استفزوا المتهمين .

الشهود  84 -16324ملف جنحي  1986أبريل  24الصادر بتاريخ  3451القرار 

الأساس القانوني. يرجع … التعويض للمتهم … البراءة … استدعاؤهم … 

إلى قضاة الموضوع استدعاء الشهود في المرحلة الاستئنافية إلى السلطة التقديرية 

متى رأوا في ذلك فائدة. الأساس القانوني للحكم بالتعويض على المطالب بالحق 

 من قانون المسطرة الجنائية ....... 381المدني هو الفصل 

بين  1970مارس  16 – 1390محرم  8الصادر في  47الحكم الاجتماعي عدد 

الاعتداد بها في حالة عدم  –البيانات الواردة في طرة الحكم  -( 2( وبين )س1)س

 –أداء بقية الصداق  -تجديد الأعذار للطرفين ) لا (.  -لا (. )  –الاعتذار عنها 

إن العبرة بالحكم لا بالبيانات الواردة في طرته و التي لم يعتذر  -إثبات البراءة منه. 

 عليها ...

في الملف الشرعي عدد  7/4/2015الصادر بتاريخ  169القرار عدد 

351/2/1/2014 

 الاصل في الانساب ثبوتها بالظن

تسجيل المطلوب من طرف الهالك بسجلات الحالة المدنية يعتبر قرينة قوية على 

 ثبوت نسبه له لا يمكن دحضها الا بحجة أقوى .

  90 909ملف مدني  1995يوليوز  6الصادر بتاريخ  3727المدنية القرار  الغرفة

  مطل المكتري إثباته
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 الإفراغ الفسخ و  –

يمكن للقاضي،  -للمكتري حق فسخ الكراء إذا لم يؤد المكتري الكراء الذي حل أجل أدائه.  -

 والعقود تطبيقامن ظهير الالتزامات  692تصحيح الإشعار في الأحوال المشار إليها في الفصل 

  .25/12/80من ظهير  12لمقتضيات الفصل 

 الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 692الفصل 

 للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر:

إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى  -أولا 

 الاتفاق؛

 ضررا كبيرا؛إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له  -ثانيا 

 إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه. -ثالثا 

 12فصل 

من  692يمكن للقاضي وبصفة خاصة تصحيح الإشعار في الأحوال المشار إليها في الفصل 

( المتعلق بقانون الالتزامات 1913غشت  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

على المحل أو تخلى عنه أو ولاه لغيره والكل دون والعقود وكذا إذا أدخل المكتري تغييرات 

 .المكريموافقة 

( بتنفيذ 2013نوفمبر  19) 1435من محرم  15صادر في  1.13.111ظهير شريف رقم 

المكتري للمحلات المعدة  المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري و 67.12القانون رقم 

 للسكنى أو للاستعمال المهني

 امن: فسخ عقد الكراءالباب الث

 56المادة 

يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه، دون 

 توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية :

 استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له؛

 ة أو إذن المكري؛إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافق

 إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛

 عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل أجلها رغم توصله بإنذار الأداء؛

استعمال المكتري المحل المكترى لأغراض غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق 

 الحميدة أو النظام العام أو القانون.
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ن الحكم بالإفراغ مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة عدم تنفيذ المكتري الأمر القاضي يكو

 . أعلاه 27بالمصادقة على الإنذار المنصوص عليه في المادة 

 القرار

3727 /1995 

 88- 1792ملف مدني  1995فبراير 8الغرفة المدنية القرار ).....(الصادر بتاريخ 

 الالتزامات المتقابلة  

 الدعوى الناتجة عن الالتزام  –

الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي  لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى -

يجوز لكل متعاقد الامتناع عن الوفاء بالتزامه إلا إذا وفى المتعاقد معه  -ما كان ملتزما به. 

 بالتزامه المقابل ...

 القرار

395 /1995 

 2409/92الملـف المدني عـدد:  28/5/1996المؤرخ في:  3434ية القرار عدد: الغرفة المدن

 الطعن بالزور. –عقد بيع موثق

، 418إن عقد البيع المحرر من طرف الموثق يعتبر حجة رسمية لا يطعن فيها طبقا للفصلين 

 بالزور.  والعقود إلامن قانون الالتزامات  419

انعقد بها البيع نيابة عن الطاعنة لا تهم المطلوب  إن الطعون الموجهة ضد الوكالة التي

المشتري باعتباره لم يكن طرفا فيها وكان على الطاعنة توجيه هذه الطعون ضد من كان طرفا 

  فيها وليس ضد المطلوب المشتري.

 الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 الورقة الرسمية - 1

 418الفصل 

الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان 

 تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

 وتكون رسمية أيضا: 

 الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ - 1

الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل  - 2

 صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. 

 419الفصل 
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الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف 

 بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.العمومي الذي حررها 

إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه 

يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج 

 إلى القيام بدعوى الزور.

 وم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة.ويمكن أن يق

 القرار

3434/ 1996 

  3907/1/5/97الملف المدني عدد  13/5/98المؤرخ في  3105الغرفة المدنية القرار عدد 

من قانون  417حجيتها. بمقتضى الفصل  –فاتورات التاجر –مفهومه  –الدليل الكتابي 

ن "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من الالتزامات فإ

 المراسلات ... والفواتير المقبولة".

يجب التقيد بها في المادة التجارية ان قاعدة انه لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه  -

من مدونة  49لفصل كالمادة المدنية ، و من تم فإن الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا ل

 التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا .

إن المحكمة كانت على حق عندما عللت ما انتهت اليه في منطوقها بأنه لا توجد بالملف أوراق 

 التسليم ولا فاتورات موقعة من طرف المدين.

 القرار

3105 /1997 

 –دليل كتابي  3907/1/5/97الملف المدني عدد  13/5/98المؤرخ في  3105لقرار عدد ا

الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية  -حجيتها  –فاتورة  –مفهومه في المادة التجارية 

لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته  - والفواتير المقبولةينتج أيضا من المراسلات...  ويمكن أن

من مدونة التجارة لا  49للغير طبقا للفصل  فإن الفاتورات التي يعدها التاجر ن ثموم بنفسه،

 يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا.

 القرار 

3105/1998 

 2018ابريل  23مدونة التجارة صيغة محينة بتاريخ 

 تعديله كما تم بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 49المادة 

في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته  بالتسجيل على كل شخص ملزم يجب

وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل  والمنشورات وأوراق الطلب والتعريفات

 .التحليلي ومكانه في السجل
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فروع أو وكالات وجب ذكر رقم إليها في الفقرة السابقة عن  المشار صدرت الوثائق إذا

أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز  الفرع التصريح الذي سجل به

 .الاجتماعي الرئيسي أو المقر

 

 الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

يتعلق  53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  -) 417الفصل 

 (القانونية.ادل الالكتروني للمعطيات بالتب

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع 

عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن 

 ارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.أي إش

إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت المحكمة 

 بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل وكيفما كانت الدعامة المستعملة.

 

 2951/1/5/94الملـف المدني عـدد:  30/4/97المؤرخ في:  2558ية القرار عدد: الغرفة المدن

 الإقرار

 عدم تجزئته–

 آثاره–

تجنب تغيير المركز القانوني لطرفي الدعوى )نعم(. الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ضد –

انوني من قانون الالتزامات و العقود هو تجنب تغيير المركز الق 414صاحبه طبقا للفصل 

 1997/ 2558للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات. 

  2319/1/5/94الملف المدني عدد  26/3/97المؤرخ في  1911المدنية القرار عدد  6138

 دعوى التخلي –مال مشاع 

دعوى التخلي عن عقار لا يمكن أن تنصب إلا على مال مفرز باعتبار أن لكل  -قسمة بتية .  –

من قانون الالتزامات و  973شياع حصة شائعة في ملكية الشيء طبقا للفصل مالك على ال

 العقود .

1911 /1997 

 3488/95الملف المدني عدد  14/10/98المؤرخ في  3488المدنية القرار عدد  6869

 بطلان جزء من الالتزام

 قيام الجزء متميزا عن العقد الأصلي. –

 زام كله إذا أمكن قيامه بدون الجزء المذكور.بطلان جزء من الالتزام لا يبطل الالت -

من قانون الالتزامات والعقود.  308اعتماد مبدأ انتقاص العقد المنصوص عليه في الفصل  -

3488/ 1998 

  4626/1/1/95الملف المدني عدد  20/10/99المـؤرخ في  4796المدنية القـرار عدد 

  تنفيذ الالتزام –م الرسم العقاري الإشارة فيه إلى رقم المطلب بدل رق –عقد البيع 
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الحكم بتصحيح الخطأ )نعم( إذا وقع بيع عقار بعد تحفيظه وأشير في عقد البيع إلى رقم  –

  المطلب بدل رقم الرسم العقاري الذي أصبح العقار المبيع يحمله بعد تحفيظه،

 القرار

4796 /1999 

 4285/94الملف المدني عدد  1999مارس  10المؤرخ في  1181الغرفة المدنية القرار عدد 

  انقضاء عقد الكراء

  إثباته. –

إذا أثبت المدعى الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أن يثبت ادعاءه. ادعاء تسليم مفاتيح 

 المحل الى زوج المكري ليس وسيلة قانونية تثبت انقضاء عقد الكراء .

 القرار

1181/ 1999 

 

  274/1/1/96الملف المدني عدد  13/1/1999في  المؤرخ 180المدنية القرار عدد 

 الالتزام

 آثاره بالنسبة للورثة –

  القسمة الرضائية –

من قانون الالتزامات والعقود فالالتزامات تنتج آثارها لا بين  229استبعادها بمقتضى الفصل  –

لمذكور المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما. والمحكمة قد خرقت الفصل ا

......... 

 القرار

180 /1999 

 

 3454/1/2/97الملف المدني عدد  18/4/2001المـؤرخ في  1471المدنية القـرار عدد الغرفة 

 الخبرة

  الدفع الذي لا يهم الطاعن -

 لا مصلحة له في إثارته –

  كراء رخصة النقل –

  تقادم الالتزام –

)نعم( الدفع بعدم حضور المطعون ضده  العقودقانون الالتزامات و من  370تطبيق الفصل  –

  إجراءات الخبرة دفع لا يتعلق بالطاعن وليست له مصلحة في إثارته والتمسك به.

 الباب السادس: اتحاد الذمة

 369الفصل 

إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى 

 دين.انتهاء علاقة دائن بم
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 زء منه.ويسوغ أن يكون اتحاد الذمة كليا أو جزئيا، حسبما يكون متعلقا بالدين كله أو بج

 370الفصل 

اص، واعتبر إذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، عاد الدين بتوابعه في مواجهة جميع الأشخ

 اتحاد الذمة كأن لم يكن أبدا.

 بعزل الوكيل؛ -ثالثا 

 

1471- 2001 

  01/3/1/1828ملف مدني عدد :  02/04/02المؤرخ في  1147 القرار عدد

  عقد الكراء

  إثبات السومة الكرائية –

  (من ق.ل.ع. )لا 443خضوع السومة للفصل  -

د لأكثر من لاستماع إلى شهود )نعم(. لما كان عقد الكراء لا يجب إثباته بالكتابة إلا إذا عقا –

 مات والعقود )ق.ل.ع( .......من قانون الالتزا 629سنة عملا بالفصل 

1147 /2002 

  1/1/2002الملف المدني عدد: ).....(/ 21/01/2004المؤرخ في :  212المدنية القرار عدد 

  وكالة

  انقضاؤها –

  وفاة الموكل )نعم( –

  خبرة –)لا(  162/93/1هير ظمن  46سلوك مسطرة الفصل  –

الوكالة بما فيها وكالة المحامي بموت الموكل لا( تنقضي تبليغها للوكيل بعد موت الموكل ) –

 الالتزامات و العقود .من قانون  929طبقا للفصل 

 الباب الرابع: انقضاء الوَكالة

 929الفصل 

 تنتهي الوَكالة: 

 تنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ب -أولا 

 لغايته؛ وقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحتب -ثانيا 

 بعزل الوكيل؛ -ثالثا 

 لوكيل عن الوَكالة؛ابتنازل  -رابعا 

 الوكيل؛ بموت الموكل أو -خامسا 
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بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما  -سادسا 

ل تنفيذها، . وذلك ما لم ترد الوَكالة على أمور يمكن للوكي68هي الحال في الحَجْر والإفلاس

 برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛ 

 .استحالة تنفيذ الوَكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدينب -سابعا 

 

 القرار

212/ 2004 

دني رقم في الملف الم 1978الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ رابع أكتوبر  676القرار رقم 

 ا 46952

 لقاعدة 

رث يسري من تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها فإن تقادم حق الوابناءا على قاعدة أن الحقوق لا 

 تاريخ الحكم له بهذه الصفة لا من تاريخ الالتزام المورث بالدين.

  القرار

676 /1978 

  الغرفة المدنية القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف مدني ).....(

 ليس منوع ما تعهدوا به من الأعمال يبتدئ أمد تقادم حقوق المهندسين من تاريخ إنجاز جمي

 تاريخ إنجاز بعضها. 

 -69- والعقود.من قانون الالتزامات  388بناء على الفصل 

                                                           

ت أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوض 116انظر الهامش المتضمن في الفصل  - 68

 نظام الإفلاس.

69
 - 

 (1955أبريل  2و 1954يوليوز  6و 1938أبريل  8)معدل بظهائر  388الفصل 

غيرهم من لتتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها 

 التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم.

 تتقادم بسنتين:

ويؤدونه  ان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زياراتعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسند - 1

 ؛ من عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله

 عوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها؛د - 2

ى، من علاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لد - 3

خ تقديم العلاج أو أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم، ابتداء من تاري

 حصول التوريدات؛ 

ياتهم هم أو عملعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتد - 4

 صروفات؛ والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء الم
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 القرار

255 /1980 

  87-1797ملف مدني  1991شتنبر  9الصادر بتاريخ  2103المدنية القرار 

  لا… وسيلة إثبات … الشيك -

زام أو العلاقة يشكل وسيلة لإثبات الالت ثباته و لاإن الشيك هو بطبيعته أداة وفاء و وسيلة لإ 

 العقدية. 

لى غير عحين اعتبرت الشيك وسيلة لإثبات علاقة الكراء تكون قد بنت قضاءها  وأن المحكمة 

 أساس.

 القرار

2103/ 1991 

 

  1969يوليوز  4 – 1389ربيع الثاني  18الصادر في  349الحكم المدني عدد 

  1 (1( وبين )س1بين )شركة

  التزام –

  صدوره عن أمي –

  وجوب تحريره بواسطة موثق أو موظف عمومي مختص. –
                                                           

 اص؛والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لاستعمالهم الخ دعوى التجار - 5

ي فوريدات المقدمة منهم، إذا كانت قد استخدمت عوى الفلاحين ومنتجي المواد الأولية من أجل التد - 6

 الأغراض المنزلية للمدين، وذلك ابتداء من يوم وقوع التوريدات. 

 تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما: 

ل ين والأساتذة وأصحاب المؤسسات المخصصة لإقامة التلاميذ العامة منها والخاصة، من أجدعوى المعلم - 1

ن حلول الأجل مستحقة على تلاميذهم وكذلك من أجل التوريدات المقدمة منهم إليهم، وذلك ابتداء أتعابهم الم

 المحدد لدفع أتعابهم؛ 

 من أجل أجورهم وما قاموا به من مصروفات وغير ذلك من الأداءات المستحقة لهم 69دعوى الخدم - 2

هم على أساس أجل المبالغ التي يسبقونها لبمقتضى عقد إجارة العمل، وكذلك دعوى المخدومين ضد خدامهم من 

  تلك الرابطة؛

، من أجل رواتبهم 69عوى العمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجولين ومندوبي التجارة والصناعةد - 3

ا يعوضها موعمولاتهم، وما أدوه من مصروفات بسبب وظائفهم، وما يستحقونه من عطلة سنوية مؤدى عنها أو 

 جارية وعند ثبوت الحق في عطل مجتمعة، عن السنة أو السنتين الماضيتين؛وذلك عن السنة ال

  دعوى أرباب الحرف من أجل توريداتهم ومياوماتهم وما أنفقوه بسبب خدماتهم؛

لين والمندوبين دعوى المخدوم أو رب العمل من أجل المبالغ المسبقة للعمال والمستخدمين والمتعلمين والمتجو

 تهم أو المبالغ التي أنفقوها بسبب خدماتهم؛ من أجورهم أو عمولا

 عوى أصحاب الفنادق والمطاعم، من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم؛د - 4

 .لمنقولات من أجل أجرتهادعوى مكري ا - 5
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  إعفاء من العمل – 2

 تعويض –

 المقاولات المعدنية مستخدمو –

  تحديد الحد الأدنى قانونيا –

  ترك ما زاد عليه لتقدير المحكمة . –

 القرار

349/ 1969 

 568/3/1/02ملف التجاري عدد : ال 27/4/2005المؤرخ في : 470القـرار عـدد 

  شركة

  تفويت أسهم –

ي تنصب لتزامات الشريك الحقوق والالتزامات التي تنتقل للشريك المفوتة له الأسهم هي التا –

اء فهو على تحملات هذه الأسهم، أما استئثار مفوتها بدخول أرباح الشركة دون باقي الشرك

 فوتت له هذه الاسهم .... التزام مستقل لا تنتقل آثاره للشريك الذي

 القرار

470 /2005 

  99/2/3/1095الملف تجاري عدد  01/2/7المؤرخ في  288القرار عدد 

  الصفة

  وضع شركة في حالة التصفية -

وجوب رفع الدعوى منها أو عليها باسم المصفي )نعم(. خلافا لمقتضيات الفصل  -آثارها  –

من قانون الالتزامات والعقود فإن  1070الفصل من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى  516

 المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية ....

 القرار

288 /1999 

الملف التجاري عدد :  31/3/2004المؤرخ في : 379التجارية القـرار عـدد  الغرفة

1311/2002  

 تغيير الممثل القانوني للشركة -عقد الكراء 

لما كانت الشركة قائمة بذاتها وتتوفر على شخصية معنوية وهي طرف حوالة الالتزام )لا(  -

بصفتها هذه في عقد الكراء فإن تغيير ممثلها القانوني لا ينفي عنها التزاماتها ولا يشكل حوالة 

  الالتزام.

 القرار

379 /2004 

 

  2359/7/4/94الملف المدني عدد  11/3/98المؤرخ في  1648القرار عدد 

  الطعن

  يهه ضد جميع الأطرافتوج –
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وجوب توجيه الطعن من المحكوم عليه ضد جميع المحكوم عليهم في حالة عدم  -حالاته  –

  قابلية الالتزام للتجزئة وفي حالة التضامن وفي الحالة التي يوجب فيها القانون ذلك.

  تطبيق هذه القاعدة على الطالبة باعتبارها ........... -

 القرار

1648 /1998 

الملف الإداري عدد :  18/2/2004الصادر بغرفتين بتاريخ : 110رار عدد الق

/).....(4/2/2003  

تقييم  –معاينة  –شهادة مدرسية  –رئيس مجلس جماعي  –إلغاء عملية انتخابية  –انتخابات 

محضر المعاينة المعاينة تعتبر من الأدلة في المسائل المادية بالرغم من عدم التنصيص عليها 

 من قانون الالتزامات والعقود كوسيلة اثبات. .. 404فصل في ال

 القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها

 الباب الأول: أحكام عامة

 400الفصل 

إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت 

 ادعاءه.

 

 القرار

110 /2004 

 

  1272/4/1/2000ملف إداري عدد  26/7/2001الصادر بتاريخ  515عدد القرار 

  نفقة عمومية

 جماعة محلية –

  صدورها من الآمر بالصرف )نعم(. تفويض –

  إثباته. –

لا يمكن بتاتا الالتزام بأية نفقة عن الجماعة المحلية، إلا من طرف الآمر بالصرف، وهو رئيس 

 مسئوليته. تلك الجماعة أو من ينيبه عنه تحت

 كل وثيقة تتعلق بصرف نفقة عمومية ......

 القرار

515 /2001 

 

  833/1/4/96الملف المدني عدد  07/05/98المؤرخ في  2731القرار عدد 

  حقوق الأقلية -

  شركة المساهمة –

  مراقب الحسابات –
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 مهامه. –

طبق عند وجود نص من قانون الالتزامات و العقود هو نص عام لا ي 1028مقتضيات الفصل  -

  خاص.

إمساك القانون المغربي عن تنظيم حقوق أقلية المساهمين ينبئ عن منع سلوك الأقلية لطلب  -

 مماثل.......

 القرار

2731 /1998 

 

 18/2/2004الصادر بغرفتين بتاريخ : 110الادارية القرار عدد  الغرفة

 4/2/2003الملف الإداري عدد : ).....(/

  انتخابات

  عملية انتخابية إلغاء –

  معاينة –شهادة مدرسية  –رئيس مجلس جماعي  –

م التنصيص قييم محضر المعاينة المعاينة تعتبر من الأدلة في المسائل المادية بالرغم من عدت –

 لة اثبات ....من قانون الالتزامات والعقود كوسي 404عليها في الفصل 

 القرار

110 /2004 

 

 ق م. 219و  217انتقال الالتزام  -من القانون التجاري.  182الوفاء بالواسطة الفصل  -

من القانون  182الوفاء موضوع الفصل  -ق م.  352 – 350 – 347التجديد الفصول  -

 . غداة آخر يوم يقبل فيه البروتستوالمحتج بخرقه، مقيد بوجوب إجراء  -70-التجاري 

                                                           

70
  

 2018ابريل  23صيغة محينة بتاريخ  مدونة التجارة

 كما تم تعديله بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع القبول لعدم الرجوع: الثامنالباب 

 وعدم الوفاء القبول لعدم الرجوع الأول: الفصل

 196 المادة

 المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين: على للحامل أن يرجع يجوز

 لم يقع وفاء الكمبيالة؛ إذا عند الاستحقاق،

 الحالات الآتية: في الاستحقاق،قبل 

 أو جزئي عن القبول؛ كلي حصل امتناع إذا) أ

توقفه عن  حالة أو في التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو حالة التسوية في) ب

 أمواله؛ على حالة حجز بدون جدوىفي  يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو ولو لمأداء ديونه 
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 التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول. أو حالة التسوية في) ج

تاريخ  من ة أيامالرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في )ب( و)ج( أن يقدموا خلال ثلاث عند يجوز للضامنين لكنه

كز على أساس، له أن الطلب مرت تبين طلب آجال. وإذاالرجوع إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنهم عريضة ل

مر، دون أن تتجاوز الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأ الضامنين أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين فيه على

 .فالاستئنا الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. ولا يقبل هذا الأمر التعرض ولا بهذه الآجال الممنوحة

  197 مادةال

 .الوفاء مالقبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عد عن أن يثبت الامتناع يجب

عليها في  المنصوص القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا حدث في الحالة عدم أن يقام احتجاج يجب

 ي اليوم الموالي.الأجل جاز إقامة الاحتجاج ف من أول تقديم للقبول في آخر يوم أن وقع 175الفقرة الأولى من المادة 

إقامة  وجب لاطلاعالوفاء في يوم معين أو بعد مرور مدة من تاريخها أو بعد مرور مدة من ا مستحقة كانت الكمبيالة متى

لاطلاع وجب تحرير مستحقة عند ا الكمبيالة الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق. ومتى كانت

 بشأن تحرير احتجاج عدم القبول. السابقة الاحتجاج ضمن الشروط المعينة في الفقرة

 عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن احتجاج عدم الوفاء. القبول احتجاج عدم يغني

جدوى لم يجز  بلا هو إذا وقع حجز على أموالعن وفاء ديونه، سواء كان قابلا للكمبيالة أم لا أ عليه توقف المسحوب إذا

 م الوفاء.لوفائها وإقامة احتجاج عد عليه للحامل أن يقوم بأية مطالبة ضده إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب

القضائية  التصفية وأالقضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا وكذلك في حالة التسوية  التصفية حالة التسوية أو في

ية القضائية ليجوز له القاضي بالتسوية أو التصف الحكم ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكفي الحامل تقديمل

 .الرجوع استعمال حقه في

 198 المادة

وتاريخ  الكيفية ذهعلى سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة به شيك رضي الحامل بتسلم إذا

 استحقاقها.

عليه في  لمنصوصا إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل وجب لم يؤد الشيك فإذا

 .268المادة 

 .للضبط كاتبين خلتد بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي الوفاء الاحتجاج بعدم ويتم

ومصاريف  الشيك اءالذي يتلقى التبليغ إن لم يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف الاحتجاج بعدم وف عليه المسحوبعلى  ويتعين

 الكمبيالة. فورا احتجاجا بعدم وفاء المأمور التبليغ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء. ويحرر هذا

 التقيد حالة منثبت عدم الإرجاع ويعفى الحامل في هذه الالكمبيالة حرر في الحين محضر ي عليه لم يرجع المسحوب إذا
 .192و 191بأحكام المادتين 

 .لجنائيا من القانون 547جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل  الكمبيالة عدم إرجاع ويشكل

 199 المادة

تلي يوم إقامة  التي عملأو الوفاء داخل ستة أيام ال إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول يوجه على الحامل أن يجب

 .مصاريف الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا

 الوفاء فضإذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب وموطنه، أن يشعر هذا الأخير بأسباب ر على عون التبليغ، يجب
 .الاحتجاج ليوم إقامة بالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل الموالية

أسماء  يعين يالة وأنأيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن يعلم به من ظهر له الكمب ثلاثة على كل مظهر داخل يجب

بتداء من تسلم اهذه الآجال  يوتسر .الساحب علامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلىالذين وجهوا الإ

 الإعلام.
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الاحتياطي  ضامنه لىموقعي الكمبيالة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، وجب توجيه الإعلام ذاته إ أحد وجه إعلام إلى إذا

 ضمن الأجل نفسه.

 له. السابق عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر المظهرين لم يعين أحد إذا

 إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجاع الكمبيالة. يوجه لمن كان عليه أن يجوز

 أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد. الإعلام على من وجه ويجب

 .نفسه إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل مرعيا هذا الأجل ويعتبر

عن  ،الاقتضاء دأعلاه سقوط حقه، وإنما يكون مسؤولا، عن الإعلام داخل الأجل المشار إليه يوجه يترتب على من لم لا

 .الكمبيالة الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز التعويض مبلغ

 200 المادة

 احتجاج امةأو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع، من إق مظهر للساحب ولأي يجوز
ج"، أو أي شرط أو "بدون احتجا "مصاريف عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلاعدم القبول أو احتجاج 

 مماثل مذيل التوقيع.

 .توجيهها الواجب عليه الإعلاماتالكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة ولا من  حامل هذا الشرط ييعف لا

 إثبات ذلك.بعدم مراعاة هذه الآجال،  الحامل من يتمسك قبل وعلى

 لضامنينا آثاره على كل الموقعين، وإذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو يالساحب تسر عن كان الشرط صادرا إذا
ه الساحب فإنه يتحمل من الشرط الذي كتب بالرغم آثاره إلا عليه وحده. وإذا أقام الحامل الاحتجاج يالاحتياطيين فلا تسر

حتجاج إن وجد، عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فإن مصاريف الا صادرا وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط

 بها على جميع الموقعين. الرجوع يمكن

 201 المادة

 .الحامل حوالاحتياطيين على وجه التضامن ن والضامنين والقابلين لها والمظهرين للكمبيالة جميع الساحبين يسأل

 الذي تيبهؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع التر ضد جميع الدعوى للحامل أن يوجه يحق
 صدر به التزامهم.

 للكمبيالة أدى مبلغها. موقع بالحق نفسه كل ويتمتع

عليه الدعوى  قيمتأ على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن المقامة تمنع الدعوى ولا

 أولا.

 202 المادة

 ما يلي:بمن له حق الرجوع عليه  مطالبة لحامل الكمبيالة يجوز

 لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ التي مبلغ الكمبيالة :أولا

 القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛ بالسعر الفوائد :ثانيا

 الإخطارات وغيرها من المصاريف. و الاحتجاج مصاريف :ثالثا

 الخصم ب سعرخصم من مبلغ الكمبيالة. ويحسب هذا الخصم بحس اءتاريخ الاستحقاق فيجب إجر قبل وقعت المطالبة وإذا
 .الحامل الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن

 203 المادة

 أن يطالب ضامنيه بما يلي: الكمبيالة لمن وفى يجوز

 كاملا؛ وفاه المبلغ الذي :أولا
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 محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ المذكور فوائد المبلغ :ثانيا

 تحملها. التي المصاريف :ثالثا

 204 المادة

 ومخالصة لاحتجاجالرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع ا ضده لكل ملتزم وقع يجوز
 بما وفاه.

 أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة. الكمبيالة لكل مظهر أدى يجوز

 205 المادة

الكمبيالة  على لوفاءجزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول، أن يطالب بذكر هذا ا قبول وقع الرجوع بعد إذا

للكمبيالة وكذا قتها يسلمه نسخة مشهودا بمطاب أن ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء. وعلاوة على ذلك يتعين على الحامل

 .اللاحقة الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات

 206 المادة

 المحددة: لعلى المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجا بالرجوع حق الحامل يسقط

 عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع؛ المستحقة لتقديم الكمبيالة

 قبول أو عدم الوفاء؛عدم ال بسبب لإقامة الاحتجاج

 متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف. للوفاء لتقديم الكمبيالة

لا يبقى  الحالة ذهتجاه الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق. وفي ه مفعوله السقوط لا يسري لكن

 للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه.

أو بسبب  القبول دمللقبول ضمن الأجل الذي حدده الساحب سقط حقه بالمطالبة سواء بسبب ع بيالةالكم لم يقدم الحامل إذا

 من ضمان القبول. التحلل عدم الوفاء ما لم يتبين من نص الاشتراط أن الساحب لم يقصد سوى

 في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا للمظهر وحده. للتقديم وقع اشتراط أجل إذا

 207 المادة

 .جالالآ تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك دون حالت قوة قاهرة إذا

هذا  يقيد أنوبوجود حالة القوة القاهرة،  ،إلى من ظهر له الكمبيالة ابدون تأخير إخطار يوجه على الحامل أن يجب

 .199مقتضيات المادة  تطبق وصلة؛ وفيما عدا ذلك ويوقعه على الكمبيالة ذاتها أو على الإخطار ويؤرخه

عند  الاحتجاج أن يقيموحالة القوة القاهرة أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء دون تأخير  انتهاء على الحامل بمجرد يجب

 الاقتضاء.

أو إقامة  لكمبيالةا تقديم أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق، جاز الرجوع من غير حاجة إلى القاهرة استمرت القوة إذا

 خاصة. نصوص الاحتجاج، ما لم تكن دعاوي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى

 الحامل إخطار تاريخ نبالنسبة للكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع ابتداء م يوما أجل الثلاثين يسري

لكمبيالة المستحقة بعد لأجل التقديم؛ وبالنسبة  انصرام ك الإخطار قبلللمظهر له بوجود حالة القوة القاهرة حتى ولو وقع ذل

 بعد الاطلاع المعينة في الكمبيالة. مدة الثلاثين يوما أجل مدة من الاطلاع يضاف إلى

 الاحتجاج. إقامة ا أوالقاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمه القوة تعتبر من قبيل ولا

 208 المادة

 احتجاج لالمنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت مح الإجراءات النظر عن بصرف
 لمظهرين.والقابلين وا الساحبين بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة
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 الالتزامات والعقود قانون

                                                           
 الاحتجاج الثاني: الفصل

 209 المادة

 أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة. القبول احتجاج عدم يحرر

 الاحتجاج: ويقام

 بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ الملزم في موطن الشخص

 في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛ المعينين في موطن الأشخاص

 الكمبيالة على وجه التدخل. قبل في موطن الشخص الذي

 .واحد في محرر كلوال

 خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج. بيان في حالة وجود ويلزم

 210 المادة

 ة.الكمبيال قيمة بوفاء الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار النص الاحتجاج على يشتمل
 عن التوقيع أو رفضه. والعجز بالوفاء وأسباب رفض الوفاءويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم 

 211 المادة

 . إلى 190 حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من طرف يغني أي إجراء من لا

192  

 212 المادة

وأن  الاحتجاج سخة مطابقة للأصل منالمحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بن ضبط مأمورو كتابة يلزم

طرف  عليه ومشهود بصحته من وموقع ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم

 القاضي.

 الرجوع كمبيالة الثالث: الفصل

 213 المادة

 الاطلاع ندمستحقة الوفاء عأن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة  الرجوع لكل شخص يملك حق يجوز
 .ذلك وفي موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير

الواجبة  التنبر رسم سمسرة ورسوم 203و 202علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين  الجديدة الكمبيالة وتتضمن

 عليها.

مسحوبة من  ع،إلى سعر كمبيالة مستحقة عند الاطلا نظرالجديدة هو الحامل عين مبلغها بال الكمبيالة كان ساحب وإذا

بيالة الجديدة هو وإذا كان الساحب للكم .الضامن فيه الكمبيالة الأصلية على مكان موطن ىوفتالمكان الذي كان يجب أن 

حب طن سامستحقة عند الاطلاع مسحوبة من المكان الموجود فيه مو كمبيالة أحد المظهرين، عين مبلغها بحسب سعر

 على مكان موطن الضامن. الجديدة الكمبيالة

 214 المادة

 سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن. مقابل كمبيالات الرجوع تحرر

 واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع. كمبيالة يجوز أن يجمع في ولا

 إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب. فيها يتحمل كل مظهر ولا
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 ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الباب الرابع: الإنابة

 217الفصل 

تحق عليه الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مس

هذا الغير  له. وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن

 ا لمن وكله على الوفاء.مدين

 219الفصل 

ه إذا وجدت هناك تتم الإنابة برضى المُنيب والمُناب لديه، ولو بدون علم المدين المُناب. بيد أن

ابة، وكان له أسباب عدائية بين المُناب لديه والمدين المُناب لزم قبول هذا الأخير لصحة الإن

 كامل الحرية في الرفض.

 الباب الرابع: التجديد

 347الفصل 

 التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. 

 والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه

 350الفصل 

 يحصل التجديد بثلاث طرق: 

 ائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغييرأن يتفق الد - 1

 قديم؛سبب الالتزام ال

ل جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلا أن يحل مدين - 2

 من غير مشاركة المدين القديم؛

 .جة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليهأن يحل، نتي - 3

ديد. كما لا مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي إلى التج

 يؤدي إلى التجديد مجرد تعيين الدائن شخصا للاستيفاء عنه. 

 352الفصل 

ع له الدين تؤدي الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم تجاهه بأن يدف

نه يتنازل عن إذا صرح الدائن بأنه يقصد إبراء ذمة مدينه الذي أجرى الإنابة وبأ إلى التجديد،

 كل حق له في الرجوع عليه.

 القرار

1346 /1995  
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- 1032/5/1/96الملف الإداري عدد  30/4/1998المؤرخ في  373الإداري القرار عدد 

  مسؤولية –حوادث مدرسية

 أساسها –

مكرر من قانون  85درسية تخضع لمقتضيات الفصل مسؤولية الدولة عن الحوادث الم-

  الالتزامات والعقود المسؤولية قائمة على الخطأ الثابت و ليس الخطأ المفترض..

 عدم قيام دليل على إخلال الأستاذ بواجباته في المراقبة .....-

373- 1998 

 الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18ة بتاريخ صيغة محين (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 مكرر 85الفصل 

( يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من 1942مايو  4)ظهير 

 الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.

والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل 

 الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

وفي جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العام وموظفي إدارة الشبيبة نتيجة 

ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد بهم إليهم بسبب وظائفهم 

تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين السابقين، الذين لا  وإما ضدهم في نفس الأحوال،

 تجوز مقاضاتهم أبدا أمام المحاكم المدنية من المتضرر أو من ممثله.

ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها بالأطفال أو الشبان إلى الموظفين السابق ذكرهم قصد 

، ويوجدون بذلك تحت رقابتهم، دون اعتبار التهذيب الخلقي أو الجسدي الذي لا يخالف الضوابط

 لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أم خارجها.

ويجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد، إما على رجال التعليم وموظفي إدارة الشبيبة وإما 

 على الغير، وفقا للقواعد العامة.

 

  الغرفة الاجتماعية

 69/4/1/98الملف الاجتماعي عدد  26/5/99المؤرخ في  505القرار عدد 

 تعويض عن الطرد التعسفي

  تقادم الدعوى–

من قانون الالتزامات والعقود. تتقادم دعوى التعويض عن الطرد  106تطبيق الفصل  –

بمرور خمس سنوات من تاريخ الطرد  الالتزامات والعقود قانونمن  106التعسفي طبقا للفصل 

 بات في الدعوى الجنحية.لا من تاريخ صدور الحكم ال

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الالتزامات والعقود ظهير  قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 
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  106الفصل 

نونبر  17الموافق  1380جمادى الأولى  27المؤرخ في  1.60.196)معدل بالظهير رقم 

1960) 

م بمضي خمس سنوات تبتدئ من إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقاد 

الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع 

 الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.

  668/5/1/96الملف الإداري عدد  19/9/1996المؤرخ في  658القرار عدد 

  الاعتداء المادي-

  مسؤولية –

  قانون الواجب التطبيقال –

من قانون الالتزامات و العقود لا مجال لتطبيقهما  80و  79اختصاص المحكمة. الفصلان  –

المذكور يتعلق بترتيب  79في مجال الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة لأن الفصل 

 مسؤولية الدولة و البلدية ...

           

658/ 1996 

الملف الاجتماعي عدد  27/7/99المؤرخ في  773ار عدد الاجتماعية القر الغرفة

363/4/1/98  

  عقد العمل

ضرورة إثبات وقوعها تحت الضغط والإكراه. التهديد بالمطالبة  –استقالة الأجير من عمله  –

من قانون الالتزامات والعقود إلا في حالة  48القضائية لا يخول إبطال العقد وفق أحكام الفصل 

 التعاقد لانتزاع فوائد مفرطة أو غير مستحقة ..... ثبوت استغلال

 القرار                                                                                      

773 /1998                                                                                               

                                                        

        

  91- 8774ملف اجتماعي  1995يناير  17الصادر بتاريخ  49الغرفة الاجتماعية القرار 

إن الأجير الذي  -استحقاق الأجير الذي يضع نفسه رهن إشارة المشغل للأجر  –طرد تعسفي 

من قانون العقود و  735مقتضى الفصل يضع نفسه رهن إشارة مشغله يستحق الأجر طبقا ل

 -الالتزامات.سواء باشر عمله أو تعذر عليه ذلك برفض المشغل السماح له بممارسة عمله. 

 الغرفة الاجتماعية

  564/5/1/2001ملف اجتماعي عدد :  20/11/2001المؤرخ في :  982القـرار عـدد 

 الأجر 

 التعويض عن الأقدمية  -

 )نعم(.خضوعه للتقادم  –
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إن التعويض عن الأقدمية يعتبر من توابع الأجر ويخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل  

 من قانون الالتزامات والعقود ولا تتوقف المطالبة به عن البت في دعوى الطرد من العمل 388

 

 

 الإثبات –أحكام الالتزام 
 )الجزء الاول(

 الـمـوضـوع
 الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة

 مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
 الـــمـــصـــدر

 ص
 أحـــــــكـــــــــام عـــــــــــــامــــــــــة

 قانون مطبق
 .تطبق القواعد العامة في الإثبات إذا لم يحدد النص الخاص قواعد معينة لذلك

 1981/06/19 195قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

127 

 قانون -إثبات 
 .قواعد الإثبات المعتمدة في العقار المحفظ هي قواعد ق.ا.ع و ليس الفقه الإسلامي

 1976/10/18 717قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

67 

 عبء

 .عبء إثبات وجود الالتزام يقع على مدعيه

 1967/03/14 311قرار م.أ 

 6 –لمجلس الأعلى قضاء ا

8 

 1967/03/14 317قرار م.أ 

 6 –قضاء المجلس الأعلى 

13 

 1983/11/23 1726قرار م.أ 

 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 

18 

 .مدعي الواقعة ملزم بإثباتها

 1969/04/02 165قرار م.أ 

 9 –قضاء المجلس الأعلى 
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29 

 1969/06/11 279قرار م.أ 

 8 –قضاء المجلس الأعلى 

42 

 1976/10/18 717م.أ  قرار

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

67 

 1986/07/15 1019قرار م.أ 

 40 –قضاء المجلس الأعلى 

143 

 1995/12/12 6577قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

50 

مطلب التحفيظ يخول صاحبه صفة المدعى عليه في منازعات التحفيظ العقاري؛ فيكون عبء 

 .الإثبات على كاهل المتعرض

 1968/03/20 165قرار م.أ 

 1 –قضاء المجلس الأعلى 

24 

 1981/07/29 886قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

17 

 .في المسؤولية على حراسة الأشياء، يقع عبء الإثبات على كاهل المالك أو الحارس

 1968/05/15 232قرار م.أ 

 14 –قضاء المجلس الأعلى 

4 

 .مدعيهعبء إثبات انقضاء الالتزام على 

 1985/01/14 10قرار م.أ 

 39 –قضاء المجلس الأعلى 

140 

 1980/02/18 79قرار م.أ 

 29 –قضاء المجلس الأعلى 

133 

 1999/03/10 1181قرار م.أ 

 55 –قضاء المجلس الأعلى 

106 

 .عبء إثبات الدفع يقع على مدعيه، كما يقع عليه إثبات ادعائه في الدعوى

 1984/05/09 803قرار م.أ 

 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 
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29 

 1999/04/14 522قرار م.أ 

 56 –قضاء المجلس الأعلى 

167 

 قلب العبء
إذا أثبت المدعي القائم دعواه ثبوتا كافيا، يتعين على المدعى عليه أن يدلي ببيان وجه مدخله، و 

 لا يغنيه التمسك بالحوز و التصرف
 1982/12/14 889قرار م.أ 

 32 –ى قضاء المجلس الأعل

57 

 تلقائي
 .الخصوم مدعوون تلقائيا إلى تقديم حججهم دون أن تدعوهم المحكمة إلى ذلك

 1983/05/31 826قرار م.أ 

 33/34 –قضاء المجلس الأعلى 

85 

 1999/10/20 1459قرار م.أ 

 55 –قضاء المجلس الأعلى 

187 

 1970/03/16 38قرار م.أ 

 17 –قضاء المجلس الأعلى 

45 

 1970/03/18 64قرار م.أ 

 20 –قضاء المجلس الأعلى 

30 

 1970/11/09 8قرار م.أ 

 22 –قضاء المجلس الأعلى 

43 

 1998/03/11 1643قرار م.أ 

 53/54 –قضاء المجلس الأعلى 

115 

 .لقضاة الموضوع السلطة الكاملة في تصفح الحجج و الاطلاع عليها و لو لم يطلبه الخصم

 1968/05/08 217قرار م.أ 

 1 –س الأعلى قضاء المجل

36 

 سلطة تقديرية
 .للمحكمة كامل السلطة في تقدير وسائل الإثبات

 1969/03/05 128قرار م.أ 

 7 –قضاء المجلس الأعلى 
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24 

 1969/03/26 134قرار م.أ 

 10 –قضاء المجلس الأعلى 

25 

 1969/04/09 182قرار م.أ 

 8 –قضاء المجلس الأعلى 

24 

 1969/06/11 279قرار م.أ 

 8 –جلس الأعلى قضاء الم

42 

 1968/10/30 10قرار م.أ 

 13 –قضاء المجلس الأعلى 

20 

 1970/03/18 64قرار م.أ 

 20 –قضاء المجلس الأعلى 

30 

 1979/06/08 187قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

82 

 1970/05/13 242قرار م.أ 

 22 –قضاء المجلس الأعلى 

26 

 1970/04/29 219قرار م.أ 

 19 –الأعلى قضاء المجلس 

27 

 1969/11/25 13قرار م.أ 

 11 –قضاء المجلس الأعلى 

66 

تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية لما اعتبرت أن الأخطاء المنسوبة للعامل لم تثبت 

 .في حقه و أن فصله عن العمل كان إجراءا تعسفيا

 1972/07/17 170قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

161 

كمة بما لها من سلطة في التقدير التي لا تخضع لرقابة المجلس، اعتبرت أن ما أدلى به إن المح

 .المكري من حجج تثبت أنه محتاج للسكن

 1985/10/21 2254قرار م.أ 

 41 –قضاء المجلس الأعلى 

13 
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لما استبعدت المحكمة البينة الشرعية بعلة أن مستندها عام و ليس خاصا، تكون قد استعملت 

 .ا في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلكسلطته

 1982/02/02 46قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

74 

لما استبعدت المحكمة زمام التركة بعلة أنها مجرد تصريح قدم إلى العدلين، فلا تصح حجة 

 .لكيمكن الاستناد عليها، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذ

 1982/02/09 59قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

81 

إذا اعتمد الحكم الابتدائي على حجة معينة، و تمسك الأطراف في المرحلة الاستئنافية بهذه 

الحجة، و تبين للمقرر غيابها من الملف، كان عليه أن يطالب الأطراف بتقديمها. فإذا ألغت 

 .دم الإدلاء بالحجج، تكون قد أخلت بحقوق الدفاعمحكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لع

 1985/09/25 2246قرار م.أ 

 39 –قضاء المجلس الأعلى 

75 

 تعليل

 .السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات مقيدة بضرورة تعليلها لذلك

 1969/11/25 12قرار م.أ 

 11 –قضاء المجلس الأعلى 

60 

 1969/11/05 17قرار م.أ 

 12 –قضاء المجلس الأعلى 

6 

 1970/06/24 286قرار م.أ 

 20 –قضاء المجلس الأعلى 

20 

إذا أدلى المكري بالحجج المثبتة لسبب الإفراغ و لم يناقشها المكتري أما محكمة الدرجة الأولى، 

فإن على محكمة الاستئناف قبل أن تستبعدها أن تبين أسباب عدم أخذها بما ثبت أمام قاضي 

 .جة الأولىالدر

 1982/07/16 525قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

49 

 مناقشة الحجج
 .يجب على المحكمة أن تناقش حجج الأطراف، و إلا اعتبر قرارها ناقص التعليل

 1983/07/26 1110قرار م.أ 

 33/34 –قضاء المجلس الأعلى 

99 
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 1995/07/13 3877قرار م.أ 

 48 –قضاء المجلس الأعلى 

185 

 1998/02/11 887ار م.أ قر

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

29 

 1998/02/11 891قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

36 

 1997/06/25 4001قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

91 

 1996/01/16 355قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

157 

 2003/06/18 780قرار م.أ 

 61 –قضاء المجلس الأعلى 

181 

 2003/12/03 539قرار م.أ 

 61 -قضاء المجلس الأعلى 

139 

 تطبيق زماني
المبدأ العام في سريان القواعد الموضوعية للإثبات من حيث الزمان، هو أن يعمل بالقانون، 

الساري المفعول وقت نشوء الحق المراد إثباته، الذي يعين طرق الإثبات و يبين متى يجوز 

. فإذا كان هذا القانون يجيز الإثبات بالبينة، لوجب العمل به حتى و قبولها و يحدد قيمة كل منها

 .لو كان القانون الجديد المطبق وقت إقامة الدعوى لا يجيز الإثبات إلا بالكتابة

 1985/05/15 803قرار م.أ 

 37/38 –قضاء المجلس الأعلى 

65 

 قطعية الحجة
ر أو الإشهاد عليها، و لا تستخلص من مجرد العقود لا تبنى على الاحتمال، فلا تثبت إلا بالإقرا

 .السكوت

 1981/05/05 266قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

54 

 تساوي الحجج
إذا اعتبرت المحكمة حجج الطرفين متساوية، تعين عليها إسقاطها كلها، و ليس لها أن تأخذ 

 .بإحداها
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 1982/05/15 424قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

71 

 جيحتر
 .لا يؤخذ بوضع اليد قصد ترجيح بينة على أخرى إلا إذا تجردت الدعوى أو تساوت البينات

 1998/01/21 395قرار م.أ 

 53/54 –قضاء المجلس الأعلى 

106 

 تعارض الحجج
لا يقضى بسقوط البينتين إلا إذا تعادلتا و تعذر ترجيح  –تعارض حجتين موجب لسقوطهما معا 

لا تعادل بين ملكية مستوفية لشروط الملك الشرعي، و أخرى لا تشتمل  –إحداهما على الأخرى 

 .على هذه الشروط

 1998/11/24 7097قرار م.أ 

 55 –قضاء المجلس الأعلى 

33 

 سقوط الحجة
من القواعد الفقهية، من كذب بينة فقد أبطل العمل بها. و من اختلفت أقواله، سقطت دعواه و 

 .بينته

 1983/04/26 614قرار م.أ 

 33/34 –قضاء المجلس الأعلى 

81 

 نقصان الحجة
إذا قدم المتقاضي حجة ناقصة، يجب أن تسأله المحكمة ما إذا كان له غيرها قبل استبعاد الحجة 

 .رفض الطلب لنقصانها

 1969/06/30 43قرار م.أ 

 12 –قضاء المجلس الأعلى 

65 

 1967/12/05 75قرار م.أ 

 5 –قضاء المجلس الأعلى 

37 

 الحجةعيوب 
 .البتر و الإلحاق و التشطيب و عدم المطابقة للأصل، كلها عيوب تؤدي إلى الشك في الحجة

 1968/12/17 83قرار م.أ 

 5 –قضاء المجلس الأعلى 

49 

 ترجمة الحجة
 .ترجمة الحجج لا تقوم مقام الأصول كوسائل إثبات

 1968/05/08 217قرار م.أ 
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 1 –قضاء المجلس الأعلى 

36 

 قدعوى استحقا
يجب إثبات دعوى الاستحقاق بملكية تامة الشروط و الأركان المنصوص عليها فقها؛ و على 

المحكمة أن تقيم الحجج في إطار الفقه، و تقارنها للتأكد من صحتها و مطابقتها لموضوع 

 .الدعوى و عدم تعارضها

 1990/05/15 632قرار م.أ 

 45 –قضاء المجلس الأعلى 

75 

 عـــــام -الإثــــــــــبــــــــات  وســــــــــائـــــل

 تجاري -إثبات حر 
 .المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات

 1969/06/04 265قرار م.أ 

 9 –قضاء المجلس الأعلى 

47 

 2000/11/29 1913قرار م.أ 

 56 –قضاء المجلس الأعلى 

353 

 اجتماعي –إثبات حر 
 .يمكن إثبات عقد الشغل بكل الوسائل

 1982/11/29 925ار م.أ قر

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

111 

 .يمكن إثبات خطأ الأجير بكل وسائل الإثبات

 1997/02/25 213قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

221 

 شيك
الشيك وسيلة لإثبات الوفاء بالالتزام، و لا يمكن أن يكون وسيلة لإثبات الالتزام أو العلاقة 

 .التعاقدية

 1991/09/09 2103قرار م.أ 

 46 –قضاء المجلس الأعلى 

100 

 اثبات
 قسمة

 .لا تثبت قسمة المشاع إلا بما يثبت به التفويت لأنها بيع من البيوع

 1994/01/25 45قرار م.أ 

 48 –قضاء المجلس الأعلى 
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230 

 اثبات
 إراثة

عائية أو لا تثبت الإراثة بمجرد محضر الاستجواب، و إنما بما هو مقبول شرعا كشهادة استر

 .علمية

 2001/12/11 4354قرار م.أ 

 59/60 –قضاء المجلس الأعلى 

29 

 تجزئة
 اقرار

 .لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان الحجة الوحيدة ضده

 1980/01/09 3قرار م.أ 

 27 –قضاء المجلس الأعلى 

76 

 1969/04/16 199قرار م.أ 

 15 –قضاء المجلس الأعلى 

23 

 1980/07/30 482قرار م.أ 

 28 –قضاء المجلس الأعلى 

71 

 1997/04/30 2558قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

94 

 اقرار بسيط أو مركب
يلتجأ إلى ما تضمنه الإقرار حال صدوره من المقر، لا لما يضيفه فيما بعد، لتحديد ما إذا كان 

 .بسيطا أو مركبا؛ أي قابلا للتجزئة أم لا

 1991/01/02 1قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

17 

 إقرار قضائي
إذعان المحكوم عليه لأوامر مأمور التنفيذ لا تشكل إقرارا قضائيا بما قضى به الحكم الابتدائي، 

 .لأن المأمور ليس سلطة قضائية

 1982/02/09 59قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

81 

يمكن أن ينتج عن سكوت الخصم إذا دعاه يخضع الإقرار الضمني القضائي لسلطة المحكمة و 

 .القاضي للجواب

 1999/10/05 4550قرار م.أ 
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 57/58 –قضاء المجلس الأعلى 

59 

 الاقرار
 حجيته على الغير

إقرار المطلوب في الشفعة بوقوع الشراء يلزمه، و يعفي طالبها من الإثبات. و يمكن للمتضرر 

 .لحكممن الإقرار أن يطعن فيه و أن يدفع بنسبية ا

 1980/01/22 38قرار م.أ 

 27 –قضاء المجلس الأعلى 

105 

 1981/01/27 34قرار م.أ 

 29 –قضاء المجلس الأعلى 

57 

إذا تعدد الخصوم و أقر أحدهم، و كان هذا الإقرار الحجة الوحيدة، فلا حق للمحكمة أن تعتبر 

عى فيه، حتى تتمكن من المدعي عاجزا عن الإثبات بل عليها أن تتقصى مدى علاقة المقر بالمد

 .تجزيء قضائها على المدعى عليهم، بين من أقر و من لم يفعل

 1982/05/04 406قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

65 

 .في حالة تعدد المدعى عليهم، فإن إقرار أحدهم لا يلزم أحدا غيره

 1995/12/12 6574قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

45 

 إقرار للغير
الفقه، إذا أقر المدعى عليه أن المدعى فيه ملك للغير و أثبت ذلك، انتقلت الخصومة للمقر  في

 .له

 1997/06/17 390قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

105 

 اقرار
 بيع عقار محفظ

لا يثبت الإقرار عقد البيع الوارد على العقار المحفظ، لأن هذا العقد لا يثبت إلا بالوسيلة 

 .ق.ا.ع 489عليها في ف المنصوص 

 1983/04/27 817قرار م.أ 

 32 –قضاء المجلس الأعلى 

52 

 قرائن
 ملاءة الذمة

 .الأصل في الأشخاص الملاءة

 1995/03/28 664قرار م.أ 
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 47 –قضاء المجلس الأعلى 

127 

 قرائن
 حسن النية

 .للمحكمة استخلاص حسن النية من القرائن

 997/07/15 478قرار م.أ 

 52 –س الأعلى قضاء المجل

108 

 قرائن
 توليج

يثبت التوليج بالإقرار و القرائن و بما يرتقي إلى مستواهما من القرائن الدالة عليه بوضوح. و 

 .سنوات من وفات المقر 7من القرائن سكوت المقر له و عدم مطالبته بما اعترف له به إلا بعد 

 1987/06/30 758قرار م.أ 

 41 –قضاء المجلس الأعلى 

147 

 يمين
 .في الفقه، لا يمكن الحكم باليمين إلا إذا كان التصرف ثابتا

 1970/04/29 213قرار م.أ 

 17 –قضاء المجلس الأعلى 

35 

 يمين حاسمة

لا يقبل الحكم المبني على اليمين الحاسمة أي طعن في الموضوع، لأنن هذه اليمين تنهي النزاع 

 .بصفة لا رجعة فيها مطلقا

 1994/06/01 1934قرار م.أ 

 49/50 –قضاء المجلس الأعلى 

271 

إذا كان  –ليس شرطا أن تؤدى اليمين الحاسمة في نفس الجلسة التي صدر فيها الحكم بأدائها 

 444التنفيذ معلقا على أداء اليمين، فلا يبدأ إلا بعد لإثبات القيام بها حسب ما ينص عليه الفصل 

 .ق.م.م

 1995/02/15 586قرار م.أ 

 53/54 –مجلس الأعلى قضاء ال

191 

 .اليمين الحاسمة حق للخصم، و لا يمكن للمحكمة أن لا تستجيب لطلب توجيه اليمين الحاسمة

 2000/03/01 330قرار م.أ 

 56 –قضاء المجلس الأعلى 

287 

يمكن للمحكمة ألا تستجيب لطلب الخصم في توجيه اليمين الحاسمة إذا ما ظهر لها أن طالبها 

 .متعسف فيه
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 1998/07/28 2875ار م.أ قر

 57/58 –قضاء المجلس الأعلى 

538 

 يمين متممة

إذا رأت المحكمة توجيه اليمين المتممة، يجب عليها أن تصدر حكما تمهيديا بذلك، لا أن تفصل 

 .في الدعوى بحكم معلق على شرط أداء اليمين

 1980/10/30 205قرار م.أ 

 28 –قضاء المجلس الأعلى 

64 

 1984/12/19 2360قرار م.أ 

 39 –قضاء المجلس الأعلى 

63 

 1993/03/15 1032قرار م.أ 

 47 –قضاء المجلس الأعلى 

338 

 1993/11/29 3201قرار م.أ 

 48 –قضاء المجلس الأعلى 

115 

اليمين المتممة تكمل أدلة الإثبات و ليست حجة مستقلة، فلا توجهها المحكمة إلا إذا أقام المدعي 

 .ة غير كاملدليلا اعتبرته المحكم

 1938/11/23 1726قرار م.أ 

 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 

18 

حسب قواعد الفقه، فإذا كانت حجة المدعي ناقصة شرعا، وجب استبعادها و لا تزكى باليمين 

 .المتممة، لأن اليمين المتممة لا تكون إلا إذا كانت الحجة شهادة ينقصها النصاب القانوني

 1981/02/17 85قرار م.أ 

 29 –قضاء المجلس الأعلى 

63 

 .في حالة قيام الزوجية، تثبت النفقة بقول الزوج بيمينه

 1979/08/26 371قرار م.أ 

 29–قضاء المجلس الأعلى 

125 

 .توجه المحكمة اليمين المتممة إذا اعتبرت أن حجج أحد الأطراف غير كافية لتعزيز ادعائه

 1999/10/05 4550قرار م.أ 

 57/58 –لى قضاء المجلس الأع

59 

 يمين الإنكار
 .لا توجه يمين الإنكار ضد المحاجر
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 1990/05/15 622قرار م.أ 

 44 –قضاء المجلس الأعلى 

93 

 .لا يقضى بيمين الإنكار على المدعى عليه إلا إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه

 1998/01/21 395قرار م.أ 

 53/54 –قضاء المجلس الأعلى 

106 

 .ق.م.م 143طلبا جديدا حسب الفقرة الأخيرة من الفصل  يمين الإنكار ليست

 1998/07/28 446قرار م.أ 

 53/54 –قضاء المجلس الأعلى 

184 

 يمين التقادم القصير
 .لا يمكن أن توجه اليمين ضد المدعى عليه المتمسك بالتقادم القصير إلا بناء على طلب خصمه

 1988/02/03 342قرار م.أ 

 42/43 –قضاء المجلس الأعلى 

13 

 كشف الحساب
ان القرار المطعون فيه، باستبعاده كشف الحساب بعلة انه لا يحمل أي قبول من طرف المدعى 

عليه، وانه من صنع المدعية، يكون من جهة فاسد التعليل، ومن جهة اخرى خارقا للقانون، ما 

كتابية بين التجار  دام كشف الحساب الماخوذ من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يعتبر حجة

بصدد معاملاتهم التجارية، وللمحكمة الحق في الاطلاع على الدفاتر التجارية الماخوذ منها 

 .الكشف لتقدير حجية البيانات المضمنة بها، ومقارنتها عند الاقتضاء بدفاتر الخصم

 63013ملف مدني عدد  16/7/1980بتاريخ  3س  432قرار المجلس الأعلى عدد 

 المغربية م المحاكم
 34ع 

94 

 الترجيح
 بين حجتين

 . ــ الترجيح بين حجتين ــ تساقطهما ــ

 . ان التعارض الذي يوجب الالتجاء الى المرجحات هو الذي لا يمكن معه الجمع بين الحجتين

ان الشهادة بالعلم بوارث، لا تتعارض مع الشهادة بعدم العلم به، لما هو مقرر من ان من علم 

 . لم يعلم هو حجة على من

 قرار المجلس الأعلى
 148عدد 

 43203ملف شرعي عدد  11/3/1975بتاريخ 

 م المحاكم المغربية
 32ع

38 

 التقادم
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 تقادم ــ على لمن يقع عبء اثبات انقطاعه ؟
على المطلوب في الدعوى المسؤولية التقصيرية، ان يثبت تاريخ علم الطرف المتضرر 

 . بالمتسبب في الضرر والمسؤول عنه

 قرار م ا مدني عدد
1140 

 19/4/1983بتاريخ 

 1298/82ملف عدد 

 م المحاكم المغربية
 30ع 

54 

 الترجيح
 بين حجتين

من ظهير التحفيظ  44لا ضرورة لاصدار قرار بالتخلي في قضايا التحفيظ العقاري لأن الفصل 

 . العقاري لا يحتم ذلك

با من اسباب النقض لامكانية تصفيتها ان اغفال الحكم تصفية المصاريف القضائية لا يشكل سب

 .فيما بعد بامر من القاضي

ان الحجة الأقدم تاريخا حسب قواعد الفقه الاسلامي ترجح على الحجة اللاحقة بها، ولو كانت 

 هذه الاخير أعدل من الاولى
 59101ملف مدني عدد  11/4/1979بتاريخ  4م ا القرار عدد 

 م المحاكم المغربية
 45ع 

73 

 الشهود شهادة
 .نعم -شهادة شاهد واحد لاثبات علاقة الشغل 

لا يوجد في القانون أي نص يمنع الاخذ بشهادة الشاهد الواحد لاثبات علاقة العمل ، فالقرار 

معلل لعدم كفاية شهادة الشاهد الواحد لاثبات هذه العلاقة من غير بيان الاساس القانوني لذلك 

 يكون ناقص التعليل
 جقرار م ا غ الا

 8061/87ملف اجتماعي عدد  19/10/1987بتاريخ  534قرار عدد 

 م المحاكم المغربية

 56ع 

81 

 :اثبات

 الزور الفرعي
لا تفتح المحكمة مسطرة الزور الفرعي اذا لم يدل الطاعن باصل الوثيقة ، اذ ان اجراءات هذا 

 96و 95، 93ول الطعن لا تقام الا على الاصول دون الصور كما يتجلى ذلك باستقرار الفص

 .من ق م م

تكون المحكمة قد جانبت الصواب حين اسست قضاءها على مجرد صورة وصل لا تتوفر فيها 

 من القانون المدني 440الشروط المتطلبة في الفصل 
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 8/431ملف تجاري عدد  11/2/1986بتاريخ  606م ا قرار عدد 

 م المحاكم المغربية
 56ع 

97 

 شهادة اللفيف

تقوم حجة على الشراء، اذا استند شهودها فقط الى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع اللفيفية لا 

على الاحوال، لان عقد الشراء يتوقف على الايجاب من البائع والقبول من المشتري، وهما من 

من غير اشهاد  -مدركات السمع فلا يحصلان الا به لقول المتحف : ) ويشهد الشاهد بالاقرار 

 .من المقر البدء والتمام( -بشرط ان يستوعب الكلام  -ر على المختا

 5105/86ملف عقاري عدد  15/11/1988بتاريخ  1346القرار رقم 

 م المحاكم المغربية
 63ع 

116 

 الخبرة
لاتكون  1967مايو ب 20من قرار  11ان الخبرة الطبية الثلاثية المنصوص عليها في الفصل 

 . فيها جميع الشروط المتطلبةحاسمة في الموضوع الا اذا توفرت 

تكون محكمة الاستئـناف على صواب عندما امرت باجراء خبرة طبية جديدة على المصاب *

من غير اعتبار للفحص الذي اجراه الاطباء الثلاثة في المرحلة الابتدائية لعدم توافر شروط 

 الخبرة الثلاثية في تقريرهم
 402م ا القرار عدد

 ،17/5/93المرؤخ في 

 8719/91ف عدد مل

 م المحاكم المغربية
 70دد ع

84 

 :اثبات

 الكتابة
حيث ينص هذا الفصل ) اذا انكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح بانه لا *

يعترف بما نسب الى الغير امكن للقاضي صرف النظر عن ذلك و اذا كان الامر بخلاف ذلك 

 يؤشر على المستند ويامر بتحقيق الخطوط (
حقا حيث يتجلى من وثائق ملف الموضوع بان الطالبة اثار في مقاله الاستنافي بان يكتري *

المحل موضوع النزاع من المطلوبة في النقض وبوجد به بمقتضى العلاقة الكرائية حسب وصل 

الكراء المسلم له من طرفها في حين ان المطلوبة ضدها النقض انكرت التوقيع الوارد بالوصل 

ن القرار المطعون فيه لما صرح في حيثياته )بان تشبث الطالب بالتوصيل لا يقوم المذكور وا

اساس( دون ان يامر باجراء تحقيق الخطوط على الوصل المستدل به طبقا لمقتضيات  على

 . من قانون المسطرة المدنية المذكور طليعته يجعل قرارها مستوجبا للنقض 89الفصل 

 1636م ا قرار عدد 

 3544/91ملف مدني عدد  13/3/96بتاريخ 
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 م المحاكم المغربية
 80ع 

130 

 الكشوف الحسابية
 الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين*

لكن حيث ان المحكمة لما استبعدت دفع الطالب بعدم تسليمه لكشف الحساب، بعلة عدم *

ست قضاءها على حجية الكشوف توضيحه العملية الحسابية الواردة به، التي لا يسلم بها، واس

الحسابية البنكية، تكون قد رفضت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من طلب اجراء خبرة، و الوسيلة 

 . على غير اساس

 1570م اقرار عدد 

 1771/99ملف تجاري عدد  11/10/2000بتاريخ 

 م المحاكم المغربية
 88ع 

112 

 رقابة المجلس الاعلى
ي تقييم الحجج المثارة امامها و التي لا تخضع لرقابة المجلس محكمة الموضوع لها سلطتها ف

 الاعلى الا من حيث التعليل
 169/6/1/98ملف تجاري عدد  15/11/2000 1781م ا قرار عدد 

 م المحاكم المغربية
 88ع 

115 

 الخبرة
ان الخبرة المامور بها في اطار قضاء الموضوع لا يمكن استبعادها والحكم بخبرة جديدة في 

 .اطار الاوامر بناء على طلب. وان قضاء الموضوع هو المؤهل قانونا لاعتمادها او استبعادها

 356حكم رقم 

 1/273/2001ملف عدد 

 المحكمة التجارية
 24الإشعاع عدد 

200 

 اليمين المتممة
تعتبر اليمين المتممة اجراءا من اجراءات التحقيق، ويعتبر الحكم الصادر بشانها حكما تمهيديا 

 . لا يقبل الطعن الا مع الحكم في الموضوع

 697-1-1502ملف مدني عدد  7/01/1997بتاريخ  92قرار رقم 

 24الإشعاع عدد 

119 

 الشهادة
الشهادة الكتابية لا ترقى لدرجة الاعتبار وان الشهادة التي يؤخذ بها هي التي يتم الادلاء بها امام 

 .قانونالمحكمة وفق الاجراءات المنصوص عليها في ال
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 513حكم رقم 

 727/98/4ملف تجاري عدد 11/05/99صادر بتاريخ 

 المحكمة التجارية
 24الإشعاع عدد

 اليمين
لا يمكن ان توجه اليمين لاحد الاطراف الا اذا كانت حجة الطرف الموجهة اليه اليمين غير 

 .كافية وغير مقنعة

 21/11/1995بتاريخ  2659/90م ا ملف مدني 

 16الإشعاع عدد

118 

 الاثبات في المادة التجارية
اعمال الصرف والابناك تعد اعمال تجارية ولذلك تعد خاضعة لمبدأ حرية الاثبات المعمول به 

 في المادة التجارية
 224/97ملف رقم  - 8/1/1998حكم بتاريخ 

 18الإشعاع عدد

 كشف الحساب
ذي يعتبر حجة بين لكن حيث أن المحكمة اعتمدت أساسا فيما قضت به على كشف الحساب وال

التجار بصدد معاملاتهم التجارية مادام مستندا على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام والذي لم 

ينازع في محتواه الطاعن بالإضافة إلى أن الرسالة الموجهة منه إلى المطلوبة والتي يلتمس فيها 

 منحه أجلا لتسديد المبالغ التي بذمته لفائدته
 1856قرار مدني عدد 

 1990-9-19قرار بتاريخ  459/86ف عدد مل

 4الإشعاع عدد

141 

 الترجيح
 بين الحجج

حيث أن المحكمة ركزت قضاءها على قاعدة الترجيم بين الحجج فلاحظت أن ملكية طالب 

قد شهد شهودها  13/4/44التحفيظ أقدم تاريخ من ملكية الطاعنين لأن الأولى مؤرخة بـ 

 1957ضت عن تاريخها في حين أن الثانية مؤرخة بأبريل سنة م 35لمشهود له بالحيازة منذ 

مشهود فيها بالحيازة لمدة عشرين سنة مضت عن تأريخها هذا علاوة على تأييدها بالحيازة 

المعترف بها من طرف الطاعنين وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة التي تذكر على وجه التقريب 

 وشهادة المتعرض للطاعنين 
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ملكيتهم لا يفيدهم في شيء وليس من واجب المحكمة الرد على جميع ما أثير لديها إلا بالملك في 

 .ما كان منه مؤثرا في وجه الحكم الأمر الذي يبقى معه ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار

 

 

 

 

في الملف المدني عدد  2012فبراير  7الصادر بتاريخ  679قرار محكمة النقض عدد 

4813/1/7/2010 

 اعدةالق

حدودها. قاعدة الجنائي يعقل  -قاعدة الجنائي يعقل المدني  –شرط الكتابة  –عقار محفظ  –بيع 

المدني تقضي بأن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في 

القضية الزجرية عندما يكون للحكم الزجري تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني، 

كان إتمام البيع الواقع على عقار محفظ يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ طبقا ولما 

هذا المحرر غير متوفر، فإنه على  والعقود وكانمن قانون الالتزامات  489لمقتضيات الفصل 

فرض صدور حكم بالإدانة في دعوى زجرية تتعلق بعدم تنفيذ عقد، فإنه لا يرقى إلى درجة 

 .ريخ المتطلب في قيام البيع. رفض الطلبالمحرر الثابت التا

لكن، حيث إنه لئن كانت قاعدة الجنائي يعقل المدني المقررة في الفصل العاشر من قانون 

المسطرة الجنائية المحتج به يقضي بأن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور 

لحكم الزجري تأثير على ما هو حكم نهائي في القضية الزجرية، فإن ذلك منوط بأن يكون ل

معروض أمام القاضي المدني، ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بإتمام البيع الواقع على عقار 

محفظ الذي يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ، وكان هذا المحرر غير متوفر في النازلة، 

قد، فإنه لا يرقى إلى فإنه على فرض صدور حكم بالإدانة في دعوى زجرية تتعلق بعدم تنفيذ ع

من قانون  489درجة المحرر الثابت التاريخ المتطلب في قيام البيع طبقا لمقتضيات الفصل 

الالتزامات و العقود، و المحكمة لما رفضت إيقاف البت في النازلة تكون قد طبقت الفصل 

 العاشر المحتج به تطبيقا سليما مما يجعل الوسيلة بدون أساس
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 4دد: قرار ع

 2/1/1991، بتاريخ: 1022/84ملف مدني: 

 5الإشعاع عدد

 شهادة الابناء
 شهادة الابناء اخذت على سبيل الاستئناس ـ نعم

ان شهادة الابناء يجوز الاخذ بها على سبيل الاستئناس مادام المطلوب في النقض لم يات بالحجة 

 على مواصلته الانفاق على ابنائه
 4142/84ملف عدد  -6/12/88بتاريخ  -1487قرار عدد 

 1الإشعاع عدد

93 

 الاثبات في المادة المدنية
 اثبات ـ الالتزامات بين التجار، اثباتها بكل الوسائل ـ نعم

 قوة اثباتية بين عاقديها ـ نعم -عقود عرفية 
 ان العقود العرفية لها قوة اثباتية بين عاقديها ما لم يتم انكارها بصفة صريحة ووفق المقتضيات

 .القانونية، ولا يعتبر عدم المصادقة على الامضاء المثبت عليها موجب لابعادها

 1010قرار عدد 

 ملف عدد
 بتاريخ 35/85

12/4/89 

 2الإشعاع عدد

81 

 الإثبات )الجزء الثاني( –أحكام الالتزام 

 الـمـوضـوع
 الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة

 اجـــع الـــمـــقـــررمـــر
 الـــمـــصـــدر

 ص
 حجية الشيء المقضي به

 .لا يمكن للمحكمة المدنية أن تثير قوة الشيء المقضي به تلقائيا

 1971/04/05 74قرار م.أ 

 24 –قضاء المجلس الأعلى 

33 

 حجية الشيء المقضي به
 .حجية الأحكام نسبية بحيث لا تلزم إلا من كان طرفا فيها
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 1967/03/21 388 قرار م.أ

 3 –قضاء المجلس الأعلى 

41 

 .لا يمكن إعادة النظر في الدعوى المفصول فيها بين نفس الأطراف و في نفس الموضوع

 1968/04/24 200قرار م.أ 

 13 –قضاء المجلس الأعلى 

16 

 .يجب أن تنظر المحكمة في جوهر الحق حتى يكتسي الحكم قوة الشيء المقضي به

 1970/04/22 206قرار م.أ 

 17 –قضاء المجلس الأعلى 

29 

 2001/10/03 2011قرار م.أ 

 59/60 –قضاء المجلس الأعلى 

259 

 .يجب أن تتحد الدعويان في الموضوع للاعتداد بقوة الشيء المقضي به

 1970/05/27 248قرار م.أ 

 18 –قضاء المجلس الأعلى 

22 

 1970/04/29 219قرار م.أ 

 19 –قضاء المجلس الأعلى 

27 

 .ضرورة اتحاد الأطراف و الموضوع للتمسك بحجية الشيء المقضي به

 1971/06/23مكر ر  220قرار م.أ 

 23 –قضاء المجلس الأعلى 

24 

الدفع بسبق الفصل مشروط بشروط قوة الشيء المقضي به و هي وحدة الأطراف و الموضوع 

توفر هذه الشروط، و ألا على المحكمة المدلى لها بالحكم المحتج به أن تتأكد من  –و السبب 

 .تعتمد فقط على مجرد اعترافات الخصم بسبقية البت

 1981/01/06 6قرار م.أ 

 27 –قضاء المجلس الأعلى 

98 

 1990/06/25 1686قرار م.أ 

 45 –قضاء المجلس الأعلى 

13 

 .لا يمكن الاعتماد في سبقية البت على حكم غيابي متعرض عليه

 1995/07/25 4092قرار م.أ 

 49/50 –قضاء المجلس الأعلى 

18 
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 حجية الشيء المقضي به
 .حجية الحكم لا تتوقف على تبليغه للطرفين

 1979/06/15 198قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

88 

 حجية الشيء المقضي به
 .الحكم الذي ألغى الدعوى على الحالة، دون البت في النزاع، ليست له قوة الشيء المقضي به

 1967/12/13 63قرار م.أ 

 15 –قضاء المجلس الأعلى 

4 

 حجية الشيء المقضي به

 .لا يمكن دحض قوة الشيء المقضي به بمكتوب يثبت الملكية

 1969/12/03 49قرار م.أ 

 16 –قضاء المجلس الأعلى 

13 

 حجية الشيء المقضي به
 .لا يمكن الاستدلال بقوة الشيء المقضي به لأول مرة أمام المجلس الأعلى

 1969/12/03 49ر م.أ قرا

 16 –قضاء المجلس الأعلى 

13 

 حجية الشيء المقضي به
 .مبدأ قوة الشيء المحكوم به يمنع من إعادة الطلب مرة ثانية

 1969/12/08 11قرار م.أ 

 12 –قضاء المجلس الأعلى 

56 

 .الحكمة من سبقية الفصل في الموضوع، منع الخصوم من إثارة المنازعة من جديد

 1989/07/05 1588قرار م.أ 

 42/43 –قضاء المجلس الأعلى 

54 

 حجية الشيء المقضي به
تجاهل الإدارة للأحكام النافذة المفعول فيه مساس بمبدأ قوة الأحكام، و يعتبر شططا في استعمال 

 .السلطة

 1969/01/29 8قرار م.أ 

 13 –قضاء المجلس الأعلى 

80 

قوة الشيء المقضي به و المختومة بالصيغة يجب على الإدارة أن تمتثل للأحكام الحائزة ل

 .التنفيذية، إلا في حالة الاستثناء

 1967/11/23 4قرار م.أ 
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 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 

18 

 حجية الشيء المقضي به
 ) محكمة النقض (  .لا حجية للحكم الجنحي الملغى من طرف المجلس الأعلى

 1969/05/07 212قرار م.أ 

 7 –قضاء المجلس الأعلى 

30 

 .حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني مشروطة بكون الحكم الجنائي نهائيا

 1984/02/29 315قرار م.أ 

 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 

62 

 .لا يعتد بقوة الحكم الجنائي، في المتابعات التأديبية، إذا كان الحكم مبنيا على مجرد الشك

 1970/06/12 28قرار م.أ 

 18 –الأعلى قضاء المجلس 

51 

للحكم الجنائي القاضي بالبراءة في لعدم ثبوت الأفعال في حق الموظف، حجية على سلطة 

 .الإدارة في المجال التأديبي

 1996/01/04 1قرار م.أ 

 51 -قضاء المجلس الأعلى 

13 

 .الحكم الجنائي يقيد المدني إذا اتحد السبب و الموضوع و الأطراف

 1970/06/08 98قرار م.أ 

 21 –قضاء المجلس الأعلى 

25 

لا يقبل الدفع بسبقية الشيء المقضي به بين قرار جنحي و آخر مدني لعدم توفر شرط وحدة 

 .ق.ا.ع 451الأطراف المنصوص عليه في ف 

 1990/04/11 806قرار م.أ 

 46 –قضاء المجلس الأعلى 

87 

حيثيات التي تتصل حجية الحكم الجنائي على القاضي المدني مقصورة على المنطوق و ال

 .بالمنطوق

 1969/04/12 169قرار م.أ 

 56 –قضاء المجلس الأعلى 

29 

حجية الحكم الجنائي على القاضي المدني مقصورة بالنسبة لما يدخل في اختصاص القاضي 

 .الجنائي من بين ما فصل فيه الحكم

 1998/02/18 1130قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 



              

221 
         

180 

 56 –على قضاء المجلس الأ

89 

 حجية الشيء المقضي به
الحكم الجنائي ببراءة المسؤول، لا ينفي المسؤولية المدنية عن حراسة الأشياء عن المسؤول 

 .المذكور

 1970/03/11 152قرار م.أ 

 16 –قضاء المجلس الأعلى 

44 

لالتزام الحكم بالبراءة من جريمة الاعتداء على رب العمل لا حجية له إزاء واقعة الإخلال با

 .الواجب على العامل إزاء رب العمل

 1979/07/02 285قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

100 

حجية الحكم الجنائي لا تمنع القاضي المدني من أن يحمل المتضرر من الجريمة جزءا من 

 .المسؤولية بسبب مشاركته في وقوع الضرر

 1982/12/01 746قرار م.أ 

 32 –قضاء المجلس الأعلى 

11 

 .الحكم بالبراءة لا يكفي في تحليل المتابع جنحيا و المتسبب في الضرر من المسؤولية المدنية

 1988/05/04 1265قرار م.أ 

 41 –قضاء المجلس الأعلى 

113 

الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الفعل الجرمي لا يمنع المحكمة المدنية من البت في النازلة في الإطار 

 .جية الأمر المقضي بهالمدني دون أن تحرف ح

 1999/10/20 1459قرار م.أ 

 55 –قضاء المجلس الأعلى 

187 

 .الحكم الجنحي بالبراءة لا يثبت أن المتهم فعل كل ما هو ضروري لتجنب وقوع الضرر

 1969/04/23 205قرار م.أ 

 9 –قضاء المجلس الأعلى 

31 

ف النظر في الثانية لحين اتحاد موضوع و أطراف و سبب دعوى جنائية و دعوى مدنية، يوق

 .البت في الأولى عملا بقاعدة الجنائي يوقف المدني

 1982/03/08 149قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

104 

 حجية الشيء المقضي به
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من قانون حوادث الشغل، حيث إن  174قاعدة الجنحي يعقل المدني تعرف استثناءا في ف 

 .المدني يوقف البث في الجنحي

 1982/02/23 124.أ قرار م

 33/34 –قضاء المجلس الأعلى 

111 

 حجية الشيء المقضي به
لا تمتد حجية الحكم من السلف إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر الحكم المحتج به قبل عقد 

 .التفويت

 2000/07/26 1250قرار م.أ 

 57/58 –قضاء المجلس الأعلى 

221 

 حجية الشيء المقضي به
الأمر القاضي بالإشهاد على الأطراف بالتصالح و بأمر المؤاجر أن يؤدي في حوادث الشغل، 

معاشا سنويا لذوي الحقوق، تحت إنابة شركة التأمين، لا يقبل أي طعن إلا دعوى الإلغاء في 

إذا أبرم  –ق. حوادث الشغل، و له حجية إزاء كافة الأطراف لا سيما المؤمن  384إطار ف 

لا يمكن للمؤمن أن يعترض بأي  –ن يقيم أي دعوى ضد المشغل الصلح، فلا يسوغ للمتضرر أ

 .شكل يمس مصالح ذوي الحقوق، و لا يمكنه إلا ان يرجع على المؤمن له

 1984/10/29 681قرار م.أ 

 37/38 –قضاء المجلس الأعلى 

154 

 كتابة
و الفواتير  ينتج الدليل الكتابي من الورقة الرسمية أو العرفية و يمكن أن ينتج من المراسلات

لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه، و لهذا فإن الفواتير التي يعدها التاجر  –المقبولة 

مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها  49للغير طبقا للمادة 

 .صراحة أو ضمنا

 1998/05/13 3105قرار م.أ 

 53/54 –قضاء المجلس الأعلى 

247 

 كتابة
 .ما ثبت بالكتابة لا ينفى إلا بالكتابة

 2001/04/04 1235قرار م.أ 

 57/58 –قضاء المجلس الأعلى 

44 

 كتابة
 .الرسم الذي يشهد فيه أحد الأطراف دون الآخر، لا حجية له في مواجهة هذا الطرف الثاني

 1997/07/22 500قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

112 

 كتابة
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لا يمكن للمحكمة على ما ورد في  –ق.ا.ع يقصر الحجية على الوقائع المثبتة  418الفصل 

 .الحكم الأجنبي من وصف السرقة بأنه قرصنة

 1992/12/23 3066قرار م.أ 

 56 –قضاء المجلس الأعلى 

49 

 كتابة
 محضر

 محاضر الضابطة القضائية ليست لها أية حجية في الإثبات أمام القاضي المدني الذي لا يطبق

 .أمامه إلا ما نص عليه ق.ا.ع

 1989/11/08 2223قرار م.أ 

 44 –قضاء المجلس الأعلى 

41 

 كتابة
 إشعار بريدي

الإشعار البريدي بالتوصل يعد محررا رسميا و حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي 

 .بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور

 1988/04/04 904قرار م.أ 

 41 –قضاء المجلس الأعلى 

92 

 كتابة
 وثيقة رسمية

 .يوثق بالوثيقة الرسمية المحررة من طرف كاتب الضبط إلى أن تثبت زوريتها

 1970/04/23 570قرار م.أ 

 17 –قضاء المجلس الأعلى 

67 

 كتابة
 وثيقة رسمية

 .عقد البيع المحرر من طرف الموثق حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور

 1996/05/28 3434قرار م.أ 

 52 –ء المجلس الأعلى قضا

60 

 كتابة
 رسم عدلي

بل و لا يعتبر محررا  –الرسم العدلي الذي يفتقد شكلياته القانونية، يفقد صفة الورقة الرسمية 

 .عرفيا للإثبات إذا لم يكن موقعا عليه

 1981/05/27 150قرار م.أ 

 27 –قضاء المجلس الأعلى 

81 

 1988/12/06 1486قرار م.أ 



              

224 
         

 42/43 –الأعلى قضاء المجلس 

132 

 .الرسم العدلي غير المعرف به ليس حجة مطلقا

 1983/06/28 968قرار م.أ 

 33/34 –قضاء المجلس الأعلى 

95 

الرسم العدلي الذي يشهد فيه عدل عرف بأنه كان يمارس العدالة عند تاريخ تحريره، غير أنه لم 

 .يؤد الشهادة عند القاضي، مجرد زمام لا يصح الاحتجاج به

 1985/07/02 920قرار م.أ 

 40 –قضاء المجلس الأعلى 

140 

الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان على أتمية المشهود عليه، حجة رسمية على أنه لم يكن في 

 .مرض الموت

 1982/12/25 809قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

45 

هما يعلمان قدر المشهود به و المقصود ب "عرفا قدره" في الرسوم العدلية، أن المشهود علي

 .مبلغه؛ و المقصود بأتمه في الرسوم العدلية، كمال حال الصحة و الطوع و الجواز

 1988/12/06 1486قرار م.أ 

 42/43 –قضاء المجلس الأعلى 

132 

 .المبادلة عقد إنشائي لا يثبت إلا بالإشهاد العدلي أو ما يقوم مقامه

 1997/07/29 524قرار م.أ 

 52 –مجلس الأعلى قضاء ال

117 

القسمة و باقي العقود الإنشائية يجب إثباتها بوثيقة رسمية أو عرفية، و لا تثبت باللفيف لأنها لا 

 .تقبل إلا للضرورة

 1997/12/09 790قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

133 

 كتابة
 ملكية

 .يجب استبعاد الملكية غير المخاطب عليها

 1970/03/11 145قرار م.أ 

 16 –قضاء المجلس الأعلى 

40 

 ترجيح
قدم التاريخ الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء المشهود به لا تاريخ تحرير 
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 .البينات

 1985/01/04 84قرار م.أ 

 41 –قضاء المجلس الأعلى 

45 

 تنزيل
الخاص و هو الحضور و لا يكفي في شهادة التنزيل المستند العام،بل لا بد فيها من المستند 

 .إقرار المشهود عليه على الشهود بهذا التنزيل

 1982/11/23 819قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

76 

 لفيف

 .يجب على المحكمة أن تبين عيوب اللفيف و نواقصه قبل أن تجرده من قوته الثبوتية

 1969/11/04 2قرار م.أ 

 12 –قضاء المجلس الأعلى 

27 

 .ل لإثبات الوقائع الماديةاللفيف مقبو

 1976/12/08 717قرار م.أ 

 25 –قضاء المجلس الأعلى 

21 

استفسار الموجب اللفيفي يقع على عاتق المدلي به لأنه يعد تكملة له؛ فلا يتحمله المواجه 

 .باللفيف

 1980/03/04 198قرار م.أ 

 27 –قضاء المجلس الأعلى 

124 

 .إن كان ورقة عرفية من حيث المحتوىاللفيف ورقة رسمية من حيث الشكل، و 

 1982/12/25 809قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

45 

اللفيف الذي يثبت وقوع التصرف بالبيع حضورا و معاينة، حجة مقبولة ما لم يطعن فيها أو لم 

الحجة الناقلة مقدمة على الحجة  –يقدم دليل أقوى على أن التصرف عارية لا شراء 

 .المستصحبة

 1982/05/11 416قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

68 

نصف اللفيف بمثابة عدل واحد، و شهادة العدل الواحد يعمل بها في المال أو ما يؤول للمال مع 

 .يمين المدعي. و الإراثة تؤول للمال

 1989/03/15 718قرار م.أ 

 42/43 –قضاء المجلس الأعلى 
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42 

 1996/12/17 888قرار م.أ 

 53/54 –المجلس الأعلى قضاء 

168 

شهادة اللفيف التي يتلقاها العدول نيابة عن القاضي  –يجوز للعدل الواحد أن يتلقى شهادة اللفيف 

و تسجل عليه هي بمثابة شهادة العدول في إثبات الحقوق، و ليست مجرد لائحة شهود، و لا 

 .يلزم شهودها بأداء اليمين

 1987/03/21 354قرار م.أ 

 40 –جلس الأعلى قضاء الم

149 

يكون الحكم الذي استبعد اللفيف لإثبات واقعة الخلل العقلي المدعاة قصد الطعن رسم الصدقة، 

 .بعلة أن حالة الاختلال العقلي يمكن إثباتها بطرق طبية و علمية حديثة، غير مرتكز على أساس

 1999/11/23 5313قرار م.أ 

 57/58 –قضاء المجلس الأعلى 

32 

 - لكية حجة على الملكلفيف الم

 1985/05/28 785قرار م.أ 

 40 –قضاء المجلس الأعلى 

133 

 استفسار -لفيف 
لا يعمل باللفيف إلا إذا كان مستفسرا و لو لم يكن به إجمال أو إبهام، و لا طلبه الخصم، 

 .فالأحرى إذا طلبه

 1988/02/09 215قرار م.أ 

 42/43 –قضاء المجلس الأعلى 

168 

 .ينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما إذا لم يكن إجمال أو غموضاستفسار الب

 1998/04/15 2408قرار م.أ 

 53/54 –قضاء المجلس الأعلى 

122 

 .عدم مخاطبة القاضي على استفسار شهود الملكية ليس سببا موجبا للبطلان

 1979/06/08 187قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

82 

 محرر عرفي
يكتسب قوته الإثباتية بالتوقيع؛ و مادام أن المطعون ضده لم ينكر التوقيع، فقد كان العقد العرفي 

عدم المصادقة على العقد العرفي لا ينزع منه قوته  –على المحكمة أن تأخذه بمضمونه 

  .الثبوتية

 1989/03/22 792قرار م.أ 
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 46 –قضاء المجلس الأعلى 

125 

 .إلى أن يطعن فيها بالزور للوثيقة المعترف بها قوة إثبات رسمية،

 1977/04/22 138قرار م.أ 

 25 –قضاء المجلس الأعلى 

74 

 –الوثيقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية للورقة الرسمية 

 .لا أثر لعدم المصادقة على التوقيع مادام صاحبه لا ينكره

 2001/02/21 760قرار م.أ 

 57/58 –لس الأعلى قضاء المج

40 

 كشف حساب
 .من حق المحاكم أن تستبعد سند الدين إذا كان كشف الحساب وحده

 1993/10/15 3373قرار م.أ 

 47 –قضاء المجلس الأعلى 

49 

 شهادة التأمين
شهادة التأمين وسيلة لإثبات الوفاء بقسط التأمين و دليل على أن عقد التأمين كان ساري المفعول 

 .وقت الحادث

 1981/05/15 164قرار م.أ 

 29 –قضاء المجلس الأعلى 

151 

 وصل الأداء
لا يشكل عقدا للتأمين مجرد إعطاء وصل أداء المبلغ الذي اقترحه المؤمن ما دام لا يحمل أي 

 .تعهد من طرف شركة التأمين، و لا يتضمن ما يجب أن تشتمل عليه شهادة التغطية

 1979/09/05 699قرار م.أ 

 30 –المجلس الأعلى قضاء 

12 

 شهود
 درهما 250

درهما، فإن فسخ العقد لا يثبت بشهادة  250إذا تجاوزت الأجرة المتفق عليها عن مدة العقد 

 .الشهود

 1971/12/22 71قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

121 

 شهود
 تجريح

تبين درجة القرابة، و إلا إذا استبعدت المحكمة شهادة الشهود بسبب تجريحهم للقرابة، فعليها أن 
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 .عرضت قرارها للنقض

 1981/08/28 279قرار م.أ 

 29 –قضاء المجلس الأعلى 

167 

 شهود
 رجوع

حسب الفقه، فإن الرجوع عن الرجوع في الشهادة غير مقبول. و المحكمة التي اعتبرت ذلك 

 .بمثابة تأكيد للشهادة قد خالفت القانون

 1985/04/09 504قرار م.أ 

 39 –مجلس الأعلى قضاء ال

118 

 شهود
 ترجيح

رجحت المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الحجج حجة التعديل على حجة التجريح، بناء على 

 .أن شهادة التعديل أولى من شهادة التجريح

 1982/02/09 90قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

109 

 شهادة السماع

ها تاريخ الاعتداء و بسبب اعتمادها على مجرد استبعاد المحكمة للشهادة بسبب عدم تحديد

 .السماع، يجعل قرارها معللا

 1972/07/17 170قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

161 

إذا استبعدت المحكمة إراثة بعلة أنها تتضمن شهادة سمعية، وجب عليها تحديد مكمن السماع 

 .المنسوب إليها، و إلا خرقت القانون

 1980/12/20 604قرار م.أ 

 27 –قضاء المجلس الأعلى 

93 

 .في الفقه، شهادة السماع تنفع الحائز، و لا ينتزع بها من يده

 1981/04/08 131قرار م.أ 

 29 –قضاء المجلس الأعلى 

102 

 .لا تقبل شهادة السماع في تقدم موت شخص على آخر

 1983/05/31 826قرار م.أ 

 33/34 –قضاء المجلس الأعلى 

85 

ا يمنع الأخذ بشهادة السمع في الإرث إذا كانت مستوفية لما يشترطه الفقهاء من ذكر ليس هناك م
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 .تاريخ الوفاة و معرفة الشهود

 2000/02/23 795قرار م.أ 

 57/58 –قضاء المجلس الأعلى 

92 

 شهود
 أجير

ادة لا يوجد في القانون ما يمنع شهادة الأجير لفائدة المشغل أو أجير آخر؛ لذلك تكون هذه الشه

 .جائزة

 1989/04/24 719قرار م.أ 

 42/43 –قضاء المجلس الأعلى 

192 

 شهود
 عدل

شهادة العدل أمام المحكمة بانعقاد بيع عقار، لا تقوم مقام الإشهاد بالبيع الذي يتلقاه هذا العدل من 

المتبايعين بصفته عدلا منتصبا للإشهاد، مع ما يستلزمه ذلك من تحرير عقد البيع و مخاطبة 

 .القاضي عليه

 1991/12/04 2950قرار م.أ 

 46 –قضاء المجلس الأعلى 

32 

 خبرة
 سلطة الأمر

 .للمحكمة سلطة واسعة للحكم بإجراء خبرة ثانية

 1970/04/01 171قرار م.أ 

 17 –قضاء المجلس الأعلى 

9 

 .المحكمة غير ملزمة بتعيين خبير تلقائيا

 1969/06/11 279قرار م.أ 

 8 – قضاء المجلس الأعلى

42 

 .للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاستجابة لطلب الخبرة من عدمه

 1969/05/29 265قرار م.أ 

 10 –قضاء المجلس الأعلى 

18 

 خبرة
 سلطة المصادقة

لمحكمة الموضوع سلطة التقدير في اعتبار الخبرة القضائية التي أمرت بها و لا رقابة في ذلك 

 .عليهم

 1979/03/21 250قرار م.أ 
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 30 –قضاء المجلس الأعلى 

10 

 1999/03/10 1179قرار م.أ 

 55 –قضاء المجلس الأعلى 

103 

مهمة الخبير تقنية لا أثر لها على ما يرجع النظر فيه للقضاة الذين لهم وحدهم حق مناقشة 

 .الدعوى في إطارها القانوني

 1995/01/03 48قرار م.أ 

 47 –قضاء المجلس الأعلى 

175 

مة للمحكمة، و إذا تعددت الخبرات للمحكمة السلطة التقديرية لاختيار الخبرة الخبرة غير ملز

 .التي تراها

 1969/03/26 151قرار م.أ 

 8 –قضاء المجلس الأعلى 

12 

 .الاستناد على تقرير الخبير يعتبر تعليلا كافيا لحكم المحكمة

  1969/05/07 288قرار م.أ 

 9 –قضاء المجلس الأعلى 

36 

غير معلل إذا فند و استبعد ما وصلت إليه الخبرة الطبية في أمر يدخل في مسائل يكون القرار 

 .تقنية و رتب عليه نتائج قانونية، دون أن يسترشد في ذلك بخبرة أخرى لذوي الاختصاص

 2003/09/03 1885قرار م.أ 

 61 –قضاء المجلس الأعلى 

307 

 خبرة
 استدعاء الأطراف

 ..م.م إجراء إجباري لأن له علاقة بحقوق الدفاعق 63استدعاء الأطراف في الفصل 

 1981/02/27 61قرار م.أ 

 27 –قضاء المجلس الأعلى 

176 

ق.م.م إذا استدعى الأطراف، و لم يستجيبوا للاستدعاء الموجه  63يكون الخبير قد احترم ف 

 .إليهم لحضور الخبرة، بسبب تقاعسهم

 1998/07/22 4908قرار م.أ 

 55 – قضاء المجلس الأعلى

158 

يجب إلى الخبير أن يشعر الأطراف باليوم و الساعة اللذين ستجرى فيهما الخبرة برسالة 

 .مضمونة مع الإشعار بالتوصل، و يدعوهم إليها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل

 1987/04/06 717قرار م.أ 
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 40 –قضاء المجلس الأعلى 

116 

 حضور الخبرة
لحضور الخبرة، لجميع الأخوة الذين يشكلون فريقا واحدا في إذا وجه الخبير الاستدعاء 

الدعوى، و الذين لهم نفس الدفوع و الحجج، فإن عدم حضور بعضهم لا يؤثر ما دام المقصود 

 .هو علمهم بقرار إجراء الخبرة

 2000/05/24 862قرار م.أ 

 57/58 –قضاء المجلس الأعلى 

216 

 خبرة
 دعوى مدنية تابعة
لا يحدد كيفية إنجاز الخبرة التقنية في الدعوى المدنية التابعة، وجب الرجوع بما أن ق.م.ج 

 .بشأنها إلى مقتضيات ق.م.م

 1991/10/22 7571قرار م.أ 

 46 –قضاء المجلس الأعلى 

241 

 خبرة
 تحقيق الخطوط

لم تكن المحكمة ملزمة و قد أمرت بإحالة الملف على المقرر ليقوم بنفسه بتحقيق الخطوط، أن 

عدم تقديم ما يفيد الوصول للحقيقة قرينة  –نتقل إلى تحقيق الخطوط بواسطة الشهود أو الخبرة ت

 .على أن إنكار التوقيع دفع غير جدي و مجرد مراوغة

 1970/05/16 236قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

113 

هية بين يجب أن يتم تحقيق الخطوط بواسطة حكم تمهيدي، كما يجب أن يكون بصورة تواج

 .الطرفين

 1987/06/03 1279قرار م.أ 

 41 –قضاء المجلس الأعلى 

20 

 معاينة
إذا أمر القاضي بالمعاينة، وجب عليه أن ينتقل بنفسه إلى عين المكان. و إذا اعتمدت المحكمة 

على محضر المعاينة الذي ينجزه كاتب الضبط وحده، و رفضت دفوع الخصوم في هذا الشأن، 

 .لقانونتكون قد خرقت ا

 1980/01/23 25قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

108 

 حيازة
وجود منقولات في منزل شخص ما قرينة على حيازته لهذه المنقولات، و بالتالي على ملكيته 

 .لها
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 1984/05/09 803قرار م.أ 

 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 

29 

 احكام الالتزام: الاثبات ) الجزء الثالث(

 الموضـوع
 الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة

 مـــراجـــع الـــمـــقـــرر

 الـــمـــصـــدر
 ص

 كشف الحساب
ان القرار المطعون فيه، باستبعاده كشف الحساب بعلة انه لا يحمل أي قبول من طرف المدعى 

ل، ومن جهة اخرى خارقا للقانون، ما عليه، وانه من صنع المدعية، يكون من جهة فاسد التعلي

دام كشف الحساب الماخوذ من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام يعتبر حجة كتابية بين التجار 

بصدد معاملاتهم التجارية، وللمحكمة الحق في الاطلاع على الدفاتر التجارية الماخوذ منها 

 .عند الاقتضاء بدفاتر الخصمالكشف لتقدير حجية البيانات المضمنة بها، ومقارنتها 

 63013ملف مدني عدد  16/7/1980بتاريخ  3س  432قرار المجلس الأعلى عدد 

 م المحاكم المغربية
 34ع 

94 

 الترجيح
 بين حجتين

 . ــ الترجيح بين حجتين ــ تساقطهما ــ

 . نان التعارض الذي يوجب الالتجاء الى المرجحات هو الذي لا يمكن معه الجمع بين الحجتي

ان الشهادة بالعلم بوارث، لا تتعارض مع الشهادة بعدم العلم به، لما هو مقرر من ان من علم 

 . هو حجة على من لم يعلم

 قرار المجلس الأعلى
 148عدد 

 43203ملف شرعي عدد  11/3/1975بتاريخ 

 م المحاكم المغربية
 32ع

38 

 التقادم
 تقادم ــ على لمن يقع عبء اثبات انقطاعه ؟

المطلوب في الدعوى المسؤولية التقصيرية، ان يثبت تاريخ علم الطرف المتضرر على 

 . بالمتسبب في الضرر والمسؤول عنه

 قرار م ا مدني عدد
1140 
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 19/4/1983بتاريخ 

 1298/82ملف عدد 

 م المحاكم المغربية

 30ع 

54 

 الترجيح
 بين حجتين

من ظهير التحفيظ  44ري لأن الفصل لا ضرورة لاصدار قرار بالتخلي في قضايا التحفيظ العقا

 . العقاري لا يحتم ذلك

ان اغفال الحكم تصفية المصاريف القضائية لا يشكل سببا من اسباب النقض لامكانية تصفيتها 

 .فيما بعد بامر من القاضي

ان الحجة الأقدم تاريخا حسب قواعد الفقه الاسلامي ترجح على الحجة اللاحقة بها، ولو كانت 

 ير أعدل من الاولىهذه الاخ
 59101ملف مدني عدد  11/4/1979بتاريخ  4م ا القرار عدد 

 م المحاكم المغربية
 45ع 

73 

 شهادة الشهود

 .نعم -شهادة شاهد واحد لاثبات علاقة الشغل 

لا يوجد في القانون أي نص يمنع الاخذ بشهادة الشاهد الواحد لاثبات علاقة العمل ، فالقرار 

هادة الشاهد الواحد لاثبات هذه العلاقة من غير بيان الاساس القانوني لذلك معلل لعدم كفاية ش

 يكون ناقص التعليل
 قرار م ا غ الاج

 8061/87ملف اجتماعي عدد  19/10/1987بتاريخ  534قرار عدد 

 م المحاكم المغربية
 56ع 

81 

 :اثبات

 الزور الفرعي
اعن باصل الوثيقة ، اذ ان اجراءات هذا لا تفتح المحكمة مسطرة الزور الفرعي اذا لم يدل الط

 96و 95، 93الطعن لا تقام الا على الاصول دون الصور كما يتجلى ذلك باستقرار الفصول 

 .من ق م م

تكون المحكمة قد جانبت الصواب حين اسست قضاءها على مجرد صورة وصل لا تتوفر فيها 

 من القانون المدني 440الشروط المتطلبة في الفصل 

 8/431ملف تجاري عدد  11/2/1986بتاريخ  606رار عدد م ا ق

 م المحاكم المغربية
 56ع 

97 
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 شهادة اللفيف

اللفيفية لا تقوم حجة على الشراء، اذا استند شهودها فقط الى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع 

هما من على الاحوال، لان عقد الشراء يتوقف على الايجاب من البائع والقبول من المشتري، و

من غير اشهاد  -مدركات السمع فلا يحصلان الا به لقول المتحف : ) ويشهد الشاهد بالاقرار 

 .من المقر البدء والتمام( -بشرط ان يستوعب الكلام  -على المختار 

 5105/86ملف عقاري عدد  15/11/1988بتاريخ  1346القرار رقم 

 م المحاكم المغربية
 63ع 

116 

 الخبرة
لاتكون  1967مايو ب 20من قرار  11الطبية الثلاثية المنصوص عليها في الفصل ان الخبرة *

 . حاسمة في الموضوع الا اذا توفرت فيها جميع الشروط المتطلبة

تكون محكمة الاستئـناف على صواب عندما امرت باجراء خبرة طبية جديدة على المصاب *

المرحلة الابتدائية لعدم توافر شروط  من غير اعتبار للفحص الذي اجراه الاطباء الثلاثة في

 الخبرة الثلاثية في تقريرهم
 402م ا القرار عدد

 ،17/5/93المرؤخ في 

 8719/91ملف عدد 

 م المحاكم المغربية
 70ع

84 

 :اثبات

 الكتابة
حيث ينص هذا الفصل ) اذا انكر خصم ما نسب اليه من كتابة او توقيع او صرح بانه لا *

غير امكن للقاضي صرف النظر عن ذلك و اذا كان الامر بخلاف ذلك يعترف بما نسب الى ال

 يؤشر على المستند ويامر بتحقيق الخطوط (
حقا حيث يتجلى من وثائق ملف الموضوع بان الطالبة اثار في مقاله الاستنافي بان يكتري *

وصل  المحل موضوع النزاع من المطلوبة في النقض وبوجد به بمقتضى العلاقة الكرائية حسب

الكراء المسلم له من طرفها في حين ان المطلوبة ضدها النقض انكرت التوقيع الوارد بالوصل 

المذكور وان القرار المطعون فيه لما صرح في حيثياته )بان تشبث الطالب بالتوصيل لا يقوم 

علىاساس( دون ان يامر باجراء تحقيق الخطوط على الوصل المستدل به طبقا لمقتضيات 

 . من قانون المسطرة المدنية المذكور طليعته يجعل قرارها مستوجبا للنقض 89الفصل 

 1636م ا قرار عدد 

 3544/91ملف مدني عدد  13/3/96بتاريخ 

 م المحاكم المغربية
 80ع 

130 

 الكشوف الحسابية
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 الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين*

الطالب بعدم تسليمه لكشف الحساب، بعلة عدم لكن حيث ان المحكمة لما استبعدت دفع *

توضيحه العملية الحسابية الواردة به، التي لا يسلم بها، واسست قضاءها على حجية الكشوف 

الحسابية البنكية، تكون قد رفضت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من طلب اجراء خبرة، و الوسيلة 

 . على غير اساس

 1570م اقرار عدد 

 1771/99ملف تجاري عدد  11/10/2000بتاريخ 

 م المحاكم المغربية
 88ع 

112 

 رقابة المجلس الاعلى
محكمة الموضوع لها سلطتها في تقييم الحجج المثارة امامها و التي لا تخضع لرقابة المجلس 

 الاعلى الا من حيث التعليل
 169/6/1/98ملف تجاري عدد  15/11/2000 1781م ا قرار عدد 

 م المحاكم المغربية
 88 ع

115 

 الخبرة
ان الخبرة المامور بها في اطار قضاء الموضوع لا يمكن استبعادها والحكم بخبرة جديدة في 

 .اطار الاوامر بناء على طلب. وان قضاء الموضوع هو المؤهل قانونا لاعتمادها او استبعادها

 356حكم رقم 

 1/273/2001ملف عدد 

 المحكمة التجارية
 24الإشعاع عدد 

200 

 المتممة اليمين
تعتبر اليمين المتممة اجراءا من اجراءات التحقيق، ويعتبر الحكم الصادر بشانها حكما تمهيديا 

 . لا يقبل الطعن الا مع الحكم في الموضوع

 697-1-1502ملف مدني عدد  7/01/1997بتاريخ  92قرار رقم 

 24الإشعاع عدد 

119 

 الشهادة
وان الشهادة التي يؤخذ بها هي التي يتم الادلاء بها امام  الشهادة الكتابية لا ترقى لدرجة الاعتبار

 .المحكمة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون

 513حكم رقم 

 727/98/4ملف تجاري عدد 11/05/99صادر بتاريخ 
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 المحكمة التجارية
 24الإشعاع عدد

 اليمين
الموجهة اليه اليمين غير لا يمكن ان توجه اليمين لاحد الاطراف الا اذا كانت حجة الطرف 

 .كافية وغير مقنعة

 21/11/1995بتاريخ  2659/90م ا ملف مدني 

 16الإشعاع عدد

118 

 الاثبات في المادة التجارية
اعمال الصرف والابناك تعد اعمال تجارية ولذلك تعد خاضعة لمبدأ حرية الاثبات المعمول به 

 في المادة التجارية
 224/97قم ملف ر - 8/1/1998حكم بتاريخ 

 18الإشعاع عدد

 كشف الحساب
لكن حيث أن المحكمة اعتمدت أساسا فيما قضت به على كشف الحساب والذي يعتبر حجة بين 

التجار بصدد معاملاتهم التجارية مادام مستندا على دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام والذي لم 

ه إلى المطلوبة والتي يلتمس فيها ينازع في محتواه الطاعن بالإضافة إلى أن الرسالة الموجهة من

 منحه أجلا لتسديد المبالغ التي بذمته لفائدته
 1856قرار مدني عدد 

 1990-9-19قرار بتاريخ  459/86ملف عدد 

 4الإشعاع عدد

141 

 الترجيح
 بين الحجج

حيث أن المحكمة ركزت قضاءها على قاعدة الترجيم بين الحجج فلاحظت أن ملكية طالب 

قد شهد شهودها  13/4/44تاريخ من ملكية الطاعنين لأن الأولى مؤرخة بـ التحفيظ أقدم 

 1957سنة مضت عن تاريخها في حين أن الثانية مؤرخة بأبريل  35لمشهود له بالحيازة منذ 

مشهود فيها بالحيازة لمدة عشرين سنة مضت عن تأريخها هذا علاوة على تأييدها بالحيازة 

وأن العبرة بالحدود لا بالمساحة التي تذكر على وجه التقريب المعترف بها من طرف الطاعنين 

وشهادة المتعرض للطاعنين بالملك في ملكيتهم لا يفيدهم في شيء وليس من واجب المحكمة 

الرد على جميع ما أثير لديها إلا ما كان منه مؤثرا في وجه الحكم الأمر الذي يبقى معه ما 

 .بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار

 4ر عدد: قرا

 2/1/1991، بتاريخ: 1022/84ملف مدني: 

 5الإشعاع عدد
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 شهادة الابناء
 شهادة الابناء اخذت على سبيل الاستئناس ـ نعم

ان شهادة الابناء يجوز الاخذ بها على سبيل الاستئناس مادام المطلوب في النقض لم يات بالحجة 

 على مواصلته الانفاق على ابنائه
 4142/84ملف عدد  -6/12/88 بتاريخ -1487قرار عدد 

 1الإشعاع عدد

93 

 الاثبات في المادة المدنية
 اثبات ـ الالتزامات بين التجار، اثباتها بكل الوسائل ـ نعم

 قوة اثباتية بين عاقديها ـ نعم -عقود عرفية 
ت ان العقود العرفية لها قوة اثباتية بين عاقديها ما لم يتم انكارها بصفة صريحة ووفق المقتضيا

 .القانونية، ولا يعتبر عدم المصادقة على الامضاء المثبت عليها موجب لابعادها

 1010قرار عدد 

 ملف عدد
 بتاريخ 35/85

12/4/89 

 2الإشعاع عدد

81 

 مجموعة قرارات مهمة لمحكمة النقض في إثبات الالتزام
 مجموعة قرارات مهمة لمحكمة النقض في إثبات الالتزام

 باتالإث –أحكام الالتزام 
 (الجزء الاول)

 الـمـوضـوع
 الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــدة

 مـــراجـــع الـــمـــقـــرر
 الـــمـــصـــدر

 ص
 أحـــــــكـــــــــام عـــــــــــــامــــــــــة

 قانون مطبق

 .قواعد معينة لذلكتطبق القواعد العامة في الإثبات إذا لم يحدد النص الخاص 

 1981/06/19 195قرار م.أ 

 30 –قضاء المجلس الأعلى 

127 

 قانون -إثبات 
و ليس الفقه  قانون الالتزامات و العقودقواعد الإثبات المعتمدة في العقار المحفظ هي قواعد 

 .الإسلامي

 1976/10/18 717قرار م.أ 
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 26 –قضاء المجلس الأعلى 

67 

 عبء

 .زام يقع على مدعيهعبء إثبات وجود الالت

 1967/03/14 311قرار م.أ 

 6 –قضاء المجلس الأعلى 

8 

 1967/03/14 317قرار م.أ 

 6 –قضاء المجلس الأعلى 

13 

 1983/11/23 1726قرار م.أ 

 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 

18 

 .مدعي الواقعة ملزم بإثباتها

 1969/04/02 165قرار م.أ 

 9 –قضاء المجلس الأعلى 

29 

 1969/06/11 279م.أ قرار 

 8 –قضاء المجلس الأعلى 

42 

 1976/10/18 717قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

67 

 1986/07/15 1019قرار م.أ 

 40 –قضاء المجلس الأعلى 

143 

 1995/12/12 6577قرار م.أ 

 52 –قضاء المجلس الأعلى 

50 

فيظ العقاري؛ فيكون عبء مطلب التحفيظ يخول صاحبه صفة المدعى عليه في منازعات التح

 .الإثبات على كاهل المتعرض

 1968/03/20 165قرار م.أ 

 1 –قضاء المجلس الأعلى 

24 

 1981/07/29 886قرار م.أ 

 31 –قضاء المجلس الأعلى 

17 

 .في المسؤولية على حراسة الأشياء، يقع عبء الإثبات على كاهل المالك أو الحارس
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 1968/05/15 232قرار م.أ 

 14 –مجلس الأعلى قضاء ال

4 

 .عبء إثبات انقضاء الالتزام على مدعيه

 1985/01/14 10قرار م.أ 

 39 –قضاء المجلس الأعلى 

140 

 1980/02/18 79قرار م.أ 

 29 –قضاء المجلس الأعلى 

133 

 1999/03/10 1181قرار م.أ 

 55 –قضاء المجلس الأعلى 

106 

 .ثبات ادعائه في الدعوىعبء إثبات الدفع يقع على مدعيه، كما يقع عليه إ

 1984/05/09 803قرار م.أ 

 35/36 –قضاء المجلس الأعلى 

29 

 1999/04/14 522قرار م.أ 

 56 –قضاء المجلس الأعلى 

167 

 قلب العبء
إذا أثبت المدعي القائم دعواه ثبوتا كافيا، يتعين على المدعى عليه أن يدلي ببيان وجه مدخله، و 

 لتصرفلا يغنيه التمسك بالحوز و ا

 1982/12/14 889قرار م.أ 

 32 –قضاء المجلس الأعلى 

57 

 تلقائي
 .الخصوم مدعوون تلقائيا إلى تقديم حججهم دون أن تدعوهم المحكمة إلى ذلك

 1983/05/31 826قرار م.أ 

 33/34 –قضاء المجلس الأعلى 

85 

 1999/10/20 1459قرار م.أ 

 55 –قضاء المجلس الأعلى 

187 

 1970/03/16 38قرار م.أ 

 17 –قضاء المجلس الأعلى 

45 

 1970/03/18 64قرار م.أ 
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 20 –قضاء المجلس الأعلى 

30 

 1970/11/09 8قرار م.أ 

 22 –قضاء المجلس الأعلى 

43 

 1998/03/11 1643قرار م.أ 

 53/54 –قضاء المجلس الأعلى 

115 

 .يطلبه الخصملقضاة الموضوع السلطة الكاملة في تصفح الحجج و الاطلاع عليها و لو لم 

 1968/05/08 217قرار م.أ 

 1 –قضاء المجلس الأعلى 

36 

 سلطة تقديرية
 .للمحكمة كامل السلطة في تقدير وسائل الإثبات

 1969/03/05 128قرار م.أ 

 7 –قضاء المجلس الأعلى 

24 

 1969/03/26 134قرار م.أ 

 10 –قضاء المجلس الأعلى 

25 

 1969/04/09 182قرار م.أ 

 8 –الأعلى  قضاء المجلس

24 

 1969/06/11 279قرار م.أ 

 8 –قضاء المجلس الأعلى 

42 

 1968/10/30 10قرار م.أ 

 13 –قضاء المجلس الأعلى 

20 

 1970/03/18 64قرار م.أ 

 20 –قضاء المجلس الأعلى 

30 

 1979/06/08 187قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

82 

 1970/05/13 242قرار م.أ 

 22 –لى قضاء المجلس الأع

26 
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 1970/04/29 219قرار م.أ 

 19 –قضاء المجلس الأعلى 

27 

 1969/11/25 13قرار م.أ 

 11 –قضاء المجلس الأعلى 

66 

تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية لما اعتبرت أن الأخطاء المنسوبة للعامل لم تثبت 

 .في حقه و أن فصله عن العمل كان إجراءا تعسفيا

 1972/07/17 170قرار م.أ 

 26 –قضاء المجلس الأعلى 

161 

إن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير التي لا تخضع لرقابة المجلس، اعتبرت أن ما أدلى به 

 .المكري من حجج تثبت أنه محتاج للسكن

 1985/10/21 2254قرار م.أ 

 41 –قضاء المجلس الأعلى 

13 

ن مستندها عام و ليس خاصا، تكون قد استعملت لما استبعدت المحكمة البينة الشرعية بعلة أ

 .سلطتها في تقييم الحجج، و لا رقابة عليها في ذلك

 198 46قرار م.أ 
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 وسائل الإثبات

 هي:وسائل الاثبات 

 +الاعتراف.  -1 

 المعاينة.  - 2

 الخبرة. -  3 

 شهادة الشهود.   -4

 القرائن.  -5

 .الكتابة -6

 الاعتراف:

 الاعتراف في المادة الجنائية

يعتبر الاعتراف في المادة الجنائية وسيلة إثبات قائمة بذاتها يخضع تقييمه كغيره من 

من قانون   71 293 وسائل الإثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع طبقا للفصل

 ه.المسطرة الجنائية ولا يحتاج إلى غيره من وسائل الإثبات الأخرى لتزكيت

                                                           

71
 - 

 قانون المسطرة الجنائية
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 2016سبتمبر  19صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 293المادة 

 يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

 لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.

 ك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.وعلاوة على ذل

 

 أنظر

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 286المادة 

 القاضي ويحكم لك،ذ بخلاف فيها القانون يقضي التي عدا في الأحوال ما الإثبات، وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكن
  تية بعده.الآ 365من المادة  8أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند الصميم ويجب  اقتناعه حسب

 ببراءته. وحكمت إدانة المتهم صرحت بعدم قائم غير الإثبات أن المحكمة ارتأت إذا

 290 ةالماد و

 أن إلى منهابمض وثقي والمخالفات، من الجنح في شأن التثبت القضائية الشرطة ضباط يحررها التي والتقارير المحاضر
 العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. يثبت

 291والمادة 

 معلومات. مجرد أو التقارير إلا المحاضر من ذلك عدا ما يعتبر لا

 قارن الاعتراف )الإقرار( في المادة المدنية.

 404الفصل 

 وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:

 إقرار الخصم؛ - 1

 الكتابية؛الحجة  - 2

 شهادة الشهود؛ - 3

 القرينة؛ - 4

 اليمين والنكول عنها. - 5

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ 

 الفرع الأول: إقرار الخصم

 405الفصل 
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ائبه المأذون له نقوم به أمام المحكمة الخصم أو الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي ي

 في ذلك إذنا خاصا. 

 والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي.

 406الفصل 

موجهة إليه الدعوى اليمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن 

 فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

 407الفصل 

هو مناف لما الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه و

  يدعيه.

أصل الحق  الإسقاط أو الإبراء منمجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل 

 يحمل على أنه مقر بوجوده.

 408الفصل 

نويا. ويلزم أن يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا مع

 يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.

 409الفصل 

 . والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.71ر وإدراكيلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيا

 410الفصل 

ي الأحوال التي فالإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا 

 يصرح بها القانون.

 413الفصل 

 ة.د إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابلا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهو

 414الفصل 

 لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته: 

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

 البعض؛ ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عنإ - 2

 إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 

 ليس الطرف الآخر. الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تد

 الآخر لم يعلم به.  ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم

 415الفصل 

 لا يعتد بالإقرار: 

 ذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛إ - 1

 صالحه؛لإذا ناقضه صراحة من صدر  - 2
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 الصادر عن محكمة النقض في ملف جنائي 

 عدد:

18086 /6  /9  /2014 . 

والمحكمة باستبعادها لاعتراف المتهم التمهيدي بقيامه بعدة سرقات رفقة أشخاص 
أخريين استهدفت عدة ضحايا تحت التهديد بالسلاح للعلة المذكورة، تكون أساءت 

وأضفت على قرارها عيب من القانون المذكور  293تطبيق مقتضيات المادة 
 النقصان في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال

 

 الإقرار(.)الاعتراف في المادة المدنية 

 الإقرار سيد الأدلة -  

 .الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره- 
 

 .لا نكول بعد إقرار - 

 .المرء مؤاخذ بإقراره  -

 الالتزامات والعقود قانون

 الفرع الأول: إقرار الخصم

 410الفصل 

أثر  الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له

 .في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون

                                                           
نون بسماع الدعوى ا لا يسمح القاذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو ممإ - 3

 فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ 

 ذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.إ - 4
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  مبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي

  ) + (72  

                                                           
72  -  

 مبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي

 المؤلف : طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي
 الاثبات المدنيالكتاب أو المصدر : حجية الاقرار القضائي في 

 138-122الجزء والصفحة : ص

مدعي بحذف بيان منه ، أو ليس دائماً يأتي إقرارُ المقر ِ مطابقاً للمدعى به ، فانه قد يعُدَّل فيما جاء بادعاء ال

لاقرار اإضافة بيان أو وصف اليه ، أو واقعة جديدة للواقعة المدعى بها ، وعلى أساس ان جميع اجزاء 

غير صالحهِ ،  ة في الاثبات ، فليس للمقر له ان يأخذ من الاقرار ما يفيده ويترك ما هو فيالقضائي متساوي

ي هو على خلاف فعندما يقر الخصم بالحق وبالواقعة فلا يحق للمقر له ان يجزئ هذا الاقرار بتركه الجزء الذ

لافاة تغيير ممن وراء ذلك  مصلحته ، فهذا هو المقصود بمبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي . والذي يسُتهدف

ر بأثبات ما كان قد مركز المتقاضيينِ في الدعوى فيما يتعلق بعبء الاثبات لأننا لو جزأنا الاقرار وكلفنا المق

خصمه ضدهُ  عد له أو أضافهُ فقد حملناهُ عبء الاثبات من غير حق لان الدليل على المدعى به لم يصدر من

عى به دفعاً يطلب يه لذا يجب ان لا نعتبر ما قاله المقر فيما لا يطابق المدوانما صدر منه وأحتج خصمه به عل

ا ــ في الفقه (. ويعُبر عن هذه المسألة ــ موضوع التجزئة وعدمه1منه اثباته والا نكون قد جافينا العدل)

لام المقر ام الإسلامي بمسألة تعقيب الاقرار بما ينُافيه ، وتعرض هكذا : هل يلُتزم بالحاصل من مجموع ك

ر : إن الاقرار المتعقب تجعل عبارة الاقرار كلاماً ، والعبارة المنافية له كلاماً آخر ، ويسوقها بعضهم بتعبير آخ

ذلك فلا يكون حجة ، ولا كبالمنافي هل يعُدُّ إقراراً تاماً قبل التعقيب ليكون حجة ويمتنع الرجوع عنه ام لا يعُد  

روط تطبيق هذا المبدأ شجل ايضاح هذا المبدأ ينبغي ان نبي ِن مجال تطبيقهِ اولاً ثم (. ولأ2يعتبر تعقيبه رجوعاً)

 : ، وهذا ما ستناولهُ في هذا الموضوع بفرعين

 الفرع الأول

 مجال تطبيق المبدأ

الاقرار يستلزم بيان مجال تطبيق مبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي التعرض لصورة الاقرار البسيط ، و

 : والاقرار المركب الموصوف ،

 : اولاً : الاقرار البسيط

لمدعى عليه اعندما يدعي شخص على آخر امام القضاء بان المدعى عليه مدين له بخمسين مليون دينار فيجُيب 

ع فائدة قدرها مويقر بانه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور من دون ان يضيف شيئاً ، أو يدعي عليه بذلك الدين 

نها ، أو يدعي عليه تاريخ معين فيقر المدعى عليه بالدين ومبلغه وبالفوائد وسعرها وتاريخ سريا% ابتداءاً من 5

ليه ذلك ويذكر بذلك وبانه مؤجل إلى سنتين فيقر المدعى عليه بالدين وبأجله الذي ذكره المدعي ، أو يدعي ع

فيقر  عشرون مليون ديناربان المدعى عليه وفى منها خمسة وعشرين ميلون دينار وبقي في ذمته خمسة و

في كل الامثلة فالمدعى عليه بذلك وبانه سبق ان وفى نصف مبلغ الدين المدعى به كما ذكر المدعي في دعواه . 

ء اكان المدعى به أعلاه نرى ان اقرار المدعى عليه جاء مطابقاً لما يدعيه المدعي دون أي تعديل أو اضافة سوا

و غير مقترنة دة ، أو مع قيد معين، وسواء كانت تلك الواقعة موصوفة ، أـ محل الاقرار ـ واقعة واحدة مجر

ل الحق بوصف ، وسواء كان المدعى به يتضمن واقعة واحدة أو اكثر من واقعة ، مما يعني انه اعترف بك

عى عليه د تسليم المدالمدعى به أو به وبملحقاته . وهذا الاقرار هو الذي يعرف بالاقرار البسيط ، ويرُاد به مجر

يُضيفَ وصفاً أو  بدعوى المدعي كما هي ، فهو يصادقهُ في جميع ما إدعاه دون ان يَجري تغييراً أو تعديلاً أو

 . واقعةً جديدة غير ما طلبهُ المدعي

 : ثانياً : الاقرار الموصوف



              

247 
         

                                                           

ولكن دون  ينعندما يدعي شخص على خصمه بانه مدين له بمبلغ معين مع فائدة معينة فيقر المدعى عليه بالد

د مقرون % ، أو يدعي على خصمه بعق3% إلى 5الفائدة أو يقر بالدين والفائدة ولكن معدلاً بسعرها من 

دعى عليه مبلغاً بالشرط الجزائي فيقر الخصم بالعقد ولكن دون الشرط الجزائي ، أو يدعي الدائن انه اقرض الم

ن هذا القرض بواقعة القرض ولكن يذكر في اقراره ا معيناً من المال ويطالبه برد القرض فيقر المدعى عليه

لمدعى عليه تعهد له كان لمدة ثلاث سنوات ـ أي التزامه بالرد مؤجلاً والاجل لم يحل بعد ، أو يدعي الدائن ان ا

رط والشرط لم شبعمل معين فيقر المدعى عليه بواقعة التعهد ولكن يذكر في اقراره ان تعهده كان معلقاً على 

وانما جاء معدلاً  بعد . ففي الأمثلة المذكورة نرى ان اقرار المدعى عليه لم يأت مطابقاً لدعوى المدعييتحقق 

عوى المدعي . وهذا دبالمدعى به بحذف بيان أو قيد منه أو تغييره أو مضيفاً بياناً جديداً أو وصفاً لم يرد في 

 ولكن لا على مدعى عليه وان أقر بالمدعى به ،الاقرار هو الذي يعرف بالاقرار الموصوف ، ويرُاد به ان ال

ره مغي راً أو الوجه الذي ذكره المدعي ، فالمدعى عليه لم يعترف بالطلب المدعى به كما هو وانما جاء اقرا

قر من وصف معد لاً فيه حذفاً منه أو اضافةً . وهكذا يظهر بان الاقرار الموصوف ليس فقط ما يضيفه الم

ه كما تقدم . قراره بالمدعى به ، وانما هو الاقرار الذي يعترف بالمدعى به مع تعديلكالاجل والشرط عند إ

صف الذي ذكره والامر المهم الذي يجب ان يلاحظ في هذا الاقرار ان التعديل او التغيير أو الاضافة أو الو

(. فيجب 3صلية)اقعة الاالمقر للواقعة الاصلية ، كان معاصراً لنشوء هذه الواقعة ، لا انه حادث حصل بعد الو

لشرط أو انتاج لعد ِ الاقرار موصوفاً ان ينصب على وصف اقترن بالدين ــ مثلاً ــ من وقت نشوئه كالاجل وا

ا بعد ــ على الفوائد ، لا على وصف استحُدث بعد ذلك كتمديد الاجل أو اضافة شرط لاحق أو الاتفاق ــ فيم

حكام والنتائج ما فعله المقر عند اقراره بالمدعى به يؤثر على الا سريان الفوائد . هذا ولا شك بأن من شأن

تشريعات ــ متى يكون القانونية للواقعة الاصلية بما هو في صالحه. وقد بي ن المشرع اللبناني ــ من دون بقية ال

ا الخصم به الاقرارُ موصوفاً فنصَّ على انه )يسمى الاقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح

 .(4)الآخر الا انه يفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية ...(

 : ثالثاً : الاقرار المركب

عندما يدعي شخص على آخر بدين معين فيقر الخصم بالدين كما ذكره المدعي الا انه يدعي ايضاً انه قد اوفى 

، أو يدعي عليه بقرض معين فيقر المدعى عليه بالقرض المذكور هذا الدين كاملاً ، أو انه اوفى جزءاً منهُ 

ولكنه يقول بان هذا القرض قد انقضى بالابراء . ففي هاتين الصورتين نرى ان اقرار المدعى عليه لم يأت 

مطابقاً لدعوى المدعي وانما جاء مُعدلاً له بذكر واقعة جديدة فضلاً عن الواقعة الاصلية كواقعة الوفاء أو 

براء ولم يحصل التعديل على ذات الواقعة الاصلية . وهذا الاقرار هو الذي يعُرف بالاقرار المركب ، ويرُاد الا

به الاعتراف بالواقعة القانونية المدعى بها كما هي إلا ان المقر يلُحق بأقراره واقعة اخرى من شأنها ان تؤثر 

سقاط مقتضى وجودها بما يؤدي إلى انقضائها كما في في نتائج الواقعة الاصلية تأثيراً مهماً قد يصل إلى ا

صورة ادعاء وفاء الدين كاملاً . وهكذا يظهر ــ مما تقدم ــ أن الاقرار الموصوف والمركب يشتركان في ان 

كليهما اعتراف بالواقعة المدعى بها مع إضافة عنصر آخر اليها من شأنه ان يؤثر في نتائجها القانونية، 

نصر المضاف إلى تلك الواقعة ، اذ هو في الاقرار الموصوف يتصل بالواقعة الاصلية منذ ويختلفان في الع

(. وجاء في الأعمال 6( )5نشوئها في حين انه في الاقرار المركب يلُحق بالواقعة الاصلية بعد حدوثها)

نه معلق أو مضاف التحضيرية للقانون المدني المصري بهذا الصدد انهُ )قد يقر المدعى عليه بالدين ويدعى ا

( في اصطلاح الفقه لأن الشيء المضاف معاصر للواقعة القانونية ، 7إلى أجل ويسمى هذا الاقرار موصوفاً)

(. 8وقد يقر المدعى عليه بوجود القرض ويدعي الوفاء فيكون الشقُّ المضافُ غير معاصر للواقعة القانونية()

عُ اللبناني ــ من دون بقية التشر يعات ايضاً ــ متى يكون الأقرار مركباً ، فنص على انه )يسمى وبي ن المشر ِ

(. بعد ان عرضنا انواع 9الاقرار مركباً عندما يكون منصبَّاً ... على الواقعة الاصلية وعلى واقعة أخرى ...()

ل للنظر الاقرار القضائي المتقدمة وتبين لنا المراد من كل نوع ، فان مبداً عدم تجزئة الاقرار القضائي لا مح

فيه بالنسبة للاقرار البسيط اذ لم يأت المقر بشيء يختلف عما ادعاه المقر له ، فالوقائع المدعاة قد أقر المدعى 

عليه بها جميعاً ، والاقرار بجميع اجزائه هو في صالح المقر له وليس هناك مصلحة تدعو إلى تجزئة هذا 

 هذا الاقرار : )لا تعرض بشأنه أية صعوبة لان إشكال عدم الاقرار ، لذا جاء في الاعمال التحضيرية اعلاه أنَّ 

(. وان مجال تطبيق مبدأ عدم التجزئة هو الاقرار الموصوف والمركب ، ففي الامثلة 10التجزئة ممتنع بطبعه()

والصور المتقدمة ليس للمدعي ان يعدَّ الدين ثابتاً في ذمة المقر ويهمل الاجل الذي ذكره المقر في اقراره 

يطُلب منه اثباته ، أو يعدَّ الواقعة الاصلية ثابتة ويطلب من المقر إثبات الواقعة المضافة . ويلاحظ ان مبدأ عدم و
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التجزئة الذي يطُبق على الاقرار القضائي الموصوف أو المركب لا يفرق فيهما سواء ادلى المقر بأحدهما شفوياً 

اً يحتوي على إقرارٍ بموضوع الدعوى يعُدُّ هذا الأقرار غير قابل أو كتابياً ، ))فاذا قد م المدعى عليه سنداً خطي

ع العراقي في اعماله التحضيرية للقانون المدني خصَّ مجال تطبيق المبدأ في 11للتجزئة ...(() (. ولكنَّ المشر ِ

م المحكمة . اما الاقرار الشفوي اذْ جاء فيها أنَّ عدم تجزئة الاقرار تحصل عندما )... يكون اقراراً شفوياً اما

(. وهذا محل نظر لأن للمقر أنْ يعب ِر عن ارادته للاقرار أثناء 12الاقرار المكتوب فهذا سند كتابي له حكمه()

(. ويلاحظ 13نظر الدعوى بصورة شفوية أو خطية ويعُد  اقراره بالمدعى به في كلا الصورتين إقراراً قضائياً)

لزم بهِ المقر له فانه يجب على القاضي تطبيقه ايضاً ، فليس من صلاحية ــ ايضاً ــ ان مبدأ عدم التجزئة كما يُ 

 .(14)القاضي ان يطرح جزءاً من الاقرار الواقع امامه ويأخذ بجزء آخر منه

 الفرع الثاني

 شروط تطبيق المبدأ

عرضها فيما ن ،لابد لتطبيق مبدأ عدم التجزئة ان تتوافر في الاقرار القضائي الموصوف أو المركب عدة شروط 

 : يأتي

 . اولاً : ان يوجد تلازم بين العنصر المضاف والواقعة الاصلية

خرى مع أيشترط لتطبيق هذا المبدأ ان يكون هناك تلازم بين العنصر المضاف من بيان أو وصف أو واقعة 

هُ المقر مقترن فالواقعة الاصلية . وهذا التلازم أمر طبيعي بالنسبة للاقرار الموصوف لأن ما عد لهُ أو اضا

حيث لا يمكن تصور بالواقعة الاصلية من حين نشوئها ، اما في الاقرار المركب فلابد من ان يوجد هذا التلازم ب

لدين الاصلي ، اوجود الواقعة المضافة من دون وجود الواقعة الاصلية ، فلا يمكن ان نتصور الوفاء دون وجود 

و المركب على أد من ان يكون العنصر المضاف في الاقرار الموصوف وكذا بالنسبة للابراء والتجديد . اذن لاب

زأ عن الواقعة الاصلية ، وهذا هو الرأي الراجح لدى الفقهاء) . ويذهبُ اكثرُ (15نحو لا يمكن معهُ ان يتجَّ

بيعتها يث محلها وطالفقهاء الفرنسيين في هذا الشرط ، بان تكون الواقعة المضافة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً من ح

عندئذ لا يتجزأ بالواقعة الاصلية ، بحيث يكون حصول الواقعة المضافة يتطلب حتماً سبق الواقعة الاصلية ، ف

جود الدين اولاً ولأن الاقرار القضائي ، ولذا فان الاقرار بالدين مع إضافة الوفاء لا يتجزأ لان الوفاء يفترض و

كب يكون و برى ورو في هذا الشرط إلى ان الاقرار المر(. ويذهب الفقيهان أ16محله هو ذات محل الدين)

لأصلية من شأنه ان يفُقدَ اعترافاً غير قابل للتجزئة كلما كان الاعتراف بالواقعة المضافة باعتباره نتيجة للواقعة ا

ا يتعلق قهاء ــ فيم(. وذهب فريقٌ من الف17الاعتراف بالواقعة الاصلية آثاره القانونية أو يحد من هذه الاثار)

كون هذا التلازم على بهذا الشرط ــ إلى ان مبدأ عدم التجزئة لا يكفي ــ لتطبيقه ــ مجردُ التلازم بل يجب ان ي

ية كالوفاء يقابل وجود نحو معه تقابل تام بين الواقعتين، فإذا كانت الواقعة المضافة تقابل تماماً الواقعة الاصل

فعندئذ لا يوجد تقابل تام  اف المقر إلى واقعة الدين واقعة الأبراء أو التجديدالدين فعندئذ يطبق المبدأ ، اما لو أض

جح ذهبَ بعضُ الفقهاء (. وخلافاً للرأي الرا18بين الواقعتين وبالتالي لا يطبق مبدأ عدم التجزئة في هذه الحالة)

والواقعة  اضافه المقرإلى ان مبدأ عدم التجزئة يطبق في جميع الصور ــ وان لم يكن هناك تلازم بين ما 

الاقرار عمل  الاصلية ــ فطالما ان الاقرار موصوف أو مركب فأنه لا يسوغ تجزئة الاقرار القضائي لأن هذا

ا ذكره في قانوني ارادي، فمن أقر لم يتجه قصده فقط إلى اعتبار المدعى به ثابتاً في ذمته دون بقية م

قرار لا يتجزأ على هؤلاء الفقهاء ــ يعود إلى قصد المقر ، فالا ( وهذا يعني ان منشأ المبدأ ــ لدى19إقراره)

ي ة الاقرار الذي اساس ارتباط اجزائه في قصد المقر ، وانه لو جزأناه نكون عندئذ خالفنا شرطاً من شروط حج 

 بما جة بكاملهِ ح(، لان هذا الاقرار حينما صدر عن المقر اتجه قصده إلى اعتباره 20يجب ان يتوافر في المقر)

ن من وصف أو واقعة مضافة) الراجح ، ان  ( . ولكن ــ قبِال ذلك ــ وبناءاً على ما ذهب اليه الرأي21تضمَّ

ين الواقعة (، فالمشرع هو الذي يمنع التجزئة مع وجود الترابط الحتمي ب22منشأ هذا المبدأ أمر تشريعي)

عينة ، فاذا كانت في الذهن الانساني بين وقائع مالاصلية والواقعة المضافة ))ومبناه في ذلك الصلة المنطقية 

ئ الاقرارَ على الواقعة المضافة يفترض وجودها وجود الواقعة الاصلية ... فأنه لا يَجوز للمقر لهُ ان يجُز

ي وسع ف(. ويرد هؤلاء على اصحاب الاتجاه القصدي ان الامر لو كان كما تزعمون لكان ليس 23المقر(()

 ـ فقهاً وقضاءاً ـبالاقرار ان يدحض الوصف أو الواقعة المضافة بينما من الـمُسَل م به ـ المقر له عند تمسكه
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(. واما على الصعيد التشريعي ، فقد نصَّ المشرع العراقي على انهُ 24) ان مبدأ عدم التجزئة لا يمنع من ذلك  ـ

ود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود )لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا إنصبَّ على وقائع متعددة وكان وج

(، ويتضح من هذا النص ِ ان الاصل عدم تجزئة الاقرار القضائي ، ويفهم منه ان شرط 25الوقائع الاخرى()

تطبيق هذا الاصل ان يكون هناك تلازم بين الوقائع الواردة في الاقرار الواحد ، وهذا النص كان واراداً بلفظه 

د ناقشته لجنة مشروع هذا القانون وقالت )الاقرار الذي لا يتجزأ فهو ان يقر المدين (،وق26في القانون المدني)

. 1بالدين أمام المحكمة ويضيف انه وفى به ... والسبب انه لا يتجزأ في هذه الحالة لان المدين اقر بواقعتين : 

ع العراقي 27ونية(). واقعة الوفاء ، وواقعة الوفاء تستلزم حتما واقعة المدي2واقعة المديونية ،  (، فأذن المشر ِ

عِ العراقي) عُ المصري بما يتطابق مع نص ِ المشر ِ (، فلابد 28يأخذ بالرأي الراجح في الفقه . ونصَّ المشر ِ

لتطبيق مبدأ عدم التجزئة أنْ يوجد تلازم حتمي بين الواقعة المضافة والواقعة الاصلية ، ولكن لائحة المحاكم 

إلى عدم التجزئة مطلقاً حيث نصت على انهُ )لا يتجزأ الاقرار الصادر من المدعى  الشرعية المصرية ذهبت

عليه بمجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضارُّ به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر انكاراً 

ولكنهم  (، وقد اتجه واضعو مشروع تنقيح القانون المدني المصري اول الامر إلى هذا الاتجاه،29للدعوى()

لي ــ وهو 30عدلوا عنه إلى الرأي الراجح فقهاً في المشروع التمهيدي للقانون المدني) (، وكان المشروع الأوَّ

 مشروع القاضي استنوت ــ الذي سبق المشروع التمهيدي ياخذ بقاعدة عدم التجزئة مطلقاً ايضاً اذ نصَّ على ان
،وقد ورد (31)(Laveu ne peut etre divise contre celui qui la Fait  الاقرار لا يتجزأ على صاحبه)

عُ المصري في 32في المذكرة الايضاحية تعليقاً على ما جاء في المشروع التمهيدي) ( ــ والذي تبناه المشر ِ

القانون المدني ثم نقله إلى قانون الأثبات ــ على انه )تعرض مسألة عدم التجزئة بالنسبة للاقرار المركب أي 

عرفة ما اذا كان يجوز لمن وجه الاقرار اليه ان يأخذ منه ما يرى فيه مصلحة له وان يهمل الشقَّ مسألة م

المضافَ الا أن من المقرر ان الشق المضاف يعتبر غير منفك ِ من جملة الاقرار موصوفاً كان الاقرار أو غير 

حجة لا جزء منه فحسب ، ويترتب  موصوف اذ لولاهُ لما صدر الاعتراف ثم ان الاقرار بأسره هو الذي يعتبر

على ذلك أنَّ الاقرار المركب لا يتجزأ موصوفاً كان أو غير موصوف بل يتعين على من يتمسك به بصفته هذه 

(. الواقع اننا اذا أمعنا النظر في هذا التعليق وجدناه لا يستقيم مع نص المشروع التمهيدي 33ان يعتد به بأسره()

ا ينُاسب مع ما جاء في المشروع الاولي للقاضي أستنوت ، ولا تفسير لذلك سوى انه ونص القانون المدني وانم

نقُل خطأ من المذكرة الايضاحية التي وضعها القاضي أستنوت إلى المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي فلم 

لي كما  يلُتفت عند النقل إلى اختلاف النص المعلق عليه ، لان المشروع التمهيدي لم يأخذ بما في المشروع الأوَّ

هو ملاحظ مما تقدم ، ويتعين ازاء ذلك عدم التعويل مطلقاً على ما جاء بهذه المذكرة والاعتماد على نص 

(. واما المشرع الفرنسي فقد نص على ان )الاقرار حجة ... على من صدر منه ولا يجزأ عليه 34القانون)

لذي يرى ان الاقرار لا يتجزأ في جميع الصور ، ولم ينصَّ (. وهذا يدل على انه اخذ بالرأي الآخر ا35...()

المشرع الأردني على مبدأ عدم التجزئة ، ولكن يذهب فقهاء وشراح قانون البينات إلى الاخذ بهذا المبدأ في ظل 

التشريع الأردني شريطة ان يكون هناك ارتباط وثيق بين الوقائع المقر بها من حيث طبيعتها ، ويؤيد هذا 

عَ أخذَ بمبدأ عدم التجزئة فيما ورد من إقرار خطي للتاجر في دفاتره الاجبارية)المذ (، ويضاف 36هب أنَّ المشر ِ

(. 37إلى ذلك ان المنطق يقضي بأن من أقرَّ بشيء وليس عليه بي نِة فالقول ما قاله لان إقراره دليلٌ على صدقه)

(، عدا المشرع الليبي فانه 38راقي والمصري)واما بقية التشريعات فقد نصت على ما يتفق مع النص الع

))اقتصر على بيان عناصر الأقرار غير المجزأ وتحديد أثرهِ في حالة واحدة هي عدم اعتراض المقر له على 

صحة البيانات الاضافية حيث يشُك ل عندئذ بينة تامة اما في حالة الخلاف فيعود تقدير تجزئة الاقرار وعدم 

الاقرار الصادر من احد الطرفين عن وقائع ليست  اقترن)اذا  (، لذا نص على انه 39) تجزئتهِ إلى القاضي((

لصالحه بالتصريح بوقائع أخرى أو بظروف يراد منها الحد من أثر الواقعة المقر بها أو تغييرها أو إزالة آثارها 

به قوة البي نِة الكاملة اذا لم يطعن الطرف الآخر في صحة ما أضُيفَ من وقائع أو  اقترنفلكامل الاقرار وما 

(، اذن يبدو ان المشرع الليبي باخذ بمبدأ 40ظروف ، ويترك للقاضي عند الاختلاف تقدير قوة الاقرار كبي نِة()

الصادر عن المقر .  عدم التجزئة مطلقاً في حالة عدم اعتراض المقر له على الاقرار الموصوف أو المركب

وعلى الصعيد القضائي ؛ جرى القضاء العراقي على تطبيق مبدأ عدم التجزئة بما ذهب اليه الرأي الراجح وما 

نصَّ عليه المشرع ، فقد ذهبت محكمة التمييز إلى ان )اقرار المدعى عليه بالدين المثبت بالكمبيالة وبانه عن 

ة لتوافر الارتباط بين واقعة تحرير الكمبيالة والكفالة المصرفية التي لم كفالة مصرفية هو إقرار غير قابل للتجزئ

(، وذهبت أيضاً إلى ان )المدعى عليه أقر بالمدعى به 41تتم والتي يؤثر عدم اتمامها على كيان الكمبيالة()

مرتبطة بحيث وادعى الوفاء ، فواقعة الوفاء ، وان كانت منفصلة عن الواقعة الاصلية وهي الاقرار الا انها 
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(. وفي هذا الاتجاه نفسه ذهبَ القضاءُ 42هذا لا يتجزأ ...() فالإفرارتؤثر على كيانها ووجودها القانوني لذا 

المصري ، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض )ان المطعون ضده قد أقر امام المحكمة ان العملية محل الخلاف 

ها لآخر ، وهو من قبيل الاقرار المركب وذلك لتوافر الارتباط رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وانما تنازل عن

بين الواقعة الاصلية ــ وهي رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده ــ والواقعة المصاحبة لها وهي عدم 

ثم فهو قيامه بتنفيذها وتنازله عنها لآخر ، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الاولى ووجودها القانوني ومن 

(. وفي قرار اخر لها قضت بان )اقرار المستفيد بانه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مديناً بها 43لا يقبل التجزئة()

لينفق منها على اعمال والده ــ الساحب ــ ... أنه لا يقبل التجزئة  استعملهاأو لينفقها على شؤون نفسه وانما 

ي قبض الشيكات والواقعة المصاحبة لها وهي القصد من القبض ، وهذا لتوافر الارتباط بين الواقعة الاصلية وه

(. واما في نطاق الفقه الإسلامي ؛ فهناك اتجاهٌ 44الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الاولى ووجودها القانوني()

ذلك الاقرار في هذا الفقه يذهب إلى عدم تجزئة الاقرار اذا عق ب المقر إقراره بوصف أو بواقعة معينة مضادة ل

ــ أي مؤثرة في نتائجه سلباً ــ على اعتبار ان الاقرار كلام واحد متصل لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه الآخر 

م إفادته للمعنى بمجموع  فهو لا ينعقد له ظهور حتى ينتهي المتكلم منه ، وان الكلام ــ بحسب القاعدة ــ تتقو 

(. 45ضرر على المقر ، وان الضررَ منفيٌ في الشريعة الإسلامية)أجزائه ، وأننا لو جزأنا الكلام لكان في ذلك 

وهكذا يبدو ان هذا الاتجاه يوافق الرأي الآخر الذي ذهب اليه بعض فقهاء القانون وبعض التشريعات كما تقدم . 

أقرار ويرى بعضهم ان الكلام مع تعقيبه بما ينافيه لابد من الرجوع في تشخيصه وتعيين كونه إقراراً أو ليس ب

إلى العرف فمتى حكم العرف بكونه إقراراً أخذ به ــ أي يكون حجة بجميع اجزائه ــ واذا حكم العرف بانه لا 

 .(46وللقاضي اهماله) للمقر،ينطبق عليه عنوان الاقرار فعندئذ لا يكون ملزماً 

 : ثانياً : يجب ان يكون الادلاء بالعنصر المضاف والواقعة الاصلية في آنٍ واحد

ضافته اليها في آن اشترط لتطبيق مبدأ عدم التجزئة ان يدلي المقر بالواقعة الاصلية وما يريد تعديله فيها أو ي

لواقعة الاصلية ففي اواحد ، فلو اقر بالواقعة الاصلية اولاً ثم أضاف في فرصة تالية واقعة اخرى تعُد ل من أثر 

لا يعُد  إقراراً أصلاً فلواقعة الاصلية واما ما أدلى به لاحقا هذه الصورة يكون الاقرار بسيطاً يترتب عليه ثبوت ا

يله أو يضيفه في (. فيجب على المقر ان يذكر ما يريد تعد47انما هو مجرد ادعاء ، يفتقر إلى اثبات من جانبه)

سبق منه دعى أنهُ ذات الاقرار لا بعده ، وعليه فاذا أقر المدعى عليه بالدين وسكت ، ثم جاء في جلسة اخرى وا

د اشار المشرع (. وق48وفاء هذا الدين المدعى به ، فانه في هذه الحالة يلزم بالدين ويكلف بأثبات الوفاء)

ن منصباً في وقت اللبناني إلى هذا الشرط عند نصه على الاقرار المركب فقال )يسمى الاقرار مركباً عندما يكو

 .(49)واحد على الواقعة الاصلية وعلى واقعة اخرى ...(

 ثالثاً : ألا  يكون للمدعي دليلٌ سوى الاقرار

أن مبدأ عدم التجزئة يشترط لتطبيقه على الاقرار القضائي الصادر في الدعوى ، ألا  يكون للمدعي دليل اخر 

على دعواه غير الاقرار الموصوف أو المركب الصادر عن خصمه ، فاذا تمسك المقر له بهذا الاقرار لاثبات 

يقبل به بجميع اجزائه ، وعندئذ تعتبر الواقعة الاصلية ثابتة بصفة قاطعة ، وما أضافه المقر  دعواه فعليه ان

عليها يعتبر ثابتاً لمصلحته ويعُفى من اقامة الدليل عليه ، ولكن للمقر له ان يثُبت عدم صحة هذه الاضافة وفقاً 

ت الواقعة الاصلية ، واذا توصل المقر له إلى للقواعد العامة في الاثبات ، وبنفس الطرق التي كان يمكن بها إثبا

(. واذا لم يتمكن المقر له 50دحض ذلك فان الاقرار يعود ــ في الواقع ــ بسيطاً وبالتالي يكون حجة على المقر)

من دحض ما اضافه المقر ، فهل يجوز توجيه اليمين إلى المقر عن احد شطري الاقرار ؟ فيه خلاف فهناك من 

الجواز باعتبار ان الاقرار القضائي لا يصح تجزئته باي طريق من طرق الاثبات حتى لو يذهب إلى عدم 

(، بينما يرى بعضهم لا مانع من ذلك ، ففي وسع الدائن ــ مثلاً ــ ان يوجه اليمين إلى المقر 51باليمين الحاسمة)

دليل آخر غير الاقرار فله ان يثبت  (. اما اذا كان للمدعى53( )52عن واقعة الوفاء التي قرن بها إقراره بالدين)

دعواه الاصلية به ، وعلى المدعى عليه )المقر( ان يثبت ما ادعاه من اضافة أو وصف أو دعوى اخرى ذكرها 

مع اقراره بالدعوى الاصلية ، طبقاً للقواعد العامة في الاثبات . وللمدعي ــ في هذه الحال ــ، اذا كان دليله 

زه أ و يجعله جائز القبول ــ كالقرائن والبينة في الاحوال التي يجب فيها الكتابة ــ يجوز له يحتاج إلى ما يعز ِ

التمسك بأقوال المقر لا باعتبارها إقراراً قانونياً وانما باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، وحينئذ لا تطبق قواعد 

ا لم يكن للمدعي دليل سوى الاقرار كما الاقرار بما فيها مبدأ عدم التجزئة ، لأن تطبيق هذا المبدأ مقيد اذ

(، فضلاً عن ان تمسك المدعي بذلك لا بكونه إقراراً . ولا يقُال ــ هنا ــ إن الاقرار كتصرف قانوني 54تقدم)
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ية الاقرار القضائي وان لم تتوقف 55بالارادة المنفردة ينتج أثره دون توقف على قبول المقر له ، لاننا ) ( ان حج 

مقر له ولكن بشرط ان لا يرده ، فالمقر له اذا وجد مصلحته في غير الاقرار رد هُ ، وتولى إثبات على قبول ال

 .(56)دعواه بدليل آخر

قرار يراد به وجاء في الاعمال التحضيرية للقانون المدني العراقي في ما يخص هذا الشرط ان )عدم تجزئة الا

توباً إثباتاً لحقه وأقرَّ ترتب على ذلك ان الدائن اذا قدم سنداً مكالاقرار باعتباره الدليل الوحيد على الحق ... وي

حقه لا على اقرار  المدين بالدين وادعى وفاءه فليس هذا هو الاقرار الذي لا يتجزأ لان الدائن اعتمد في اثبات

لا يتجزأ فهو ان يقر ذي المدين بل على السند الكتابي فيكلف المدين في هذه الحالة باثبات الوفاء . اما الاقرار ال

جاء في الاعمال (. و57المدين بالدين امام المحكمة ويضيف انه اوفى به ولا دليل للدائن غير اقرار المدين()

دعى بها وان )من التحضيرية للقانون المدني المصري بانه اذا كان الاقرار هو الدليل الوحيد على الواقعة الم

ارُ غيرَ قابلٍ نتفع من الاقرار بوصفه هذا في هذه الحالة يكون الاقريقع عليه عبء الاثبات ... إعتزم ان ي

من طرق الاثبات ،  للتجزئة( ، اما اذا كان لديه دليل آخر )فان الخصم لا يتمسك في هذه الحالة بالاقرار كطريق

عنصر من ي أولذلك لا تطبق بشأنه الاحكام العامة ، ولا يكون غير قابل للتجزئة ، بل يجوز الانتفاع من 

وت بالكتابة يبيح عناصره بأيَّة صفة قانونية اخرى( ومن ثمَّ يمكن للمدعي ان يعدَّ )الاقرار المركب مبدأ ثب

مة ، وفقاً للقواعد العامة في الا (. وجاء عن 58ثبات()الاثبات بالبينة أو مبدأ ثبوت يجيز توجيه اليمين المتم ِ

ركب هو دليل المدعي ايضاً ــ فيما اذا كان الاقرار الموصوف أو المالمشرع اللبناني ــ من دون بقية التشريعات 

انات الاضافية فتعد  ثابتة على دعواه ان )... هذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الاصلية ، اما البي

لى اعترافه انه عزيد (، فاذا إعترف المدين )... بانه إقترض المبلغ المدعى به ولكنه ي59إلى ان يثبت عكسها()

ثابتاً إلى ان يُّثبت  أوفاه فيما بعد ، فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نهائي ، اما الايفاء فيعد  

التمييز إلى  (. واما ما ورد من تطبيقات قضائية بشأن هذا الشرط وما يتعلق به ، فقد ذهبت محكمة60عكسه()

ل فأما ان يقب ،مجرد الاقرار في هذه الحالة لا يمكن تجزئة هذا الاقرار  ان الدعوى اذا )أصبحت مقصورة على

جزت كان لها حق عالدفع بالتسديد برمته عن كافة المبلغ المدعى بعدم تسديده أو تكُلف المدعية بالاثبات فان 

ما اذا أراد ي(. وقضت هذه المحكمة ــ ف61طلب تحليف المدعى عليه اليمين ، وهذا هو حكم الاقرار المركب()

جزئته يعُتبر مبدأ ثبوت المدعي ان يثُبت دعواه بالبينة ــ ان )الاقرار المركب الوارد بدليل كتابي الذي لا يجوز ت

مصرية بصدد (. وذهبت محكمة النقض ال62بالكتابة مما يصح معه استماع الشهادة لأثبات التصرف القانوني()

وف أو ى به قضاء النقض ــ ان عدم تجزئة الاقرار الموصهذا الشرط إلى انه )من المقرر ـ على ما جر

ي نِة أو أريد اتخاذ المركب المتخذ كدليل في الدعوى محله ألا  يكون فيها دليل غيره اما اذا وجد دليل اخر كالب

بار ما اجتزئ الاقرار كمقدمة دليل كتابي فانه يكون من الجائز تجزئته والاخذ ببعضه دون بعضه الآخر واعت

هو في صالحه من  (.وقضت هذه المحكمة بانه )لا يمنع المقر له ... من التمسك بما63ه مبدأ ثبوت بالكتابة()من

 .(64الاقرار على ان يتحمل عبء نفي الواقعة المرتبطة اذا كان الاقرار غير قابل للتجزئة()

ية  : رابعاً : ان يتوافر في العنصر المضاف شروط الحج 

هذه الاضافة  المقر إلى واقعة الاقرار الاصلية عند الادلاء بأقراره ان تتوافر فييجب ان يكون ما اضافه 

ية الاقرار القضائي ــ كما تقدمت ــ فيجب ــ مثلاً ــ ان تكون الواقعة الاخرى  الشروط العامة والخاصة لحج 

باً لاحدى الوقائع فيد تكذي(، فلو ثبت لدى القاضي ما ي65المضافة إلى الواقعة الاصلية غير مكذبة بظاهر الحال)

مدعى عليه بواقعة المرتبطة فيجب على القاضي ان يهملها، ويبقى الاقرار حجة في الواقعة الاصلية ، فلو اقر ال

لمذكور لم يكن باسم اتسلمه مبلغ المال المدعى به ولكنه اضاف انه اشترى به عقاراً للمدعي ، ثم تبين ان العقار 

ية مآخر ، ففي هذه الحالة يكون الاقرار حجة في واقعة التسلُّم واما  المقر له وانما باسم شخص ا اضافه فلا حج 

ندئذ يستبعدها له ، وكذلك الحال لو تناقضت أقوال المقر في الواقعة المضافة مما يلزم منه عدم تصديقها فع

ية عليه و (. 66بما أقر به) يلزم المقرالقاضي ويعتني بالاقرار المنصب على الواقعة الاصلية فقط لاقتصار الحج 

ية الاقرار القضائي في الواقعة  ففي هذه الحالات لا يطبق مبدأ عدم التجزئة وذلك لتخلف احد شروط حج 

جزئته الا انه تالمضافة . ولهذا ذهبت محكمة النقض المصرية إلى ان )الاصل في الاقرار المركب انه لا تجوز 

لحال على عدم امع الواقعة الاصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر  يجب ان تكون الواقعة الاخرى المرتبطة

 .(*)) (67)صحتها(
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_________________ 

،  122م ، ص2006اد ، ، المكتبة القانونية ، بغد 2د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط -1         

، د.  220م ص1976، الدار العربية ، بغداد ،  1د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات ، ط

. سليمان دــ  174م ، ص1997، جامعة الموصل ،  2عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي ، ط

،  1ات ، جــ أدوار عيد ، قواعد الاثب 175م ص1952،مكتبة الانجلو مصرية ،  2مرقس ، أصول الاثبات ، ط

المدنية  ــ ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات 373م ، ص1961مطبعة النمر ، بيروت ، 

ري ، احكام ــ د. عدنان طه الدو 92ــ  91م ، ص2005، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ،  2والجزائية ، ج

 . 279م ، ص1999، الجامعة المفتوحة طرابلس ،  3الالتزام والاثبات في القانون المدني الليبي ، ط

ه أهل البيت )ع( الابراهيمي ، قاسم ، الاثبات القضائي ، الاقرار ، بحث منشور في مجلة فق          -2

 . 178م ، ص2001السنة السادسة ،  23الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي قم ، العدد 

 . أنظر : ما سيأتي بشأن الاقرار المركب       -3

 . اصول المحاكمات المدنية اللبنانيمن قانون  213م       -4

لتالية : د. سعدون العامري ، موجز نظرية اأنظر : لصور الاقرار الثلاثة والمراد منها ، المصادر  -5          

ات ، دار . حسين المؤمن ، نظرية الاثب 114ــ  112م ، ص1966، مطبعة العارف ، بغداد ،  1الاثبات ، ط

د قانون ، محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على موا 118ــ  115م ، ص1948الكتاب العربي ، مصر ، 

ي المواد ف، د. توفيق حسن فرج ، قواعد الاثبات  643ــ  642م ، ص1983الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 

ام الالتزإثبات  ، د. حسين النوري ، 167م ص1982المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، دون مكان ، 

ز في اصول ، د. حلمي محمد الحجار ، الوجي 102ــ  101م ، ص1957وأثارهُ ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 

 . 184ــ  83م ، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1المحاكمات المدنية ، ط

لان الاقرار الذي يصدر من  لدقةايلاحظ على اصطلاح )الاقرار البسيط( ان هذا الاصطلاح تعوزه  -6        

ان بسيطا جاء كالمقر قد يكون بسيطاً ، وقد يكون غير بسيط بحسب المدعى به الذي وقع عليه الاقرار ، فاذا 

بقاً للمدعى به ـ وترد الاقرار بسيطاً ايضاً واذا كان مركبا جاء الاقرار مركباً ، اذ المهم ان يأتي الاقرار مطا

و قد يضيف ار الموصوف لان المقر قد لا يأتي بوصف اضافي بل قد يحذف وصفاً االملاحظة نفسها على الاقر

الاقرار ـ اذن ـ يصدر من فقيداً معيناً ، اذ المهم ان يأتي الاقرار معدلاً للمدعى به على نحو لا يتطابق معه . ] ] 

لمدعى به او ملحقاً به لأتي معدلاً المقر اما مطابقاً للمدعى به او غير مطابق له ، والاقرار غير المطابق اما ان ي

لذي يحمل الدلالة واقعة جديدة ... فيبدو أنَّ المصطلحات المتقدمة تحتاج الى اعادة نظر فيها ووضع المصطلح ا

 . الكافية على المطلوب بنحو جامع مانع

صر المضاف نيلاحظ ان اطلاق مصطلح )المركب( قد يطلق على الموصوف ايضاً ، فان كان الع       -7    

 . معاصراً للواقعة الاصلية فهو أقرار موصوف ، وان كان مستحدثاً فهو اقرار مركب

صرية ، مطبعة أحمد ، اعداد وزارة العدل الم 3مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج     -8

 . 437مخيمر ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص

 . كمات المدنية اللبنانيمن قانون اصول المحا 214م       -9

 . مجموعة الاعمال التحضيرية : المصدر نفسه ، الصفحة نفسها -10        

ان مرقس ، الوافي في شرح القانون ــ وأنظر ايضاً : د. سليم 378د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، ص -11       

ة ، ، القاهر 5ط ،ول ، الادلة المطلقة ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الا 5المدني ، ج

 . 676م ، ص1991
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عداد : ضياء شيت خطاب ، ، ا 2القانون المدني العراقي مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، ج -12      

، مطبعة الزمان ،  وابراهيم المشاهدي ، وعبد المجيد الجنابي ، وعبد العزيز الحساني ، وغازي ابراهيم الجنابي

 .254م ، ص2000بغداد ، 

ي الدفاتر التجارية الالزامية ، اذ نص في فلقد طبق المشرع العراقي مبدأ عدم التجزئة على ما يرد  -13         

جب القانون مسكها سواء من قانون الاثبات على انه )اولاً : لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يو 28المادة 

ة السابقة حجة على صاحبها ، ثانياً : يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقركانت منتظمة ام غير منتظمة حجة ل

ود الواردة في هذه صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها .( والسبب في تطبيق المبدأ ـ هنا ـ لأن القي

ودفع الثمن ثم  خص ماالدفاتر تقوم مقام الاقرار الكتابي ، فاذا ذكر التاجر في دفتره انه اشتري بضاعة من ش

ا في دفتر التاجر مقامت خصومة بين التاجر والبائع حول ذلك فلا يجوز للبائع اذا اراد ان يستند في دعواه الى 

ل ... ، أنظر : ان يتمسك بواقعة الشراء دون واقعة دفع الثمن فعليه ان يقبل فيما يتعلق بموضوع الخصومة كك

وري الطالباني نــ د.  164م ، ص1987ري ، القسم الاول ، جامعة بغداد ، د. باسم محمد صالح ، القانون التجا

تعليم العالي والبحث ، وكامل عبد الحسين البلداوي وهاشم الجزائري ، القانون التجاري ، القسم الاول ، وزارة ال

ن )... ا من قانون الاثبات على 17ــ ونص المشرع المصري في المادة  284م ، ص1979العلمي ، بغداد ، 

ن يريد ان تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لم

ا يختلف المشرع يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجرئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه(، وبهذ

فاتر غير منتظمة ر المنتظمة ، وعليه ))اذا كانت الدالمصري عن العراقي أذ قصر مبدأ عدم التجزئة على الدفات

التجارية قرينة على  جاز للقاضي تجزئة الاقرار وعدم التقي د بقاعدة عدم تجزئته ] ] ذلك ان عدم انتظام الدفاتر

لنسر الذهبي ، عدم صحة ما ورد فيها كله او بعضه(( أنظر : عزت عبد القادر المحامي ، القانون التجاري ، ا

 . 196م ، ص1997اهرة ، الق

، منشورات زين  2ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، ج -14      

 . 92م ، ص2005الحقوقية ، بيروت ، 

ــ د. عباس  127م ،ص1990اد ، د. آدم وهيب النداوي ، الموجز في قانون الاثبات ، بيت الحكمة ، بغد -15    

لمؤمن ، اــ حسين  176م ، ص1997، جامعة الموصل ،  2ي ، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي ، طالعبود

واعد ــ د. توفيق حسن فرج ، ق 668ــ د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص118مصدر سابق ، ص

ــ د. سمير  170ـ167م ص1982الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، دون مكان ، 

 . 123م ، ص1999عبد السيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، دون ناشر ، 

، فقرة  3، ط 4ني الفرنسي ، جأنظر في هذا المعنى : بودرى وبارد ، في شرح القانون المد -16        

ن : د. عبد ع( . نقلاً 1316ة )، فقر 2، ط 9( ــ بيدان وبرو ، في شرح القانون المدني الفرنسي ، ج2716)

لحقوقية ، ا، منشورات الحلبي 3، ط 2الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج

 . 511( ص1م ، هامش )2000بيروت ، 

مان مرقس ، الوافي ، مصدر ، نقلاً عن : د. سلي 751، نبذة  125أنظر لهما : مصدر سابق ، ص -17      

 . 667( ص86، هامش )سابق 

ريبير وجابولد ، فقرة مكرر ــ بلانيول و 26، هامش رقم  124تعليقات بارتان على اوبرى ورو ، ص -18   

 . ، نقلاً عن د. السنهوري ، المصدر نفسه ، الهامش نفسه 1045، ص 1575

 . 178، واصول الاثبات ، مصدر سابق ص 669د. سليمان مرقس ، المصدر نفسه ، ص        -19

 . 45ــ  44أنظر : الفصل الثاني ، ما عرضناه بصدد قصد المقر ، ص -20      

 634ابق ، ص، محمد علي الصوري ، مصدر س 369د. محمد حسن قاسم ، مصدر سابق ، ص     - 21       

. 
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الاثبات في ظام ن، د. عابد فايد عبد الفتاح ،  511ــ  510د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص -22

 . 218م ، ص2006، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  1المواد المدنية والتجارية ، ط

لمعارف ، الاسكندرية، بلا د. عصام أنور سليم ، عدم تجزئة العقد في الشريعة الاسلامية والقانون ، دار ا   -23

 . 654سنة نشر ، ص

 . 656ــ  655ر ، صالتعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة نشد. عصام أنور سليم ، عدم تجزئه العقد ، دار  -24

 . من قانون الاثبات العراقي 69م  -25

 . )ملغاة( من القانون المدني العراقي 470أنظر : م  -26

 254بق ، صضياء شيب خطاب واخرون ، القانون المدني مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، مصدر سا -27

. 

 . لمدني المصري)ملغاة( من القانون ا 409ون الاثبات المصري ، تقابلها م من قان 104أنظر : م    -28

مصدر سابق  من لائحة المحاكم الشرعية المصرية ، نقلاً عن د. سليمان مرقس ، الوافي ، 129م  -29

 . 669ص

 . 179د. سليمان مرقس ، اصول الاثبات ، مصدر سابق ص -30   

 . من مشروع القاضي أستنوت 38م  -31   

ن القانون المدني المصري م 409ثانياً من المشروع التمهيدي والتي صارت فيما بعد م /547أنظر : م  -32   

 . ( كما تقدم104والتي نقلت الى قانون الاثبات المصري بالمادة )

 . 437، مصدر سابق ، ص 3مجموعة الاعمال التحضيرية ،ج -33  

، أصول  ــ د. سليمان مرقس 511ـ  510( ص1ق ، هامش )د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر ساب    -34

 . 180ــ  179( ص2الاثبات، مصدر سابق ، هامش )

 . من القانون المدني الفرنسي 1356م  -35   

 . من قانون البينات الأردني 16/1أنظر : م  -36   

ول ، دار الثقافة ، الاصدار الا ، 1د. . مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، ط - 37  

، مصدر  ــ أنظر : د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون البينات الجديد 302ــ  301م ، ص2007عمان ، 

 . 245ــ د. عباس الصراف و د. جورج حزبون ، مصدر سابق، ص 200ــ  199سابق ، ص

حاكمات المدنية اللبناني ، و انون اصول الممن ق 212من قانون البينات السوري ، و م  101أنظر : م   - 38  

ن المدني من القانو 322من قانون الاثبات الكويتي ، و م  57من قانون الاثبات البحريني ، و م  104م 

 . الجزائري

 . 367ــ  366( ، ص1د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، هامش )   -39

 . من القانون المدني الليبي 397/2م       -40

ي ، المبادئ ، منشور في مجموعة الأستاذ ابراهيم المشاهد30/1/1974في  1/973م/210ها رقم قرار -41

 . 14م ، ص1994القانونية في فضاء محكمة التمييز ، قسم الاثبات ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 

 ، القضاء ، منشور في مجموعة الأستاذ سلمان بي ات 29/5/1960في  60حقوقية//847قرارها رقم  -42

 . 512، ص 1962، شركة الطبع والنشر الاهلية ، دون مكان ،  1المدني العراقي ، ج
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مستشار ، منشور في مجموعة ال 458ص 22س 9/2/1981ق جلسة 49سنة  277قرارها في الطعن رقم  -43

 . 434م ، ص1998سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 

، منشور في مجموعة  860ص 14س 19/6/1963ق جلسة 31لسنة  23ا في الطعن رقم قراره -44

رتها محكمة النقض الاستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حُسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قر

 . 249، ص 1992، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ،  1المصرية ،الاصدار المدني ، ج

ولي المدرسة الشافعية ، قوهذا الاتجاه اخذت به المدرسة الحنبلية ، وبعض فقهاء المدرسة الجعفرية ، وأحد  -45

ــ  285نة نشر ، ص، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا س 5أنظر : أبن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، المغني ، ج

ية الاقرار في الاحكام القضائي بغداد ، بلا سنة  ة في الشريعة الاسلامية ، جامعةالسماكية ، مجيد حميد ، حج 

 409، ص هـ1413، مؤسسة اسماعليان ، قم ،  5ــ زين الدين ، محمد أمين ، كلمة التقوى ، ج 77نشر ، ص

 219، صم .1957، دون ناشر ، النجف ،  2ــ بحر العلوم ، محمد صادق ، دليل القضاء الشرعي ، ج 410ـ

 . 163م ، ص2001السنة السادسة  23سابق ، العدد  ، الابراهيمي ، مصدر 220ـ

 . 47ــ  46ص ،م 1964مغنية ، اصول الاثبات في الفقه الجعفري ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  -46

 . ( الصفحة نفسها84وهامش ) 666د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص -47

 . 379ــ  378د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، ص -48

 . من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني 214م  -49

ــ احمد  247، د. همام محمد محمود ، مصدر سابق ، ص 113د. سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص ، -50

 . 52نشأت ، مصدر سابق ، ص

 . 55، مصر ، بلا سنة طبع ، ص 2أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج . -51

 . 668( ص88لوافي ، مصدر سابق ، هامش )د. سليمان مرقس ، ا -52

ية ، خاصة اذا تم القرض يلاحظ ان الاقرار بالدين مع الوفاء أكثر انواع الاقرار حصولاً في الحياة العمل -53

نكار الدين فيقر ولكنه اامام شهود وكان مبلغه لا يجوز اثباته بالشهادة حيث لا يستطيع المدين من الناحية الأدبية 

 . 114ــ  113ذلك واقعة الوفاء . أنظر : د. سعدون العامري ، المصدر نفسه صيضيف الى 

د. سليمان  ــ 233ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص -54

 . 48ــ أحمد نشأت ، مصدر سابق ، ص 680ــ  679مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص

 . 80ــ  79الثاني ، ما عرضناه بصدد رد وقبول المقر له ، صأنظر : الفصل  -55

 . 247ص م ،2003د. همام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة ، الاسكندرية ،  -56

 254بق ، صضياء شيت خطاب وآخرون ، القانون المدني مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، مصدر سا -57

. 

 .439و ص 438، مصدر سابق ، ص 3التحضيرية ، جمجموعة الاعمال  -58

 . من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني 213م  -59

 . من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني 214م  -60

ق ، منشور في مجموعة قضاء محكمة تمييز العرا 23/4/1968في  68صلحية//615قرارها رقم  -61

 . 101ــ  100ص



              

256 
         

 
 الالكترونيةالإطار القانوني للكتابة 

 

 

 الكتابة الالكترونية

 الإطار القانوني للكتابة الالكترونية

 

                                                           

،  1984نة لس 41منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، عدد  5/8/1984في  1/84م/58رقم قرارها  -62

 . 89ص

سن الفكهاني ، منشور في مجموعة الاستاذ ح 28/12/1982ق جلسة 41سنة  599قرارها في الطعن رقم  -63

 . 78، مصدر سابق ، ص 4، الموسوعة الذهبية ، الاصدار الثاني ، ملحق 

الفكهاني ،  ، منشور في مجموعة الاستاذ حسن 30/11/1985ق جلسة  50سنة  1546طعن قرارها في ال -64

 . 80المصدر نفسه ، ص

 . 431م ، ص2004 د. . أحمد شوقي محمد ،أحكام الالتزام والاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، -65

 

ام، الكتاب الثاني ، دون العامة للالتز د. فتحي عبد الرحيم عبد الله ، د. أحمد شوقي محمد ، شرح النظرية -66

 . 471ــ 470م ، ص2001ناشر ، مصر ، 

تشار ، منشور في مجموعة المس 651ص 45س 27/4/1994ق جلسة 90سنة  3740قرارها في الطعن  -67

 . 434سعيد احمد شعله ، مصدر سابق ، ص

ناعته ، ولكن قتجزئة هذا الاقرار حسب تجدر الاشارة بالنسبة للاعتراف الجنائي ، ان الاصل فيه للقاضي  (*)

حيدة لاثبات هذا العقد اذا كان الجرم قائما على عقد مدني ـ كالوديعة او العارية ـ وكان الاعتراف هو الوسيلة الو

 . وفقاً لاحكام القانون المدني ، فيعد هذا الاعتراف غير قابل للتجزئة

ى الجزائية مطلقاً جنائي اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوويلاحظ ان المشرع العراقي يمنع تجزئة الاقرار ال

الاقرار  على انه )يجوز تجزئة 1971لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  219وقد نص في م 

ا كان هو الدليل والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحاً واطراح ما عداه غير انه لا يجوز تأويله او تجزئته اذ

في مجلة  يد في الدعوى( . أنظر : د. محمد معروف عبد الله ، خصائص الاثبات الجزائي ، بحث منشورالوح

خامس ، العدد الاول العلوم القانونية والسياسية الصادرة عن كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، المجلد ال

فة ، عمان ، في الاثبات ، دار الثقا ، مراد أحمد فلاح ، اعتراف المتهم واثرهُ  268م ، ص1986والثاني ، 

، و د. سليمان مرقس ، اصول الاثبات ،  379، و د. ادوار عيد ، مصدر سابق ، ص 52م، ، ص2005

 . 182مصدر سابق ، ص
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 الالتزامات والعقود قانون

فبراير  18( صيغة محينة بتاريخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

2016 

 الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام

 القسم الأول: مصادر الالتزامات

 1الفصل 

لاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه تنشأ الالتزامات عن ا

 .73العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم

الباب الأول: الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن 

 الإرادة

 2الفصل 

 :اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي - 74-الأركان 

 الأهلية للالتزام؛ - 1

 عبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛ت - 2

 يء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛ش - 3

 سبب مشروع للالتزام. - 4

                                                           

" "عن الجرائم وأشباه الجرائم"  des délits et des quasi-délits"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 73

ي( وشبه الجريمة باه الجرائم" كما جاء في الترجمة العربية؛ فالجريمة )الخطأ العمدبدل  "عن الجرائم وعن أش

بقة مع )الخطأ غير العمدي(، مصدر واحد من مصادر الالتزام الذي يطلق عليه العمل غير المشروع؛ مطا

 عنوان الباب الثالث الذي ورد فيه: "الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم".

المعبرة عن  تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى أعلاه كالآتي: 1يمكن صياغة الفصل  وبذلك

 .الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم

ة " "العناصر" بدل الأركان كما جاء في الترجمles éléments وردت في النص الفرنسي عبارة " - 74

باختلال  تستغرق الأركان وشروط الصحة، أما الأركان فهي أجزاء الماهية التي تختلالعربية؛ فالعناصر 

إنما من شروط بعضها. والملاحظ أن الأهلية من حيث المبدأ ليست ركنا، لأنها لا تعتبر من أجزاء الماهية و

 الصحة.

اشئة عن لتزامات الناللازمة لصحة الا العناصر أعلاه كالآتي: 2من الفصل  1وبذلك يمكن صياغة الفقرة 

 التعبير عن الإرادة هي: ...
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 - 75- 2.1الفصل 

عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني 

 .76أدناه2-417 و  1-417وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 

لكتروني إيمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل 

 كنه القيام بذلك.إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يم

غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة 

بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام 

 ، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.77هذا القانون

لصادر بتنفيذه بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، االمتعلق  53.05القانون رقم 

نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19بتاريخ  1.07.129ظهير شريف رقم 

2007) 

، ص 2002) نونبر 7) 1423رمضان  2بتاريخ  5054 الجريدة الرسمية عدد

3183. 

 الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة

 416الفصل 

 م من الأدلة الكتابية.يمكن أن ينتج إقرار الخص

                                                           

م الفصل  - 75 ر الشريف المعتبر بمثابة أعلاه، الباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من الظهي 1-2تمََّ

لكتروني للمعطيات يتعلق بالتبادل الا 53.05من القانون رقم  2قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك بمقتضى المادة 

ر نوفمب 30( 1428من ذي القعدة  19صادر في   1.07.129نونية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقمالقا

 .3879 ، ص)2007ديسمبر  6( 1428من ذي القعدة  25بتاريخ  5584الجريدة الرسمية عدد  ،)2007

تبادلها بطريقة  ويحدد هذا القانون حسب المادة الأولى منه النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم

ة، وعلى التوقيع إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكتروني

لمصادقة الإلكتروني. كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات ا

صلين على الشهادات دن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاالإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من ل

 الإلكترونية المسلمة.

من  2.1صل بتغيير الف 09.15أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  2.1م تغيير أحكام الفصل ت  - 76

لعقود، ( بمثابة قانون الالتزامات وا1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 

(؛ الجريدة 2015فبراير  19) 1436من ربيع الآخر  29بتاريخ  1.15.15الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .1751(، ص 2015مارس  19) 1436جمادى الأولى  28بتاريخ  6344الرسمية عدد 

 .عطيات القانونيةالمتعلق بالتبادل الالكتروني للم 53.05القانون رقم المقصود بالقانون في هذا الفصل،  - 77
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 -78- 417الفصل 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

م ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائ

لة السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبو

ارات أو رموز أخرى ذات دلالة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إش

 واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

اف، قامت إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطر

كيفما كانت المحكمة بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل و

 الدعامة المستعملة.

 79 417 -1الفصل 

تع بها الوثيقة تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتم

 المحررة على الورق.

ة المحررة تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيق

لذي على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص ا

 عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.صدرت 

 417 -2الفصل 

يعبر يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع و

 عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.

ي له تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عموم

 صلاحية التوثيق.

ضمن عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها ت

 ارتباطه بالوثيقة المتصلة به.

 417 -3الفصل 

ح استخدام يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتي 

 توقيع إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

                                                           

لكتروني للمعطيات يتعلق بالتبادل الا 53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  - 78

 القانونية.

مَتْ الفصول  - 79 لفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من أعلاه، ا 417-3و 417-2و 417-1تمََّ

 .53.05ن رقم من القانو 4ون الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة الظهير الشريف المعتبر بمثابة قان
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إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية  80يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا

الوثيقة القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا 

 المجال.

لإثبات اتتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة 

 .وثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابتالتي تتمتع بها ال

 

 

 81الباب الأول المكرر: العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية

 الفرع الأول: أحكام عامة

 65 -1الفصل 

لموجه امع مراعاة أحكام هذا الباب، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو  

 لأحكام الباب الأول من هذا القسم.بطريقة إلكترونية 

  65 -2الفصل 

 أعلاه على هذا الباب. 32والفصل  30إلى 23لا تسري أحكام الفصول من  

 الفرع الثاني: العرض

                                                           

 . 53.05ن رقم من القانو 6انظر الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة  - 80

م الباب الأول المكرر أعلاه، القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف ال - 81 معتبر بمثابة قانون تمََّ

ني للمعطيات يتعلق بالتبادل الالكترو 53.05من القانون رقم  3الالتزامات والعقود، وذلك بمقتضى المادة 

 القانونية.

لك نصت على أنه:  القاضي بتحديد تدابير لحماية المسته 31.08من القانون رقم  42تجدر الإشارة إلى أن المادة 

 على العقود التي يكون محلها : 37و 36و 32و 29" لا تطبق أحكام المواد 

رة هلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أوعمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواتتزويد المست -1

 ومنتظمة ؛

قل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري تقديم خدمات الإيواء أو الن -2

 محدد.

يم الخدمات على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقد 32و 29تطبق أحكام المادتين 

 أعلاه". 2المشار إليها في البند 

 1.11.03قم رمستهلك الصادر بتنفيذه ظهير شريف القاضي بتحديد تدابير لحماية ال 31.08انظر القانون رقم 

ى الأولى جماد 3بتاريخ  5932(؛ الجريدة الرسمية عدد 2011فبراير  18) 1432من ربيع الأول  14بتاريخ 

 .1072(، ص 2011أبريل  7)1432
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  65 -3الفصل 

قة يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعل 

 بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود.

أثناء  يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة

خدام صراحة على است تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه

 الوسيلة المذكورة.

ن الوقت ميمكن توجيه المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء 

 الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني.

طريقة بإذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة، تعين وضع هذه الأخيرة 

 عليه تعبئتها. إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة

 65 -4الفصل 

توريد سلع أو تقديم  82يتعين على كل من يقترح، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية

خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها، أن يضع رهن إشارة العموم 

 المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها. 83الشروط التعاقدية

منصوص عليها في العرض، فإن صاحب العرض دون الإخلال بشروط الصحة ال

لك، يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو، إن تعذر ذ

 طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله.

 ، علاوة على ذلك، بيان ما يلي:84يتضمن العرض

                                                           

ت سالف الذكر والتي تنص على أنه: " دون الإخلال بمقتضيا 31.08من القانون رقم  31نظر المادة ا -82

رى للاتصال عن ، يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخ29المادة 

 ."بعد، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال 

: " يجب على المورد أن يمكن سالف الذكر والتي تنص على أنه 31.08ن القانون رقم م 30انظر المادة  -83

السلع أو على المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات و

دم الخدمة أو تقديم الخدمات عن بعد، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مق

مورد. كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا لل

 طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض".

علومات سالف الذكر والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بالم 31.08من القانون رقم  29ارن مع المادة ق -84

يتضمن  ي به العمل، يجب أنأو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جار 5و 3المنصوص عليها في المادتين 

 العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية:

 لتعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛ا -1
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و الأصل التجاري المعني ألخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو ا - 1

 أحد عناصره ؛

سلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره شروط بيع ال - 2

 ؛

كيفية حل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما المختلف المرا - 3

 التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة ؛

لمستعمل المحتمل، قبل إبرام العقد، من كشف ة التي تمكن االوسائل التقني - 4

 الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ؛

                                                           

تروني تسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكواسم المورد  -2

ن المؤسسة ذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنواوعنوانه وإ

 المسؤولة عن العرض ؛

 بالنسبة للتاجر السيبراني :

 ضعا لشكليات القيد في السجل التجاري، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛إذا كان خا -

 تعريفه الضريبي؛ضافة،فرقم إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة الم -

 ان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها ؛كوإذا  -

يه على هذه ذا كان منتميا لمهنة منظمة، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فإ -

 الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه.

 ل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال ؛أج -3

لباب ، ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا ا36راجع المنصوص عليه في المادة وجود حق الت -4

 ممارسة الحق المذكور؛

 ت الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛كيفيا -5

 ة العرض وثمنه أو تعريفته ؛مدة صلاحي -6

 الاتصال عن بعد ؛ تكلفة استعمال تقنية -7

سلعة أو  ا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أوالمدة الدني -8

 خدمة. 

ورة واضحة تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بص

 للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد.ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة 

، يجب على المورد المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية 53.05دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 

 ها حسب إرادته.أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديل
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 ؛ 85اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد - 5

لعقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على طريقة حفظ ا - 6

 الغرض منه تبرير ذلك ؛العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو 

تزم ع، بطريقة إلكترونية، على القواعد المهنية والتجارية التي يعوسائل الاطلا - 7

 صاحب العرض الخضوع لها، عند الاقتضاء.

ز اعتباره كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجو

 عرضا بل يبقى مجرد إشهار، ولا يلزم صاحبه.

 لفرع الثالث: إبرام عقد بشكل إلكترونيا

 65 -5الفصل 

ق من يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحق 

ة، تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتمل

 وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله.

العرض الإشعار بطريقة إلكترونية، ودون تأخير غير مبرر، يجب على صاحب 

 وبطريقة إلكترونية، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه. 

 يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه.

الأطراف  يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان

 لوج إليها.المرسلة إليهم الو

 الفرع الرابع: أحكام متفرقة

 65 -6الفصل 

مكان، بواسطة تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإ 

بالطريقة  وسيلة إلكترونية معينة، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها

 نفسها.

 65 -7الفصل 

عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات  

المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 

                                                           

نه: "إن كل عقد حرر بلغة أسالف الذكر والتي نصت على  31.08ن القانون رقم م 206انظر المادة  -85

 جمة إلى العربية".أجنبية يصطحب وجوبا بتر
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أدناه، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من  417-3و 417-2و 1-417

 و بالولوج إليه.الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أ

 

 

نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.129ظهير شريف رقم 

2007) 

 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية 53.05بتنفيذ القانون رقم 

  

  

  

 53.05قانون رقم 

 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

  

 القسم الثاني

 المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمن النظام القانوني

 والتشفير والمصادقة الإلكترونية

  

 الباب الأول

 التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير

  

 الفرع الأول

 التوقيع الإلكتروني المؤمن

  

 6المادة 

 417-3يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن ، المنصوص عليه في الفصل 

 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، الشروط التالية :من الظهير الشريف 
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 أن يكون خاصا بالموقع ؛         -

الخاصة   أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته         -

 بصفة حصرية

أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي          -

 لاحق أدخل عليها . تغيير

  

يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني ، تكون صلاحيتها 

 مثبتة بشهادة للمطابقة

  

يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن في الشهادة 

 من هذا القانون . 10الإلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 

  

 7المادة 

أعلاه هو الشخص الطبيعي الذي يعمل لحسابه  6الموقع المشار إليه في المادة 

الذي يمثله والذي يستخدم آلية   أو المعنوي  الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي

 إنشاء التوقيع الإلكتروني.

  

 8المادة 

يكون تتمثل آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني في معدات أو برمجيات أو هما معا 

الغرض منها توظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي تتضمن العناصر 

لإنشاء التوقيع   المميزة الخاصة بالموقع ، كمفتاح الشفرة الخاصة المستخدم من لدنه

 الإلكتروني .

  

 9المادة 

أعلاه السلطة الوطنية  6من المادة  2تسلم شهادة المطابقة المشار إليها في الفقرة 

المصادقة الإلكترونية على التوقيع والمنصوص عليها في   مكلفة باعتماد ومراقبةال

من هذا القانون ، عندما تستجيب آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني للمتطلبات  15المادة 

 التالية :
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أن تضمن ، بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء التوقيع      -1

 الإلكتروني ؛

 سريتها مضمونة ؛  يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكونلا  -أ(

لا يمكن الوصول إليها عن طريق الاستنباط ويكون التوقيع الإلكتروني محميا  -ب(

 من أي تزوير ؛

أن يكون بالإمكان حمايتها من قبل الموقع بشكل كاف يحول دون أي استعمال  -ج(

 من لدن الغير .

  

ير أو تبديل لمحتوى الوثيقة المراد توقيعها وألا تشكل أن تحول دون أي تغي     -2

 عائقا يحول دون إلمام الموقع بالوثيقة قبل توقيعها إلماما تاما .

  

 10المادة 

تثبت العلاقة بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع 

 ده بشكل إلكتروني .بشهادة إلكترونية . وتتمثل هذه الشهادة في سند يتم إعدا

  

 يمكن أن تكون الشهادة الإلكترونية المذكورة بسيطة أو مؤمنة .

  

 11المادة 

أعلاه شهادة إلكترونية  10تعتبر الشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 

مؤمنة عندما يسلمها مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية معتمد من لدن السلطة 

 اعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية وتتضمن المعطيات التالية :الوطنية المكلفة ب

 الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكترونية مؤمنة ؛        (أ

يوجد مقره   الإلكترونية وكذا اسم الدولة التي  هوية مقدم خدمات المصادقة     (ب

 بها ؛

أو اسمه المستعار عند وجوده   الإلكترونية المؤمنةالشهادة   ج( اسم الموقع صاحب

 ، وفي هذه الحالة الأخيرة يتعين التعريف بهذه الصفة ؛

د( الإشارة ،عند الاقتضاء ، إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له 

 الشهادة الإلكترونية ؛
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 ه( المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الإلكتروني المؤمن؛

 وتحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الإلكترونية ؛و( 

 ز( الرقم السري للشهادة الإلكترونية ؛

ن( التوقيع الإلكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم 

 الشهادة الإلكترونية ؛

ى ح( عند الاقتضاء ، شروط استخدام الشهادة الإلكترونية ولا سيما المبلغ الأقص

 للمعاملات التي يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة .

  

 

 

 الفرع الثاني

 التشفير

  

 12المادة 

تهدف وسائل التشفير على الخصوص إلى ضمان سلامة تبادل المعطيات القانونية 

بطريقة إلكترونية أو تخزينها أو هما معا ، بكيفية تمكن من ضمان سريتها 

 . وصدقيتها ومراقبة تماميتها

  

معا ، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل   يراد بوسيلة التشفير كل عتاد أو برمجية أو هما

معطيات سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا إلى اتفاقيات 

 سرية أو من أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها .

  

ملية تهدف إلى استخدام وسائل التشفير لحساب الغير يراد بتقديم خدمة التشفير كل ع

. 

  

 13المادة 

للحيلولة دون استخدام التشفير لأغراض غير مشروعة ومن أجل الحفاظ على 

مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، فان استيراد وسائل 
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و تقديم خدمات متعلقة التشفير أو تصديرها أو توريدها أو استغلالها أو استخدامها أ

 بها يخضع لما يلي:

  

التصريح المسبق عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه   -أ          

الخدمة في التصديق على إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة 

 إلكترونية ؛

الغرض الترخيص المسبق من الإدارة عندما يتعلق الأمر بغرض غير -ب        

 المشار إليه في البند أ( أعلاه.

 تحدد الحكومة :

 الوسائل أو الخدمات المستوفية للمعايير المشار إليها في البند أ( أعلاه     (1

في   الطريقة التي يتم وفقها الإدلاء بالتصريح ومنح الترخيص ، المشار إليهما  (2

 الفقرة السابقة .

  

للتصريح أو الترخيص أو الإعفاء من  يجوز للحكومة أن تقرر نظاما مبسطا

التصريح أو من الترخيص بالنسبة إلى بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفير أو 

 بالنسبة إلى بعض فئات المستعملين .

  

 14المادة 

يختص مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية ، المعتمدون لهذا الغرض وفقا لأحكام 

وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص  من هذا القانون ، بتوريد 21المادة 

.وإذا تعذر ذلك ، تعين أن يكون الأشخاص الراغبون في تقديم خدمات التشفير 

 الخاضعة للترخيص معتمدين لهذا الغرض من لدن الإدارة .

  

 الباب الثاني

 المصادقة على التوقيع الإلكتروني

  

 الفرع الأول

 راقبة المصادقة الإلكترونيةالسلطة الوطنية المكلفة باعتماد وم
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 15المادة 

يعهد إلى السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية المسماة 

بعده السلطة الوطنية ، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا 

 القانون ، بالمهام التالية :

 الحكومة واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيلهاقتراح معايير نظام الاعتماد على  -

 اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم .  -

  

 16المادة 

تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وبمسك 

سنة  سجل بأسماء مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدين ينشر في نهاية كل

 الرسمية.بالجريدة 

  

 17المادة 

تتأكد السلطة الوطنية من احترام مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية الذين يسلمون 

شهادات إلكترونية مؤمنة ، للالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون 

 والنصوص المتخذة لتطبيقه .

  

 18المادة 

اما بطلب من أي شخص يهمه الأمر ، القيام يجوز للسلطة الوطنية ، إما تلقائيا و

بالتحقق من مطابقة نشاط مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات 

هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكنها أن   إلكترونية مؤمنة لأحكام

 تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة .

  

 19المادة 

السلطة الوطنية والخبراء المعينون من قبلها ، خلال ممارسة مهمة يخول أعوان 

أعلاه ، بعد إثبات صفاتهم ،  18التحقق المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 
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حق ولوج أية مؤسسة والاطلاع على كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات 

 يدة أو ضرورية لإنجاز مهمتهم .المصادقة الإلكترونية المؤمنة التي يعتبرونها مف

  

 الفرع الثاني

 مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية

  

 20المادة 

مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية المعتمدون دون غيرهم ، الذين يمكنهم إصدار 

شهادات إلكترونية مؤمنة ، وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها وفق الشروط 

 القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .المحددة في هذا 

  

 21المادة 

يشترط من أجل الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية أن 

يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة 

 وأن يكون :

  

 متوفرا على شروط تقنية تضمن :      .1

ت المصادقة الإلكترونية التي يقدمها ، ولا سيما ما يتعلق الوثوق بخدما  أ(   

الخاصة بالوظائف التي تقوم بها نظم ووسائل التشفير   بالسلامة التقنية والتشفيرية

 المقترحة من لدنه

 سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني التي يقدمها للموقع ؛  ب(

 اللازمة لتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية؛توافر مستخدمين لهم المؤهلات   ج(

د ( الإمكانية التي تتيح للشخص الذي سلمت إليه الشهادة قصد إلغائها في       

 الحال وبكل يقين ؛

 التحديد الدقيق لتاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وإلغاؤها؛       (ه

ير الشهادات الإلكترونية والتأكد وجود نظام للسلامة ، قادر على اتقاء تزو      (و

من أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني تطابق معطيات التحقق منه عندما تقدم في 

 آن واحد المعطيات معا؛



              

271 
         

  

قادرا على المحافظة ، عند الاقتضاء بشكل إلكتروني ، على جميع      .2

ة لاثبات التصديق المعلومات المتعلقة بالشهادة الإلكترونية التي قد تبدو ضروري

الإلكتروني أمام القضاء بشرط أن تضمن نظم المحافظة على الشهادات الإلكترونية 

. 

أن إدخال المعطيات وتغييرها لا يسمح بهما إلا للأشخاص المرخص لهم         (أ

 لهذا الغرض من لدن مقدم الخدمة؛

وافقة سابقة من إن اطلاع العموم على شهادة إلكترونية لا يتأتى دون م     (ب

 صاحب الشهادة ؛

 أن بالإمكان كشف أي تغيير من شأنه أن يخل بسلامة النظام .  ج(

  

 ملتزما :     .3

بالتحقق من هوية الشخص الذي سلمت له شهادة إلكترونية ومطالبته  – 1-3

بالإدلاء بوثيقة هوية رسمية للتأكد أن الشخص يتوفر على الأهلية القانونية للالتزام 

من جهة أخرى، والمحافظة على مميزات   من جهة ، والصفة التي يدعيها، 

 ومراجع الوثائق المدلى بها لاثبات هذه الهوية وهذه الصفة ؛

  

 بالتأكد وقت تسليم الشهادة الإلكترونية أن : 2-3

 المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة  (أ

معطيات لإنشاء التوقيع الإلكتروني الموقع المشار فيها إلى هويته يمتلك        (ب

 تطابق معطيات التحقق من التوقيع الإلكتروني المضمنة في الشهادة .

  

بإخبار الشخص الذي يطلب تسليمه شهادة إلكترونية كتابة بما يلي قبل إبرام  3-3

 عقد تقديم خدمات المصادقة الإلكترونية ؛

 كيفيات وشروط استعمال الشهادة؛        (أ

 كيفيات المنازعة وطرق تسوية الخلافات    (ب
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بتقديم عناصر الإخبار المنصوص عليها في النقطة السابقة إلى الأشخاص   4-3

 الذين يستندون إلى شهادة إلكترونية إذا كانت العناصر المذكورة مفيدة لهم ؛

( يوما على الأقل قبل تاريخ 60بإخبار أصحاب الشهادات المؤمنة ستين )     5-3

 انتهاء صلاحية شهاداتهم لحلول أجلها ودعوتهم إلى تجديدها أو إلغائها .

  

 بإبرام تأمين لتغطية الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية .   6-3

  

 بإلغاء شهادة إلكترونية إذا: 7-3

تبين أن تسليمها تم بناء على معلومات مغلوطة أو مزورة ، أو أن المعلومات    (أ

شهادة المذكورة لم تعد مطابقة للواقع أو أن سرية المعطيات المتعلقة الواردة في ال

 بإنشاء التوقيع قد تم خرقها ؛

أمرته السلطات القضائية بالقيام في الحال بإخبار أصحاب الشهادات المؤمنة     (ب

 المسلمة من قبله بعدم مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .

  

 22المادة 

 أعلاه: 21و  20استثناء من أحكام المادتين 

تتمتع الشهادات المسلمة من قبل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية      -1

المستوطن بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الشهادات المسلمة من قبل 

رفا مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يوجد مقره بالمغرب إذا كان معت

بالشهادة أو بمقدم خدمة المصادقة في إطار اتفاق متعدد الأطراف يعتبر المغرب 

وبلد إقامة مقدم   طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالاعتراف المتبادل بين المغرب

 الخدمات ؛

  

الذين يوجد مقرهم   يمكن اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية     -2

شريطة أن تكون الدولة التي يمارسون بترابها نشاطهم قد الاجتماعي بالخارج ، 

أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية للاعتراف المتبادل بمقدمي خدمات المصادقة 

 الإلكترونية .
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 23المادة 

يتعين على مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يصدر أو يسلم أو يدبر 

سلفا برغبته في إنهاء نشاطه داخل أجل  الشهادات الإلكترونية أن يخبر الإدارة

 أقصاه شهران .

من لدن مقدم   الخدمات  وفي هذه الحالة يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه

لخدمات المصادقة الإلكترونية يضمن نفس الجودة ونفس السلامة أو إذا تعذر ذلك 

 أن يلغي الشهادات داخل أجل أقصاه شهران بعد إخبار أصحابها بذلك .

 يخبر السلطة الوطنية أيضا ، على الفور ، بوقف نشاطه في حالة تصفية قضائية.

  

 24المادة 

الإلكترونية ومستخدموهم كذلك بكتمان السر المهني   يلزم مقدمو خدمات المصادقة

 ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .

العادية ، مسؤولية تهاونهم أو قلة كفاءتهم أو يتحملون وفق القواعد القانونية 

 قصورهم المهني سواء تجاه المتعاقدين معهم أو تجاه الأغيار.

يجب على مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية أن يحافظوا على معطيات إنشاء 

الشهادة ويلزمون ، بأمر من وكيل الملك ، بتبليغها إلى السلطات القضائية ، وذلك 

المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . وفي هذه الحالة ،  وفق الشروط

وعلى الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة يتولى مقدمو خدمات المصادقة 

 الإلكترونية إخبار المستعملين المعنيين على الفور بذلك .

 علاه:لا تطبق إلزامية كتمان السر المهني ، المشار إليها في الفقرة الأولى أ

 تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا لذلك وفق التشريع الجاري به العمل.    -

تجاه أعوان السلطة الوطنية وخبرائها والأعوان والضباط المشار إليهم في      -

 41و  19أدناه خلال ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين  41المادة 

 من هذا القانون.

ا وافق صاحب التوقيع الإلكتروني على نشر أو تبليغ المعلومات المدلى إذ         -

 بها إلى مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية .

  

 الفرع الثالث

 التزام صاحب الشهادة الإلكترونية
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 25المادة 

يعتبر صاحب الشهادة الإلكترونية ، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع 

ية وتمامية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الذي يستعمله . ويعد ، مسؤولا عن سر

 كل استعمال للمعطيات المذكورة ، ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك .

  

 26المادة 

الآجال بتبليغ مقدم خدمات   يتعين على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب

 التي تتضمنها الشهادة .المصادقة كل تغيير يطرأ على المعلومات 

  

  27  المادة

يجب على صاحب الشهادة ، في حالة شك يتعلق بالإبقاء على سرية المعطيات 

المتعلقة بإنشاء التوقيع أو انعدام مطابقة المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع ، أن 

 من هذا القانون . 21في الحال وفقا لأحكام المادة   يطلب إلغاؤها

  

 28 المادة

عندما تنتهي مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو يتم إلغاؤها ، لا 

استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع المطابقة للتوقيع أو   لصاحبها  يمكن

 السعي للمصادقة عليها من لدن مقدم آخر لخدمات المصادقة الإلكترونية .

  

 الباب الثالث

 المخالفات العقوبات والتدابير الوقائية ومعاينة

  

 29المادة 

درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة  100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

كل من قدم خدمات للمصادقة الإلكترونية المؤمنة دون أن يكون معتمدا وفق 

أعلاه أو واصل نشاطه رغم سحب اعتماده  21الشروط المنصوص عليها في المادة 

 أعلاه . 20شهادات إلكترونية مؤمنة خلافا لأحكام المادة أو أصدر أو سلم أو دبر 



              

275 
         

  

 30المادة 

بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة ، يعاقب بالحبس من شهر 

درهم كل من أفشى المعلومات  50.000إلى  20.000إلى ستة أشهر وبغرامة من 

رض على نشرها أو المعهود بها إليه في إطار ممارسة نشاطاته أو وظيفته أو ح

 ساهم في ذلك .

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على أعمال النشر أو التبليغ المرخص به ، كتابة 

على دعامة ورقية أو بطريقة إلكترونية ، إذا قام بها صاحب الشهادة الإلكترونية أو 

 .على النشر أو التبليغ المرخص به بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل 

  

 31المادة 

بصرف النظر على المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة ، يعاقب بالحبس من سنة 

درهم كل من أدلى عمدا  500.000إلى  100.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 الإلكترونية .  بتصاريح كاذبة أو سلم وثائق مزورة إلى مقدم خدمات المصادقة

  

 32المادة 

درهم كل من استورد أو صدر  100.000بغرامة مبلغها يعاقب بالحبس لمدة سنة و

أو ورد أو استغل أو استعمل إحدى الوسائل أو خدمة من خدمات تشفير دون الإدلاء 

 14و  13بالتصريح أو الحصول على الترخيص المنصوص عليهما في المادتين 

 أعلاه.

 يجوز للمحكمة أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل التشفير المعنية.

  

 33ادة الم

أعلاه ، لتمهيد أو ارتكاب  14عندما يتم استعمال وسيلة تشفير حسب مدلول المادة 

جناية أو جنحة أو لتسهيل تمهيدها أو ارتكابها ، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة 

 للحرية المتعرض لها على النحو التالي :

  

 ثلاثين سنة من السجن ؛إلى السجن المؤبد إذا كان معاقبا على الجريمة ب         -
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إلى ثلاثين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعشرين سنة من          -

 السجن ؛

إلى عشرين سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس عشرة سنة          -

 من السجن ؛

ر إلى خمس عشرة سنة من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بعش         -

 سنوات من السجن ؛

إلى عشر سنوات من السجن إذا كان معاقبا على الجريمة بخمس سنوات          -

 من السجن ؛

إلى الضعف إذا كان معاقبا على الجريمة بثلاث سنوات من الحبس على          -

 الأكثر.

  

على أن أحكام هذه المادة لا تطبق على مرتكب الجريمة أو المشارك في ارتكابها 

الذي يسلم إلى السلطات القضائية أو الإدارية ، بطلب منها ، النص الواضح للرسائل 

 النص المشفر .  المشفرة وكذا الاتفاقات السرية اللازمة لقراءة

  

 34المادة 

يعتبر الأشخاص الذين يقدمون خدمات تشفير لأغراض سرية ، ما لم يثبتوا 

ؤولين ، فيما يخص الخدمات متعمد أو تهاون ، مس  ارتكابهم أي خطأ  عدم

المذكورة ، عن الضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقاتهم السرية في 

 حالة المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقات أو سريتها أو توفرها .

  

 35المادة 

 100.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

العناصر الشخصية لإنشاء التوقيع   درهم كل من استعمل ،بوجه غير قانوني ،

 المتعلقة بتوقيع الغير .

  

 36المادة 
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درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة  100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

كل مقدم لخدمات المصادقة الإلكترونية لا يتقيد بوجوب بإخبار السلطة   أشهر

 أعلاه. 23منصوص عليه في المادة الوطنية ال

علاوة على ذلك ، يمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة طوال مدة خمس سنوات للمنع 

 من ممارسة كل نشاط يتعلق بتقديم خدمات المصادقة الإلكترونية .

  

 37المادة 

درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى  100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

إلكترونية استمر في استعمال الشهادة المذكورة بعد انتهاء  سنتين كل صاحب شهادة

 مدة صلاحيتها أو بعد إلغائها .

  

 38المادة 

بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة ، يعاقب بغرامة من 

درهم كل من استعمل بصفة غير قانونية عنوانا تجاريا أو  500.000إلى  50.000

 21ارة تحمل على الاعتقاد أنه معتمد وفقا لأحكام المادة وبشكل عام كل عب  إشهارا

 أعلاه .

  

 39المادة 

مقدم   عندما تعاين السلطة الوطنية ، بناء على تقرير أعوانها أو خبرائها ، أن

خدمات المصادقة الإلكترونية الذي يسلم شهادات مؤمنة لم يعد متوفرا على أحد 

لاه أو أن نشاطه غير مطابق لأحكام هذا أع 21الشروط المنصوص عليها في المادة 

القانون أو الأنظمة المتخذة لتطبيقه ، تطلب منه التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة 

 داخل الأجل الذي تحدده .

إذا انصرم الأجل المذكور دون أن يتقيد مقدم الخدمات بالشروط أو الأحكام 

المسلم وبشطب مقدم الخدمات  الوطنية بسحب الاعتماد  المذكورة ، قامت السلطة

من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين وبنشر مستخرج من قرار سحب الاعتماد في 

 الجريدة الرسمية .

الوطني أو أمن الدولة   إذا كان من شأن نشاط المخالف أن يمس بمتطلبات الدفاع

ية الداخلي أو الخارجي فان السلطة الوطنية تؤهل لاتخاذ جميع التدابير التحفظ
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الضرورية لوضع حد للنشاط المذكور ، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي 

 تترتب عليها .

  

 40المادة 

إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا ، رفعت الغرامات المنصوص عليها في هذا 

الباب إلى الضعف دون إخلال بالعقوبات التي يمكن تطبيقها على مسيريه المرتكبين 

 المنصوص عليها أعلاه .  ائملإحدى الجر

 علاوة على ذلك ، يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي لإحدى العقوبات التالية :

 المصادرة الجزئية لممتلكاته ؛         -

 من القانون الجنائي؛ 89المصادرة المنصوص عليها في الفصل          -

لت في ارتكاب إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي استعم         -

 الجرائم.

  

 41المادة 

يجوز لأعوان السلطة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض والمحلفين وفق القواعد 

لأحكام هذا القانون والنصوص   القانونية العادية ، أن يبحثوا عن المخالفات

إلى ضباط وأعوان   الصادرة لتطبيقه وأن يحرروا محاضر بشأنها وذلك بالإضافة

ائية وأعوان الجمارك داخل نطاق اختصاصهم . وتحال محاضرهم الشرطة القض

 إلى وكيل الملك داخل أجل خمسة أيام التالية لتحريرها .

أو   يجوز للأعوان والضباط المشار إليهم في الفقرة السابقة أن يلجوا الأماكن

الأراضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق 

لمهنية وأن يأخذوا نسخا منها وأن يحصلوا على المعلومات والإثباتات بعد استدعاء ا

 المعنيين بالأمر أو بعين المكان .

 12يجوز لهم القيام ، في نفس الأماكن ، بحجز الوسائل المشار إليها في المادة 

 أعلاه بأمر من وكيل الملك أو قاضي التحقيق.

المحرر في عين المكان . وتوجه النسخ  تسجل الوسائل المحجوزة في المحضر

 الأصلية للمحضر والجرد إلى السلطة القضائية التي أمرت بالحجز.
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 الباب الرابع

 أحكام ختامية

  

 42المادة 

 على الحقوق العينية بمرسوم .  تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون

  

 43المادة 

أعلاه ، يمكن للحكومة باقتراح من  21لمادة استثناء من أحكام الفقرة الأولى من ا

، وأخذا في الاعتبار مصلحة المرفق العام 15السلطة الوطنية المشار إليها في المادة 

، اعتماد الأشخاص المعنوية للقانون العام من أجل إصدار شهادات إلكترونية مؤمنة 

عليها في هذا ، وتسليمها وتدبير الخدمات المتعلقة بها ، وفق الشروط المنصوص 

 القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 : الجنائيالقاضي 

 على ما يلي م ج من ق  293 المادة تنص
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" يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة لا يفيد بكل 

 ..اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه

 

كل موظف عمومي يقوم او  عاقب يقع تحت طائلة القانون الجنائيهذا الفعل الأخير 

 . بهيأمر 

 2018مارس  12 مجموعة القانون الجنائي صيغة محينة بتاريخ

نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله ( بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي1962

 وممارسة التعذيب شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد: الثالثالفرع 

 (232 – 224)الفصول 

 224الفصل 

يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت 

صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون 

الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو  أجر ويساهم بذلك في خدمة

 المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر 

باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته 

 من تنفيذها.

 225الفصل 

كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية 

يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية 

 لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. 

في نطاق  لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل

اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه 

 الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.

وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض 

إلى  436ي الفصول ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة ف

440. 
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فالطريق الشرعي للحصول على الاعتراف: هو استجواب المتهم من طرف   -

 ..الضابطة القضائية والنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة

 

القانون المغربي أعطى الحق للضابطة القضائية والنيابة العامة والقاضي وقاضي 

 .لإلقاء الضوء على تفاصيل النزاعالتحقيق باستجواب المتهم وذلك 

إن الرئيس وفي كل قضية يتحقق من هوية  –ق م ج " من  304 مادةوقد نص ال

المتهم وينادي على الشهود ويتأكد من حضور الطرف المدني... ويأمر الشهود 

 والخبراء بالانسحاب ويشرع آنذاك في دراسة الدعوى

 . نشمل استنطاق المتهمإن دراسة القضية  -م ج " من 305 مادةونص ال

 

 استنطاق المتهم من طرف الضابطة القضائية والضمانات المخولة للمتهم -

الاعتراف الجنائي كما يعرفه الفقه هو أقرار صادر من المتهم بصحة ارتكابه 

 .للوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها

 

 الباب الثاني: الشرطة القضائية -

 الفرع الأول: أحكام عامة

 16لمادة ا

 في المبينون والأعوان والموظفون والضباط القضاة القضائية الشرطة مهام يمارس
 القسم. هذا

 نفوذه. دائرة في القضائية الشرطة أعمال الملك وكيل يسير

 17المادة 

 العام الوكيل سلطة تحت استئناف محكمة كل نفوذ دائرة في القضائية الشرطة توضع
 من الخامس الفرع في إليها المشار بمحكمة الاستئناف الجنحيةالغرفة  للملك ومراقبة

 الباب. هذا

 18المادة 

يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع 

 الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.

 العامة.تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة 
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 19المادة 

ابهما تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونو

 وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية:

 أولا: ضباط الشرطة القضائية؛

 ثانياً: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛

 ثالثاً: أعوان الشرطة القضائية؛

 ً  قضائية.: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة الرابعا

 الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

 20المادة 

 القضائية:  للشرطة ضابط صفة يحمل

 شرطة وعمداءلل العامون الأمن والمراقبون وولاة الوطني للأمن العام المدير -
 وضباطها؛ الشرطة

 فرقة أو يادةيتولون ق الذين الدركيون وكذا فيه الرتب ذووو الملكي الدرك ضباط -
 القيادة؛ هذه مدة طيلة الملكي للدرك مركز

 الباشوات والقواد. -

المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون  -

 للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص

  .86من هذا القانون 108عليها في المادة 

 يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:

ذه مفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهل -

 الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛

بالدرك الملكي وعينوا ن قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة للدركيين الذي -

 لوطني.اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع ا

 21المادة 

 .18 المادة في المحددة السلطات القضائية الشرطة ضباط يباشر

                                                           

 ، سالف الذكر.35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  20تمت إضافة هذا البند إلى المادة  - 86
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 وصالمنص للشروط طبقا التمهيدية، الأبحاث والوشايات ويجرون الشكايات يتلقون
 بعده. الآتي الثاني من الكتاب الأول القسم من الثاني الباب في عليها

كتاب الثاني من ال القسم من الأول الباب بمقتضى لهم المخولة السلطات يمارسون

 جنحة. أو بجناية التلبس حالة في بعده الآتي الأول

و لهجة أيتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة 

 الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب معلا يحسنها ضابط 

ص المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخ

 المستعان به بالمحضر ويمضي عليه.

 مهامهم. لتنفيذ العمومية القوة مساعدة مباشرة يلتمسوا أن لهم يحق

 2287المادة 

ختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يمارس ضباط الشرطة القضائية ا

 يزاولون فيها وظائفهم.

يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، أن يمارسوا 

 لعمومية.مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو ا

ن يتم تنفيذ قال كما يتعين أيتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانت

 الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا.

لهم  يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها

 القانون.

 إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة

لنيابة التي تشرف على البحث وكذلك اقضائية، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية 

ضابط شرطة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها. كما يمكنهم الاستعانة ب

 قضائية أو أكثر مختص مكانيا.

في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، يمتد اختصاص ضباط الشرطة 

 مجموع الدائرة.القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى 

 مقامه. إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام

يذا يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص، بكل تغيير يطرأ تنف

 لمقتضيات الفقرات السابقة.

                                                           

 ، سالف الذكر.35.11أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم  22تميم المادة تم تغيير وت - 87



              

284 
         

 2288-1المادة 

ر ر مشترك لوزييمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرا

 العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.

 تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث. 

بالبحث  يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد

تلفة إدارية مخ إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات

 . تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض يرأسها ضابط للشرطة القضائية

 23المادة 

 وأن عمليات من أنجزوه بما محاضر يحرروا أن القضائية الشرطة ضباط على يجب
 من علمهم إلى يصل بما أو الوكيل العام للملك المختص فورا الملك وكيل يخبروا
  وجنح. جنايات

 إلى مباشرة يوجهوا عملياتهم، أن انتهاء بمجرد القضائية، الشرطة ضباط على يجب
 ختينبنس مرفقة يحررونها التي المحاضر أصول الملك أو الوكيل العام للملك وكيل
 ا.به المتعلقة والمستندات الوثائق جميع وكذا للأصل، بمطابقتهما مشهود منها

 الملك أو الوكيل العام للملك. وكيل إشارة رهن المحجوزة الأشياء توضع

 القضائية. الشرطة ضابط صفة لمحررها أن إلى المحاضر تشير أن يجب

 24المادة 

الشرطة  المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط

ت أو ما ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحا ويضمنها القضائية أثناء ممارسة مهامه 

 من عمليات ترجع لاختصاصه. قام به

ي نصوص دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو ف

خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، 

 ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت

 ء.تخالف ساعة إنجاز الإجرا

يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند 

 ائية.الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القض

لأفعال إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره با

 المنسوبة إليه.
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تلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط يقرأ المصرح تصريحاته أو ت

الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو 

 يشير إلى عدم وجودها.

يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات 

ن الكتابة أو التوقيع يضع وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحس

 بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.

 يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.

يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، 

 مع بيان أسباب ذلك.

 

  قيمة الاعتراف الاثباتية
 الاعتراف نوعان: 

قضائي اعتراف -  

 .اعتراف غير قضائي -

  الاعتراف القضائي:

 الفرع الأول: إقرار الخصم

 405الفصل 

الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام 

 المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا. 

دعوى أخرى، يكون له  والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في

 نفس أثر الإقرار القضائي.

 406الفصل 

يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة 

 إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

 الاعتراف الغير قضائي: -

هو الذي يصدر عن المتهم خارج ساحة القضاء كان يعترف المتهم أمام الشهود أو  

 .أمام الشرطة

ما هي قيمة الاعتراف أمام النيابة العامة: إن النيابة العامة باعتبارها هي مقيمة 

الدعوى فهي طرف في النزاع كما أن ممثل النيابة ع حين يستنطق المتهم فانه يتسم 
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شرطة القضائية وبذلك فان الاعتراف الصادر أمامه يكون بصفة ضابط سامي لل

 .اعتراف غير قضائي

الاعتراف أمام قاض التحقيق: يعد اعترافا قضائيا سواء صدر أثناء التحقيق الأولي 

 .أو النهائي

 هل يعتبر الاعتراف القضائي ملزما للمحكمة ومتى يكون ذلك؟

 : هاانه ملزم للمحكمة إذا توفرت فيه عدة شروط وأهم

 .أن يكون صادرا عن المتهم نفسه لا عن محاميه أو احد المتهمين الآخرين - 1

ما قيمة اعتراف متهم على متهم: هذا التعبير خاطىء لان الاعتراف لا يصدر إلا  - 

عن المتهم نفسه أما التصريحات التي تصدر عن الغير لا تعد إلا شهادة للمحكمة أن 

 .نها وهو اعتراف لمن صدر منهتقدرها وتأخذ بها أو تستغني ع

أن يكون المتهم متمتعا لكامل قواه العقلية ومدركا لما يترتب عن هذا الاعتراف 2 - 

 وان لا يكون مكرها ماديا أو معنويا ) وعليه أن يثبت الإكراه (

 .أن ينصب الاعتراف على نفس الجريمة المتابع من اجلها المتهم 3 - 

ومنصبا على وقائع ليست مستحيلة ) كان يعترف المتهم أن يكون مطابقا للواقع  4 - 

 وقبل انتهاء المحاكمة يتضح أن الضحية حي يرزق (

 . فإذا توفرت هذه الشروط فان الاعتراف القضائي ملزم للمحكمة

 الاعتراف ورقابة  محكمة النقض  عليه:

قييمه كغيره الاعتراف في المادة الجنائية، يعتبر وسيلة إثبات قائمة بذاتها، يخضع ت

 293من وسائل الاثبات للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، المستمدة لهم من المادة 

من قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لما استبعدت اعترافاتهم التمهيدية للعلة 

 .أعلاه 293المذكورة تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات المادة 

  22/6/2017المؤرخ في  937/8القرار عدد 

 1425/6/9/2014الصادر عن محكمة النقض في ملف جنحي عدد  

الاعتراف في حد ذاته من مسائل الموضوع ويخضع تقديره لسلطة القاضي ولا  

رقابة للمجلس ألأعلى عليه وتتكون قناعة القاضي هي أيضا من مسائل الموضوع 

عليه لكن الطريقة التي كون بها القاضي قناعته وطريق  لمحكمة النقضفلا رقابة 

دراسته للوقائع وترجيح الحجج تدخل في مسائل القانون التي يراقبها المجلس 

 )النقض  )محكمةالأعلى 

 1971 /11/ 11بتاريخ  15س  8عدد  النقض( )محكمة المجلس الأعلى قرار

 (  67ص:  4السنة  23العدد  الأعلى،قضاء المجلس  )مجلة

جاء فيه المحاضر التي تحرر من طرف شخصين على الأقل من رجال الجمارك 

في المسائل المالية يوثق إلى أن يدعي الزور فيها ولهذا يتعرض للنقد الحكم الذي 



              

287 
         

اعتبر محضرا من هذا النوع باطلا استنادا إلى إثبات ما يخالفه عن طريق شهادة 

 .الشهود وعن طريق القرائن

.................................................................................. 

إن المحاضر “والذي جاء فيه 1985يناير  31الصادر بتاريخ  -935القرار عدد 

التي تعتبر إلا مجرد بيانات فيما يخص الجنايات هي محاضر ضابطة الشرطة 

 لعامة فليست كذالكالقضائية وجنود الدرك أمت الاستنطاقات أمام النيابة ا

 (1995-1966) قرار منشور بمجوعة قرارات المجلس الأعلى

........................................................................................... 

نه لا يصح في إف إذا كان مبدأ عدم تجزئة إقرار المتهم يصح في القضايا المدنية،“

إذ له أن يأخذ  يتمتع قاضي الأساس بصلاحية التقدير المطلقة، الأمور الجزائية حيث

من الإقرارات و الإفادات و الشهادات ما يتفق و قناعته و ينبذ القسم الذي لا يرتاح 

محكمة التمييز السورية قرار وارد في مرجع ذ عبد الواحد العلمي  ”إليه وجدانه

 256في هامش الصفحة شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الثانيالسابق 

................................................................................. 

 /9 /27بتاريخ  91 /27457عدد تحت    9128   الصادر في الملف رقمرار الق

دليل القاضي في العمل القضائي المدني للدكتور عمر  ” مأخوذ من كتاب: 24

فيه على المصاب في حادث سير على ذوي حقوقه أن  و جاء 2001بوحموش ط 

يدلوا للمحكمة بما يثبت الأجر أو الكسب المهني.و في حالة عدم إثبات الأجر أو 

الكسب المهني يفترض من المصاب أجر يوازي الحد الأدنى الوارد بالجدول المرفق 

لاستعمال  (تعتبر أمرة لا مجال 84 /10/ 2فقواعد هذا الظهير) بالظهير المذكور،

 .السلطة التقديرية معها

............................................................................ 

( من قانون المسطرة الجنائية قد أعطى لقضاة الموضوع 286) لما كان القانون

قناعتهم.. و لم يقيدهم بوسائل إثبات معينة إلا في حالات  لتبيين الصلاحيةكامل 

ستثنائية محددة على سبيل الحصر، فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها ا

في  7931التقديرية التي لا رقابة عليها من قبل المجلس الأعلى في ذلك.. قرار رقم 

 219م  36و 35مجلة القضاء و المجلس الأعلى عدد  5/12/1983

  54و 53مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  26/11/1997في  6213/4قرار رقم 

 ] 406م 

.......................................................................... 
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إن تقدير أدلة الإثبات هو من اختصاص محكمة الموضوع  ” : قرار للمجلس الأعلى

لأنه متعلق  في المسائل الجزائية.و لا يمكن تقييدها بمبدأ عدم تجزئة الإعتراف،

و عليه إذا  المدنية،و لا يقيد القاضي الجزائي في إقتناعه، بالإثبات في المسائل 

 اعترف المتهم بالمضاربة مع المشتكي و تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي،

أكتوبر  23و تاريخ  76قرار عدد ”  جاز لمحكمة الموضوع تجزئة الإعتراف

 33،م.44-43،مجلة قضاء المجلس الأعلى،عدد1961

.............................................................................. 

ن ما تتضمنه تصريحات الشهود موكول لقضاة الموضوع وغير خاضع لرقابة إ

م 65مجلة القضاء و القانون عدد  17/4/63في  400و هو قرار رقم  ”النقض

هامش  417لدكتور عبد الواحد العلمي م ما ورده في مرجع سابق ل  نقلا عن .269

40 

 

........................................................... 

الملف الجنحي عدد  01 /10/9المؤرخ في  1885/1قرار المجلس الأعلى عدد 

المحكمة حينما انبرت بنفسها إلى تفنيد واستبعاد ما  ” والذي ورد فيه أن 9440/03

قضائية طبية في أمر يدخل في مسائل تقنية ورتبت عنها نتائج  خلصت إليه خبرة

قانونية، دون ان تسترشد في ذالك بخبرة أخرى لذوي الاختصاص تأمر بها 

لتوضيح أمر لا تقوم قيه مقام الخبير، تكون قد بنت قضاءها على تعليل ناقص 

 ”.يوازي انعدامه، ويعرض قرارها للنقض والإبطال

 

................................................................................. 

 

الذي  9381/84ملف جنائي  1984مايو  29الصادر بتاريخ  4463قراره عدد 

تقديرية لا تخضع فيها   الخبرة وسيلة إثبات تملك معها المحكمة سلط  ” جاء فيه

يؤثر في قرار المحكمة  لرقابة المجلس وإن عدم الاستجابة لطلب إجراء الخبرة لا

 ”وأن السكوت عنه يعد جوابا ضمنيا برفضه

 (1995-1966) قرار منشور بمجوعة قرارات المجلس الأعلى  –

................................................................................ 

ربية .مجلة المحاكم المغ405،قرار رقم1980 /5 /12قرارها الصادر بتاريخ

يكون ناقص التعليل و معرضا للنقض الحكم الجنحي القاضي  ” : 86م26عدد
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و الحال إن إثبات الجنحة متوقف على حجة جارية عليها أحكام القانون  ، بالمؤاخذة

 .”دون أن يراعي في  لك قواعد القانون المذكور المدني،

.................................................................... 

ع لقضاة الموضو ت( من قانون المسطرة الجنائية قد أعط286) كانت المادة  لما 

و لم يقيدهم بوسائل إثبات معينة إلا في حالات  ، لتبيين قناعتهم  كامل الصلاحية

فإن المحكمة تكون قد استعملت سلطتها  الحصر،استثنائية محددة على سبيل 

 التقديرية التي لا رقابة عليها من قبل المجلس الأعلى في ذلك.

م  36و 35عدد  والمجلس الأعلىمجلة القضاء  5/12/1983في  7931قرار رقم  

219 

  1971الصادر عن الغرفة الشرعية بتاريخ ثاني أبـريل  96القرار عدد 

كمة أن الإقرار للموروث هو غير الإقرار للوارث لما اعتبرت المح -القاعدة 

لاحتمال أن يكون الموروث قد فوت المال قيد حياته تكون قد خرقت قاعدة 

 الاستصحاب القائلة: من مات على حق فلوارثه إلى أن يثبت العكس.

 

 قانون المسطرة الجنائية المغربي 

 370المادة 

  :الأحكام أو القرارات أو الأوامر تبطل

  ؛365 المادة مستهل في عليها المنصوص الصيغة تحمل تكن لم إذا -1

إذا صدر الحكم عن  أو لها، المنظم القانون طبق مشكلة الحكم هيئة تكن لم إذا -2

 الدعوى؛ فيها درست التي جميع الجلسات في قضاة لم يحضروا

 متناقضة؛ تعليلات على تحتوي كانت إذا أو معللة تكن لم إذا -3

 البيانات على يحتوي يكن لم إذا أو القرار أو الأمر أو الحكم منطوق أغفل إذا -4

 ؛366 في الفقرة الأولى من المادة عليها المنصوص

 ؛364 المادة لمقتضيات خرقا علنية جلسة في تصدر لم إذا -5

تتطلبها  التي أو القرار أو الأمر و التوقيعات بالحكم النطق تاريخ تحمل تكن لم إذا -6

 بعده. 371، مع مراعاة مقتضيات المادة 365المادة 

 الفرع الثاني: أسباب النقض
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 534المادة 

الأحكام القابلة للطعن  أو القرارات أو الأوامر في بالنقض الطعن يرتكز أن يجب

  الآتية: الأسباب أحد على بالنقض

 للمسطرة؛ الجوهرية الإجراءات خرق -1

 السلطة؛ استعمال في الشطط -2

 الاختصاص؛ عدم -3

 للقانون؛ الخرق الجوهري -4

 التعليل. انعدام أو القانوني الأساس انعدام -5

 535المادة 

 القضية ابتدائيا النظر في أثناء حدث للإبطال سبب على المبنية النقض وسيلة تقبل لا
 الاستئناف. محكمة أمام إثارته تتم ولم

 536المادة 

أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من 

 .المطعون فيه

 

 

 :المعاينة -  2

 404المعاينة تعتبر من الأدلة في المسائل المادية بالرغم من عدم التنصيص عليها في الفصل 

 . من قانون الالتزامات والعقود
المعاينة تعني الانتقال إلى عين المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمشاهدة مسرحها و 

 .وجمع الأدلة قبل اندثارها

 قانون المسطرة الجنائية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 القسم الثالث: التحقيق الإعدادي

 85المادة 
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بجميع إجراءات التحقيق التي يراها صالحة  –وفقا للقانون  –يقوم قاضي التحقيق 

 كشف عن الحقيقة.لل

علاوة على الأصول تستخرج من وثائق الإجراءات نسخ مرقمة يشهد بمطابقتها 

الآتية  86للأصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 

 بعده.

 86المادة 

ً  يقوم أن التحقيق قاضي على تعذر إذا  له جاز التحقيق، إجراءات ببعض شخصيا
 هذه لتنفيذ القضائية للشرطة ضباطا قضائية بإنابة يكلف أن استثنائية بصفة

الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المواد  ضمن الإجراءات،

 بعده. 193و 190و 189

 362المادة 

 بجلسة دراستها لمتابعة بتأجيلها أمرت المحكمة للحكم، جاهزة غير القضية كانت إذا
  .مقبول جدي مبرر دون القضية في النظر تأجيل يجوز ولا ،تاريخها يحدد أخرى

يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها 

 للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

 القضائية ضمن المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة الإفراج شأن في يبت

 أعلاه. 178 المادة في عليها المنصوص الشروط

 الفرع الأول: وسائل الإثبات

 286المادة 

 يقضي التي عدا في الأحوال ما الإثبات، وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكن
الصميم ويجب أن يتضمن  اقتناعه حسب القاضي ويحكم ذلك، بخلاف فيها القانون

  الآتية بعده. 365من المادة  8قتناع القاضي وفقاً للبند المقرر ما يبرر ا

 ببراءته. وحكمت إدانة المتهم صرحت بعدم قائم غير الإثبات أن المحكمة ارتأت إذا

 معاينة الأماكن

 قانون المسطرة المدنية

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ 

 قانون المسطرة المدنية

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 
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 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 

 كما تم تعديله 

 معاينة الأماكن الفرع الثالث:

 67الفصل 

إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنه 

ه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم يحدد في حكم

بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن 

 يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.

يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر 

 ليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.أحد الأطراف في ا

 68الفصل 

إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس 

 الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه.

 69الفصل 

يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم 

 بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة. وأن يقوم

 70الفصل 

يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس 

الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي 

المكلف بالقضية، وكاتب الضبط. ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة 

 الضبط

 

 الخبرة:

  

 من قانون المسطرة الجنائية 295المادة 

 المادتين مقتضيات ذلك في تراعي أن بإجراء الخبرة تأمر التي المحكمة على يجب

 .من هذا القانون 208وما يليها إلى غاية  198والمادة  195و 194
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 الباب الحادي عشر: إجراء الخبرة

 194المادة 

 تأمر تقنية، أن مسألة عرضت كلما الحكم أو التحقيق هيئات من هيئة لكل يمكن
 الأطراف. من العامة أو النيابة من بطلب تلقائيا وإما إما خبرة بإجراء

 المعروضة المحكمة التحقيق أو قاضي مراقبة تحت بمهمتهم الخبراء أو الخبير يقوم
  الاقتضاء. عند المحكمة تعينه الذي القضية أو القاضي عليها

 الخبرة، بإجراء الخاص للطلب للاستجابة موجب لا أنه قيقالتح قاضي ارتأى إذا
 الآجال وضمن طبق الكيفيات للاستئناف، قابلا معللا أمرا ذلك في يصدر أن فعليه

 .223و 222 المادتين في عليها المنصوص

 195المادة 

يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. 

بعده أمام  345هذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة  وفي

 قاضي التحقيق. 

 يمكن الخبراء التي لا مهمة الخبرة بإجراء الصادر المقرر في دائما توضح أن يجب
 تقنية. مسائل دراسة على إلا تنصب أن

 196المادة 

 العامة النيابة إلى تبليغه يجب التحقيق، قاضي من الخبرة بإجراء القرار صدر إذا
 التي المهمة نص فيه ويضمن وصفته، الخبير إلى اسم التبليغ في ويشار والأطراف،

 .بها كلف

 بالاستئناف. الطعن الخبرة بإجراء الصادر القرار يقبل لا

 الموالية أيام الثلاثة خلال ملاحظاتهم يبدوا أن وللأطراف العامة للنيابة يمكن أنه غير
 بالمهمة وإما الخبير باختيار إما الملاحظات هذه تتعلق أن ويمكن التبليغ، لتاريخ
 به. المنوطة

 197المادة 

 من أشياء على الخبرة إجراء المتعين من وكان التحقيق، قاضي عن القرار صدر إذا
النيابة العامة أو  فبإمكان الاندثار، للتغير أو قابلة أو منتوجات مواد أو علامات بينها

 لمؤازرة خبراء مساعدين أيام ثلاثة أجل خلال يختاروا أن الأطراف أو محاميهم
  الحالة، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء. هذه وفي المعين، الخبير
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 بصفة ويمكن المساعد، الخبير اختيار على يتفقوا أن عليهم تعين المتهمون، تعدد إذا
 الأكثر. على خبيرين على الاختيار يقع أن فقط، مصالحهم تعارض حالة في استثنائية

 الخبير فيه يأمر معللا قراراً  الضرورة عند يصدر أن التحقيق، لقاضي يمكن أنه غير
 الاستعجال. طابع لها التي العمليات أو إنجاز المعاينات في فورا يشرع بأن المعين

 بإنجازها.يحرر الخبير أو الخبراء تقريراً بالمهام التي كلفوا 

 198المادة 

 أعلاه. 195تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 

 الخبرة، عمليات جميع إجراء عند المساعد الخبير المعين الخبير يستدعي أن يجب
 وجه. أكمل على بالمهمة للقيام مفيدة يراها التي الاقتراحات كل وليقدم سيرها ليتابع

 في ذلك إلى يشير أن الاقتراحات، لهذه مراعاته عدم عند المعين الخبير على يجب
 رفضه. أسباب يبين وأن تقريره

 199المادة 

 مهمته الخبير إنجاز على يتعين أجل خبير، بتعيين يصدر قرار كل في يحدد، أن يجب
 خلاله.

 يصدره معلل قرار بموجب الأجل هذا تمديد الخبير المعين من طلب على بناء يجوز
 خاصة. أسباب ذلك اقتضت إذا عينته، التي المحكمة أو القاضي

 فورا يستبدل أن له، يمكن المحدد الأجل ضمن تقريره الخبير المعين يضع لم إذا
 عمليات. من به قام بما علما القاضي يحيط أن ذاك إذ عليه ويتعين بآخر،

 والوثائق والمستندات الأشياء ساعة والأربعين الثماني خلال يرد أن عليه أيضا يجب
 ضده تتخذ أن يمكن ذلك على وعلاوة مهمته، إنجاز قصد إليه بها عهد يكون قد التي
 تأديبية. تدابير

 200المادة 

 القاضي قاضي التحقيق أو المحكمة أو يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع
 وحين، وقت أي في عملياته بتطور يخبرهم أن عليه يجب كما إليه بذلك، المعهود
  المفيدة. الإجراءات كل اتخاذ من لتمكينهم

 مفيدا. ذلك رأى إن بخبراء يستعين أن سير عملياته أثناء التحقيق لقاضي دائما يمكن

 201المادة 
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 لقاضي فيمكن اختصاصهم، في تدخل لا مسألة لهم توضح أن الخبراء طلب إذا
 المؤهلين التقنيين بين من تسميتهم تتم بتقنيين الاستعانة في لهم يأذن أن التحقيق
 لذلك. خاصة

أمام قاضي التحقيق أو هيئة  اليمين المذكور الوجه على المعينون التقنيون يؤدي

بعده  345الحكم التي أمرت بإجراء خبرة، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 

 ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين.

 .205 المادة في المذكور التقرير إلى هبكامل تقريرهم يضاف

 202المادة 

 على يعرض أن المحكمة، تعينه الذي القاضي على أو التحقيق قاضي على يجب

 أختامها تفتح لم التي عليها المختوم الأشياء 104 المادة من الرابعة للفقرة طبقا المتهم

 الأشياء يحصي أن وعليه الخبراء، إلى إرسالها قبل وذلك إحصاؤها يقع لم أو
المحضر المحرر قصد إثبات تسليمها إلى الخبراء، ويجب على  في عليها المختوم

الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما فتحوه أو ما أعادوا فتحه من الأختام مع إحصاء 

 الأشياء التي فتحت أختامها.

 203المادة 

 أشخاص تصريحات فقط بمهامهم وللقيام سبيل الإخبار على يتلقوا أن للخبراء يمكن
  المتهم، ويمضي المصرحون على تصريحاتهم. غير آخرين

 بحضورهم به الاستنطاق يقوم هذا فإن استنطاق المتهم، يستلزم ما هناك أن رأوا إذا
 وضمن الكيفيات طبق ويجري المحكمة، تعينه الذي القاضي أو التحقيق قاضي
 أعلاه. 141و 140و 139المواد  في عليها المنصوص الشروط

القاضي  غيبة في عليه يلقوا أن المتهم بفحص المكلفين الأطباء للخبراء يمكن أنه غير

 مهمتهم. لإنجاز الضرورية الأسئلة والمحامين

 204المادة 

قاضي التحقيق أو من  من الخبرة، أعمال إنجاز أثناء يطلبوا، أن للأطراف يمكن

 إلى بالاستماع الأبحاث، أو بعض بإجراء الخبراء تأمر أن بها أمرت التي المحكمة
 تقنية. بمعلومات تزويدهم بإمكانه يكون قد معين شخص كل

 205المادة 

 تلك وصف يتضمن أن يجب تقريراً  الخبرة عمليات انتهاء عند المعين الخبير يحرر
 إليه عهد التي العمليات شخصيا أنجز بكونه يشهد أن عليه ويجب ونتائجها، العمليات

 تقريره. على يوقع ثم بمراقبتها قام أو بكونه بها



              

296 
         

 ويجب مذكرة في فيضمنها يقدمها، أن يريد تحفظات المساعد الخبير لدى كانت إذا
 بشأنها. الخاصة ملاحظاته مع تقريره إلى إضافتها المعين الخبير على

 206المادة 

 شأن في تحفظات لهم كانت أو آراؤهم اختلفت أن وحدث المعينون الخبراء تعدد إذا
 تحفظاته إبداء مع المشترك التقرير في رأيه منهم واحد كل يبين المشتركة، النتائج
 المعللة.

 207المادة 

يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة 

 التي أمرت بإجراء الخبرة، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.

 208المادة 

يستدعي قاضي التحقيق أو القاضي المكلف من طرف المحكمة الأطراف ليطلعهم 

على استنتاجات الخبير، وليتلقى تصريحاتهم ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله 

إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة 

 رير الخبير.مضادة. ويحق للأطراف الحصول على نسخة من تق

لا يمكن رفض تلك الطلبات إلا بقرار معلل. وإذا تعلق الأمر بأمر صادر عن 

قاضي التحقيق، فيكون هذا الأمر قابلاً للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال 

 .224إلى غاية  222المنصوص عليها في المواد 

 209المادة 

الشروط المنصوص يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق 

 .346و 345و 335عليها في المواد 

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 تم تعديله  كمابالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 

 الخبرة ع الثاني:الفر

 59الفصل 

إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح 

 الأطراف واتفاقهم. 
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وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا 

مام السلطة القضائية لهذا النزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أ

التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن 

 يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.

يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا 

 بالقانون.

الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه  يجب على

 الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون

 60الفصل 

إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه 

 ر بها، لأخذ نسخة منه.وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكو

إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة 

 قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل.

 يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاق

 61الفصل 

سندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها، إذا لم يقم الخبير بالمهمة الم

عين القاضي بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعر الأطراف فورا 

 بهذا التغيير.

بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة 

اريف والتعويضات المترتبة عن المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمص

 تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخز

 62الفصل 

يمكن تجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد 

 الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية:

 بينه وبين أحد الأطراف؛ إذا كان هناك نزاع –

 إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛ –

 إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛ -

 إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛ -
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 لأي سبب خطير آخر. –

 ر أسباب التجريح من تلقاء نفسه.يمكن للخبير أن يثي 

قضائي داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر اليتعين تقديم طلب التجريح 

 بتعيين الخبير.

هذا  ي طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبلفتبت المحكمة 

 المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر

 الفصل 

63 

يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور 

إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في 

 .89حضوره

لتأكد من يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد ا

ن لها أن توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبي

 هناك حالة استعجال.

محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون  يضمن الخبير في

 معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.

ة إذا يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبر

 اعتبر ذلك مفيدا.

 64الفصل 

على  قط التي طرحهايمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة الأجوبة على الن

 الخبير أن يأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة.

يستدعى  كما يمكنه تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي

حضر لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في م

 يوضع رهن إشارة الأطراف

 65الفصل 

                                                           
 6خ ريبتا 5975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 33.11أعلاه بموجب القانون رقم  63م تعديل الفصل ت - 89

فقرات كما ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي ال4389(، ص 2011سبتمبر 5) 1432شوال

 12) 1433ذو الحجة  27بتاريخ  6099المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد  بين ذلك استدراك الخطأ

 .5844(، ص 2012نوفمبر
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اج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار إذا احت

 من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى القاضي. 90ترجمان

شارة يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإ

 إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذ

 66الفصل 

ذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو أكثر إ

 .91حسب ظروف القضية

م مختلفة يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤه

 بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.

بير آخر خبرأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي  لا يلزم القاضي بالأخذ

 من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع.

 

 :قيمة الخبرة من حيث الإثبات

 الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات لكنها تخضع للسلطة التقديرية فللقاضي 

للأوراق الرسمية القاعدة العامة أن تقدير الخبير يكتسب القوة الثبوتية التي تكون 

وبالتالي فلا يمكن إثبات عكس ما ضمن بالتقرير بهذا الخصوص إلا بالطعن فيه 

  .بالزور

مقال منشور  –حمد أوزيان: الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية م -

 .42ص -2013لعدد الثامن. سنة ا –بمجلة القضاء المدني 

-  - "Le moyen de cassation qui critique la mission donnée à un 

expert se heurte au pouvoir souverain reconnu au juge du fond 

pour fixer l’étendue de cette mission qui ne peut être remise 

en cause devant la cour de cassation ». CIV 26 novembre 1980. 

Bull civ. I, N° 308 P :244. 

                                                           

تضى الظهير لمقبولين لدى المحاكم، الصادر الأمر بتنفيذه بمقيتعلق بالتراجمة ا 50.00نظر القانون رقم ا - 90

 4918 (، الجريدة الرسمية عدد2001يونيو  22) 1422من ربيع الأول  29بتاريخ  1.01.127الشريف رقم 

 .1873(، ص 2001يوليو  19) 1422ربيع الآخر  27بتاريخ 

 . ،85.00أعلاه بموجب القانون رقم  66م تعديل الفصل ت - 91

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8367271920717349969#_ftnref50
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تعيينه بإن الخبير المعين من طرف المحكمة تقتصر مهمته على تنفيذ الأمر الصادر 

 لمساعدتها في التثبت من وقائع تعود إلى اختصاصه.

تصاصها للتثبت من وقائع يعود اخ لا يجوز للخبير أن يستمع إلى الأطراف والشهود

 .للمحكمة التي عينته

 مجلة قضاء المجلس الأعلى

 العدد الخامس والخمسون

 محكمة النقض )المجلس الأعلى(

 2443/7 القرار رقم

 .11/12/97المؤرخ في 

 7513/97الملف الجنحي رقم 

 

 اليمين 

على صدق  الله شاهدابأنها " قول يتخذ فيه الحالف اليمين   السنهوري عرف الأستاذ 

 ."ما يقول أو على إنجاز ما يعد، وستنزل عقابه إذا ما حنت

زء عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: الج-

منشورات  – الالتزامثار آ –الثاني: نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات 

 .42ة، ص ثالثالطبعة ال –لبنان  –، بيروت الحقوقي الحلبي

 على :  قانون المسطرة المدنية 85ينص الفصل  -  

ير لحسم } اذا وجه أحد الأطراف اليمين الى خصمه لإثبات إدعاء أو ردها هذا الأخ

بعد  النزاع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الأخر أو

  استدعائه بصفة قانونية {

 الفرع الخامس: اليمين

 المتعلقة باليمينالأحكام 

 -92- مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية

                                                           

92
 - 

 من قانون المسطرة المدنية. 88إلى  85انظر الفصول من 
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 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 تم تعديله  كماالمدنية، بالمصادقة على نص قانون المسطرة 

 الفرع الخامس: اليمين

 85الفصل 

حسم لإذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير 

عد بالنزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو 

 استدعائه بصفة قانونية.

ة تأديته لعظيم" وتسجل المحكميؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله ا

 لليمين.

 86الفصل 

إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام قاض، أو 

هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا 

 .93بالقيام بهذه العملية

كن ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمإذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو 

لى أن عللمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه 

 تسجل له تأديته لهذه اليمين.

 87الفصل 

مكن لها إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أ

 ليمين بشأنها.اكم يبين الوقائع التي ستتلقى تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بح

 تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.

                                                           

ؤه بموجب ( المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغا1913غشت 12) 1331رمضان  9يتعلق الأمر بظهير  -

ة على ( بالمصادق1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 13          مكرر بتاريخ 3230نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .2742(، ص 1974شتنبر  30) 1394رمضان 

 

93
أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  86فقرة الأولى من الفصل تم تغيير ال - 

 ، سالف الذكر.1.93.206
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 88الفصل 

ا للشروط يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبق

 التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها.

تي يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع ال في حالة حصول مثل هذا الاتفاق

 تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.

تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور 

ه القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذ

 العملية

 اليمين الحاسمة 

  البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

  البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل

 البينة حجة متعدية ،و الإقرار حجة قاصرة  

 لا يقبل الطعن.ى توجيه اليمين الحاسمة القرار الذي صدر بناء عل

 . انعدمت البينةاليمين الحاسمة لا يصار إليها إلا إذا 

 06/10/2000المؤرخ في :  3718قرار المجلس الأعلى عدد : 

 1685/1/9/97ملف مــدنــي عدد : 

من  85لئن كان من حق الطالبين توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب طبقا للفصل  

، فإن المحكمة ليس من حقها أن تردها لأي سبب كان عدا  قانون المسطرة المدنية

 ويتعين عليها أن تبرز في تعليلها هذا التعسف. …توجيهها تعسفا إذا رأت أن في

 18/07/2001المؤرخ في :  1472قرار المجلس الأعلى عدد : 

 1843/3/1/99ملف مــدنــي عدد : 

إن كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة ونكل عنها دون أن يعارض في تعلق الواقعة  

ولا في جواز قبولها ولم يردها على المراد الاستحلاف عليها بموضوع الدعوى 

خصمه، يحكم ضده لفائدة من وجه اليمين بعد أن يؤديها هذا الأخير، لأن نكول 

الخصم بمثابة شاهد عرفي لخصمه ويترتب عن ذلك بأنه بمجرد صدور الحكم على 

 الناكل لم يعد من حق هذا الأخير محاولة إثبات ادعاءاته بوسائل أخرى.
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  87 3777ملف مدني  93نونبر  29ادر بتاريخ الص 3201القرار 

 استئنافه  -جراء مسطري إ –الحكم باليمين 

ي لحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت فا -

غ الطاعن بعد حلف المطلوب، دون الأمر بتنفيذ أداء تلك الحكم بإفرا -الموضوع: 

 ع، قبل استيفاء الإجراء المسطري.اليمين، يكون قد بت في الموضو

 

 14/04/2004صادر بتاريخ  440عدد  ) محكمة النقض ( قرار المجلس الأعلى

 ملف رقمفي 

 544 /2002  

القرار الذي  وحيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع القائم بين الطرفين، وبالتالي فإن

 صدر بناء عليها لا يقبل الطعن.

ملف رقم  13/11/2012صادر في  782قرار محكمة النقض عدد 

149/2/1/2011. 

 

" إن اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات أقرها القانون للطرف المتحمل بعبء الإثبات 

الذي تعذر عليه تقديم الدليل و لا سلطة للمحكمة في تقدير ضرورة إجراء هذه 

اليمين التي وجهها المطالب بالإثبات  لإقامة الدليل على ما يدعيه ، و محكمة 

سمة التي طلبها الطاعن بعد أن تعذر عليه حين رفضت توجيه اليمين الحا الاستئناف

تقديم الدليل على وفائه بالدين و بالرغم من القواعد المنظمة لليمين الحاسمة لا تنص 

 85على أن اليمين لا تقبل إذا كان هناك تعسف في طلبها تكون قد خرقت الفصل 

 . "   94من قانون المسطرة المدنية  

                                                           

94
 قانون المسطرة المدنية -  

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ 

 قانون المسطرة المدنية

   1.74.447بمثابة قانون رقم  ظهير شريف

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله 

 الفرع الخامس: اليمين
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في الملف المدني عدد  06/01/2015ريخ القرار الصادر عن محكمة النقض بتا

3424/ 1/2/2015. 

 

 

 ة سواهانتوجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلا عن كل بي

بات و لا اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات أقرها القانون للطرف المتحمل بعبء الإث

ثبات بالإسلطة للمحكمة في تقدير ضرورة إجراء هذه اليمين التي وجهها المطالب 

 . الدليل على ما يدعيه امةلإق

لف هذا حإذا وجه اليمين الحاسمة لدائنه على براءة ذمته من الدين المطالب به و 

ئها ، فإن الأخير أمام المحكمة بأنه لا زال دائنا للأول و أشهدت المحكمة على أدا

دائرة  ذلك يجعل النزاع بشأن الدين قد حسم بصفة نهائية و يخرج بذلك النزاع عن

 بات ، و يمنع على من وجهها الإستدلال بوسيلة أخرى لنفي مضمونها ،الإث

  246/9القرار عدد 

  30/3/2017المؤرخ في 

 3810/1/9/2016الصادر عن محكمة النقض في الملف مدني عدد 

 اليمين المتممة

 (القرار رقم ).....( الصادر بتاريخ ).....( في الملف الشرعي رقم ).....

 حجة ناقصة، لا… توجيهها … اليمين المتممة  

 قاعدة: 

لخ تحفة ا… ثانية توجب حقا مع قسم في المال أو ما آل للمال تؤم. شهادة العدل   

 ابن عاصم 

تزكى باليمين المتممة، إذ  ولا إذا كانت حجة المدعى ناقصة شرعا وجب استبعادها 

فيه الحجة شهادة ينقصها النصاب  اليمين المتممة إنما تتوجه في الحلات التي تكون

                                                           
 85الفصل 

يمين في خصم يؤدي الإذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن ال

 الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

 يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين.
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لهذا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الفقه هذه حين أعملت حجة اعتبرتها  القانوني،

 المتممة.ناقصة و دعمتها باليمين 

 

 

 

 الشهادة: 

 المغربي قانون المسطرة الجنائية

 الباب السادس: الاستماع إلى الشهود

 117المادة 

 فائدة لسماع يرى شخص لأي استدعاء العمومية القوة أعوان أحد بواسطة التحقيق قاضي يوجه
 الاستدعاء. من نسخة له وتسلم أمامه، الحضور قصد شهادته

 بالطريقة أو مضمونة برسالة أو القضائيين الأعوان بواسطة أيضا الشهود استدعاء يمكن
 إرادتهم. بمحض الحضور يمكنهم كما الإدارية،

 118المادة 

 عند القانونية اليمين ويؤدي يحضر أن شاهدا، بصفته لسماعه استدعي شخص كل على يتعين
 القانون. في المقررة العقوبات طائلة تحت وذلك بشهادته، يدلي وأن الاقتضاء،

 سماعه يرفض أن المدني بالحق بالمطالبة مرفقة شكاية ضده الموجهة للشخص يمكن أنه غير
 هذا ويضمن الشكاية على يطلعه وأن الحق، بهذا يشعره أن التحقيق قاضي وعلى شاهد، بصفة

 متهماً. بصفته المذكور إلا الشخص الرفض لا يمكن سماع حالة وفي المحضر، في الإجراء

 119المادة 

  المتهم. حضور حدة وبدون على شاهد كل إلى كاتبه بمساعدة التحقيق قاضي يستمع

 كل شاهد. بتصريح محضر يحرر

 120المادة 

 الشهود المتهمين أو الأطراف أو على فهمه يصعب أو لسانا لهجة أو لغة يتكلمون الشهود كان إذا
المتهم  من طلب على بناء وإما تلقائيا إما يستعين قاضي التحقيق فإن التحقيق، قاضي أو الآخرين

سنة وغير  18 العمر من بالغا يكون أن شريطة الترجمة، على قادر شخص بكل أو الأطراف،

  ته في القضية.مدعو لأداء شهاد

 بأمانة. يترجم أن على يمينا يؤدي أمام قاضي التحقيق أن وجب محلف غير الترجمان كان إذا

 الملائم من كان إذا ما يقرر أن التحقيق فلقاضي بأمانتها، يتعلق نزاع بالترجمة القيام أثير أثناء إذا
 آخر. ترجمان تعيين
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 121المادة 

 الكتابة يعرف لا فإذا كان أبكما، أو أصما الشاهد كان كتابة إذا عنها الأجوبة وترد الأسئلة توجه
 التفاهم على قادر شخص فأي حاضرا يساعده من يكن لم فإن معه، التحدث اعتاد شخص يساعده

معه، وتسري على هذا الشخص المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من 

 .120المادة 

 التي واليمين سكناه ومحل ومهنته وسنه والشخصي العائلي الترجمان اسم المحضر في يضمن
 نفسه أو يضع بصمته أو يشار إلى تعذر ذلك. المحضر الترجمان ويوقع أداها،

 122المادة 

 وسنهم والشخصية العائلية أسماءهم يبينوا أن الوقائع، حول شهادتهم سماع قبل الشهود، من يطلب
 وما إليها ينتمون التي والفخذة قبيلتهم الاقتضاء وعند سكناهم، ومحل ومهنتهم العائلية وحالتهم
وما إذا كانوا يعملون  وجدت، إن العلاقة هذه ودرجة مصاهرة أو قرابة من بالأطراف يربطهم

 تحت إمرة أحد الأطراف أو هم من فاقدي الأهلية.

 عنها. والأجوبة الأسئلة هذه على المحضر في ينص

 الزور. شهادة على بالمعاقبة المتعلقة الجنائية المقتضيات الشهود على يجوز أن تتلى

 123المادة 

 التالية: الصيغة حسب اليمين ذلك بعد شاهد كل يؤدي

 إلا أشهد وأن لا الحق كل الحق أقول وأن خوف، ولا حقد بدون أشهد أن على العظيم أقسم بالله «

 .»بالحق

 عليهم المحكوم الأشخاص وكذا عمرهم من عشرة الثامنة لم يبلغوا الذين القاصرين شهادة تسمع
 يمين. دون جنائية بعقوبة

 اليمين. أداء وزوجه من وفروعه المتهم أصول يعفى

 الشهادة. أداء من محروم الأهلية أو فاقد شخص معفى منها أو من اليمين أداء للبطلان سببا يعد لا

 124المادة 

 بما تمسك فإن عنه، نقلت كما نصها قراءة إلى شهادته أداء من الانتهاء بمجرد الشاهد يدعى
 حدة. على صفحة كل وتذييل التوقيع منه يطلب به، صرح

 صفحة كل على بصمته الشاهد يضع ثم الشهادة نص الضبط كاتب عليه يتلو أميا، الشاهد كان إذا
 عليها. والتوقيع الصفحات تذييل من بدلا

 أو تعذر عليه ذلك، نص عليه في المحضر.  البصمةأو وضع  التوقيع الشاهد رفض إذا

 به. الاستعانة تمت إن الترجمان وكذلك صفحة، كل على والكاتب القاضي يوقع

 125المادة 
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يمكن لقاضي التحقيق أن يستجوب الشاهد وأن يجري مواجهة بينه وبين شهود آخرين أو 

يقوم بإشراكهم في كل تشخيص المتهمين بحضور دفاعهم ما لم يتنازلوا عن ذلك صراحة، وأن 

 للجريمة و في كل العمليات المفيدة لإظهار الحقيقة.

 126المادة 

 الضبط وكاتب التحقيق قاضي ويصادق السطور، بين كتابة المحاضر أي تتضمن ألا يجب
 عدم حال وفي بالهامش، يلحق وما تشطيبات من يقع ما على الترجمان الاقتضاء وعند والشاهد،
 تكن. لم كأن تعتبر عليها المصادقة

 لم أو تذيل لم التي الصفحات وعلى صحيحة بكيفية يوقع لم الذي المحضر على الحكم نفس يسري
 أعلاه. 121الشاهد، ما لم ينص المحضر على تعذر ذلك وفقاً للمادة  من بصمها يقع

 127المادة 

 وعند الحضور، عن تعويض على طلبه على بناء يحصل أن الشهادة لأداء حضر شاهد لكل يحق
 السفر. مصاريف يسترد أن أيضا وله الإقامة. تعويض عن الاقتضاء،

 القانونية. للتعريفة وفقا التحقيق قاضي يحددها أن بعد فورا والمصاريف التعويضات هذه تؤدى

 128المادة 

 أو إذا لم يحضر الشاهد ثم وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام
 دون قانونية بواسطة عون للتبليغ أو عون قضائي أو بطريقة إدارية وبقي بصفة بلغ باستدعاء
بواسطة  الحضور على يجبره العامة، أن النيابة ملتمسات على بناء التحقيق لقاضي جاز جدوى،

 درهم. 12.000و  1.200القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمراً بأداء غرامة تتراوح بين 

 ذلك على لقاضي التحقيق بناء فيمكن أو مبرراً، اعتذاراً  وقدم بعد فيما الشاهد حضر إذا أنهغير 
 النيابة العامة. ملتمس تقديم بعد جزئيا أو كليا الغرامة من إعفاؤه

 رغم يمتنع الذي الشاهد على العقوبة ويمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار نفس
بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كلياً أو جزئياً إذا عدل  الإدلاء نأوم أداء اليمين من حضوره

 عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

 غير قابل لأي طعن. قضائي أمر هذه المادة بموجب في عليها المنصوص العقوبة وتصدر

 129المادة 

 لإجبار المتخذ التدبير التحقيق قاضي من موجه تسخير على بناء الدرك الملكي أو الشرطة تنفذ
 التدبير. اتخذ الذي القاضي إلى ومباشرة فورا الشاهد ويقدم الحضور، عن المتخلف الشاهد

 130المادة 

 بإحدى درهم أو 10.000 إلى 1.200 من وبغرامة أشهر ثلاثة إلى شهر يعاقب بالحبس من

 ورفض جنحة جناية أو مرتكب يعرف بأنه علانية صرح شخص كل فقط العقوبتين هاتين
 التحقيق. قاضي من الصدد هذا في إليه الموجهة الأسئلة على الجواب

 131المادة 
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 قاضي إنف أمامه، حضوره وادعى تعذر التحقيق لقاضي القضائية بالدائرة يقيم الشاهد كان إذا
 في عليه صالمنصو للشكل وفقا قضائية إنابة الغاية لهذه يصدر أو شهادته لسماع التحقيق ينتقل

 بعده. 189 المادة

 ظيرهن من يطلب القاضي فإن التحقيق، لقاضي القضائية الدائرة خارج يقيم الشاهد كان إذا
 م بسماع شهادته.للقيا الشاهد إقامة محل إلى ينتقل أن نفوذها دائرة في الشاهد يقيم التي بالمحكمة

 أحد يكلف أن للقاضي فيمكن المنتدب، مقر القاضي فيه الموجود المكان في يقيم لا الشاهد كان إذا
 الشهادة. بسماع للقيام القضائية الشرطة ضباط

 ضيقا إلى مختوم، ظرف داخل مباشرة السابقة، للفقرات تنفيذا المتلقاة التصريحات ترسل
 بالقضية. المكلف التحقيق

 132المادة 

عليه  حكمإذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة ما ادعاه الشاهد من تعذر الحضور، أمكن له أن ي

 درهم. 10.000و 2.000بغرامة تتراوح بين 

 133المادة 

 95الأول الوزير بشهادة فيما يتعلق 327و 326المادتين  مقتضيات الإعدادي التحقيق أثناء تطبق

 الأجنبية. الدول وممثلي الحكومة أعضاء وباقي

 296المادة 

من هذا  346غاية المادة  إلى يليها وما 325 المادة لمقتضيات وفقا الشهود بشهادة الحجة تقام

 القانون.

 الخبراء  الفرع الخامس: الاستماع إلى الشهود و

 325المادة 

 ؤديي ثم عند الاقتضاء، اليمين، ويؤدي يحضر أن شاهداً  بصفته استدعي شخص كل على يتعين
 شهادته.

ف المدني أو الطريستدعى الشاهد تلقائياً من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة أو 

 إما و بالاستلام، إشعار المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، إما برسالة مضمونة مع

 .بالطريقة الإدارية وإما قضائي، عون التبليغ أو عون يبلغه باستدعاء

 ر.شهادة الزو على يعاقب الحضور كما عدم على يعاقب القانون أن على الاستدعاء في ينص

 326المادة 

 من ذنبإ إلا شهود بصفة الدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الحكومة أعضاء استدعاء يمكن لا
 العدل. وزير يقدمه تقرير إثر على الوزاري المجلس

                                                           

 لت تسمية "رئيس الحكومة" محل "الوزير الأول" تطبيقا لأحكام الدستور الجديد.ح - 95
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 العادية. للإجراءات وفقا الشهادة فتتلقى الإذن، هذا منح إذا

 الأول الرئيس الشاهد بمنزل كتابة يتلقاها الشهادة فإن فيه، يؤذن لم أو الحضور، يطلب لم إذا
 دائرة نفوذ المحكمة. خارج مقيما الشاهد كان ينتدبه إذا قاض الاستئناف، أو لمحكمة

 ويستعين الرئيس الأول أو القاضي المعين من قبله بكاتب للضبط.

 ملخص المنتدب القاضي إلى الرئيس الأول أو القضية إليها المحالة المحكمة توجه الغاية ولهذه
 فيها. الشهادة أداء المطلوب والأسئلة والطلبات الوقائع

 مغلقة ترسل أو نفوذها، بدائرة الشهادة تلقي تم التي المحكمة ضبط كتابة إلى فورا الشهادة تسلم
 العامة النيابة إلى فورا وتبلغ الشهادة، أداء طلبت التي المحكمة ضبط كتابة إلى عليها ومختوما

 الأمر. يهمهم الذين وكذا للأطراف

 ذلك البطلان. عن ترتب وإلا المناقشة، على وتعرض العلنية بالجلسة الشهادة تتلى

 327المادة 

 الوزارة المكلفة بواسطة من المعني بالأمر أجنبية دولة ممثل كتابة يؤديها التي الشهادة تطلب
 الخارجية. بالشؤون

 الغاية. لهذه الذي يعينه القاضي أو الاستئناف لمحكمة الأول الرئيس الشهادة يتلقى الطلب، قبل إذا

 أعلاه. 326تتم الإجراءات وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 328المادة 

 شهادتهم. لأداء إلا يغادرونها ولا لهم، المعدة القاعة إلى بالانسحاب الشهود الرئيس يأمر

 فيما سواء القضية شأنب التحدث من الشهود لمنع التدابير جميع الاقتضاء، عند الرئيس، يتخذ
 المتهم. وبين بينهم أو فيما بينهم

 329المادة 

 أن دون ملائما يراه الذي الترتيب حسب المتهمين استنطاق الرئيس يتولى الشهود، انسحاب بعد
 الخاص. رأيه عن يكشف

 يلقوا أن المتهم لمحامي ولا المدني للطرف ولا العامة للنيابة ولا المستشارين للقضاة يمكن لا
 الحصول بعد مباشرة أو بواسطته الأسئلة وتلقى الرئيس من استنطاقه بعد إلا المتهم على أسئلة
 إذنه. على

 330المادة 

 .المتهم استنطاق بعد فرادى الشهود إلى يستمع

 إقامته، ومحل ومهنته وحالته وسنه الشخصي واسمه العائلي اسمه عن شاهد كل الرئيس يستفسر
المدني  الطرف أو بالمتهم تربطه كانت إذا الأصلية، وما فخذته وعن قبيلته عن وعند الاقتضاء،

علاقة أو بينهما عداوة أو  أية بهما تربطه كانت عمل أو علاقة أو ودرجتهما مصاهرة أو قرابة

  خصومة.
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 الشهادة. أداء أهلية من محروما كان إذا عما كذلك ويسأله

 331المادة 

ويترتب عن  أعلاه، 123 المادة في عليها المنصوص اليمين بشهادته الإدلاء قبل الشاهد يؤدي

 .القرار الحكم أو الإخلال بذلك بطلان

 الزور. شهادة على بالمعاقبة القاضية القانونية المقتضيات اليمين أدائه قبل عليه تتلى أن يمكن

 332المادة 

 يخص فيما الشأن وكذلك اليمين، أداء سنة دون 18يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 

 العدالة. أمام بالشهادة الإدلاء من والمحرومين جنائية بعقوبة عليهم المحكوم

 معلومات. مجرد تصريحاتهم وتعتبر وزوجه، وفروعه المتهم أصول اليمين من يعفى

 يعد محروم من أداء الشهادة، لا أو له، أهلية شخص معفى منها أو لا من اليمين أداء غير أن
 الأطراف قد اعترض على ذلك. أحد أو العامة لم تكن النيابة ما للبطلان، سببا

 333المادة 

 غير يمينه، تجديد المناقشات نفس متابعة أثناء مرات عدة إليه يستمع الذي الشاهد على لا يتعين
 أداها. أن له سبق التي باليمين عند الاقتضاء يذكره الرئيس أن

 334المادة 

 الصفة. بهذه علمه ما حول المتهم محامي شهادة سماع يمكن لا

 المقررة الحدود نطاق وفي الشروط وفق المهني، بالسر المقيدين الأشخاص إلى الاستماع يمكن
 القانون. في

 335المادة 

 من 120 المادة مقتضيات شأنه في طبقت فهمه، يصعب لسانا أو لهجة أو لغة يتكلم الشاهد كان إذا

 القانون. هذا

 القانون. هذا من 121 المادة مقتضيات حقه في تطبق أبكما، أو أصما الشاهد كان إذا

 336المادة 

 شهادتهم. طلب الذي الطرف من المعد الترتيب حسب شهادتهم الشهود يؤدي

 المتابعة. طالبي طرف من شهادتهم المطلوبة الشهود إلى أولا يستمع

 ذلك. خلاف يقرر أن للرئيس يمكن أنه غير

 337المادة 

 .الهيئة رئيس من بإذن بمذكرات يستعين أن استثنائية بصفة ويمكنه شفهياً، شهادته الشاهد يؤدي
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به،  الإدلاء وقع ما على ردا يقوله ما لديه كان إذا عما المتهم الرئيس يسأل شهادة، كل أداء بعد

 من عليه تقترح التي الاقتضاء، الأسئلة وعند ضرورية، يراها التي الأسئلة الشاهد على ويطرح
 الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة. من ثم العامة النيابة من و المستشارين القضاة

 338المادة 

أديت.  التي اليمين وعلى الشهود هوية في محضر الجلسة على ينص الضبط أن كاتب على يجب

 .القرار الحكم أو ويترتب عن الإخلال بذلك بطلان

 شهادتهم. في جاء ما أهم ذلك على علاوة يلخص

 339المادة 

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة 

يمكنها بناء على ملتمس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال 

 مقبلة.القوة العمومية ليستمع إليه، كما يمكنها أن تؤجل القضية إلى جلسة 

وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن الشاهد المتخلف يتحمل جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن 

التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية، ما لم يبرر تخلفه بعذر مقبول، 

وذلك بموجب  ويجبر على الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني بناء على ملتمس النيابة العامة،

 القرار الذي تم بمقتضاه تأجيل القضية.

أعلاه على الشاهد الذي يتخلف أو  128وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

 يرفض إما أداء اليمين أو الإدلاء بتصريحه، ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأجيل القضية.

أن يتعرض على القرار داخل خمسة أيام من يمكن للشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور 

 يوم التبليغ له شخصياً أو في موطنه، وتبت المحكمة في هذا التعرض.

 340المادة 

 محضر بوضع الضبط، كاتب الأطراف، أحد أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما الرئيس يأمر
 وتصريحاته الشاهد شهادة بين المقارنة عند اختلاف أو تبديل أو زيادة من يرد قد ما فيه يسجل
 السابقة.

 المناقشات. محضر إلى المحضر هذا يضاف

 341المادة 

 يقرر المناقشات، ما لم تنتهي أن إلى شهادته أداء بعد القاعة في يبقى أن شاهد كل على يجب
 ذلك. خلاف الرئيس

 342المادة 

 الذين الشهود بانسحاب يأمر أن الأطراف، أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن
 أو حدة على إما جديد من إليهم يستمع وأن البعض منهم، أو أحدهم القاعة إلى يرجع وأن يعينهم،

 ذلك. عن يستغني أن أو بينهم فيما مواجهة يجري أن وله بحضور الآخرين،

 343المادة 
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 أو المتهمين أحد بإخراج يأمر أن ذلك، عقب أو أثناء أو الشاهد إلى الاستماع قبل للرئيس يمكن
 يواصل ولا القضية، خصوصيات إحدى حول التوالي بعد على فيما إليهم ليستمع منهم البعض
 غيبته.  في راج بما متهم كل يخبر أن بعد إلا القضية بحث

 344المادة 

 حول ويسأله المتهم على الاقتناع أدوات جميع بعرض عقبها أو الشهادات أداء خلال الرئيس يقوم
 الخبراء. الشهود أو على الاقتضاء عند كذلك ويعرضها عليها، تعرفه

 345المادة 

 المحكمة: أمام التالية اليمين غير المحلفين الخبراء يؤدي

 .»والضمير الشرف يقتضيه ما وفق للعدالة مساعدتي أقدم أن على العظيم بالله أقسم« 

 أثناء ويمكنهم بها، قاموا التي التقنية العمليات نتائج ويعرضون بالجلسة الخبراء إلى يستمع
 ملحقاته. على و تقريرهم على يطلعوا أن إليهم الاستماع

 على يطرح أن محاميهم، الأطراف أو من أو العامة النيابة من بطلب أو تلقائيا إما للرئيس يمكن
 إليهم، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة. بها المعهود المهمة نطاق في تدخل التي الأسئلة كل الخبراء

 النيابة تعترض لم وما ذلك، من الرئيس يعفهم لم ما إليهم الاستماع بعد المناقشات الخبراء يحضر
 الأطراف. أو العامة

 346المادة 

 ورد فيما الاستئناس سبيل على شاهدا أو بصفته الحكم جلسة أثناء إليه استمع شخص عارض إذا
 النيابة ومن الخبير من يطلب الرئيس فإن جديدة، تقنية ببيانات تقدم أو الخبراء أحد بمستنتجات

 ملاحظاتهم. يقدموا أن الاقتضاء عند والأطراف العامة

 بتأجيل وإما المناقشات، ومواصلة المنازعة عن النظر بصرف إما معلل بقرار المحكمة تصرح
 مفيدا تراه تدبير تقرر كل أن للمحكمة يمكن الأخيرة، الحالة هذه وفي لاحق، تاريخ إلى القضية
 الخبرة. لإجراء بالنسبة

 347المادة 

يتحمل المتهمون مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب منهم ومبالغ التعويضات 

 المؤداة لهؤلاء الشهود.

ز، في حالة غير أنه يمكن للنيابة العامة أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعو

 ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة.

 1-347المادة 

إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته 

مع المتهم. من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد 

سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة بناء على  أسرته أو أقاربه أو

ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه. كما 
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يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف 

 .اع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعدعلى صوته، أو الاستم

 2-347المادة 

تطبق أمام هيئة الحكم مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من هذا القانون، المتعلقة 

 بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.

 ةالمدنيالقضايا في الشهادة 

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  المغربي المدنيةقانون المسطرة 

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم  قانون المسطرة المدنية

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 كما تم تعديله بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 

 الفرع الرابع: الأبحاث

 71الفصل 

ن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمك

 منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.

 72الفصل 

يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم 

 فيها.

أو يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين 

 إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.

 73الفصل 

 يجوز للقاضي أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.

 74الفصل 

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق 

 .39و 38و 37ط المنصوص عليها في الفصول الشرو

 75الفصل 

لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة 

من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون 

 خلاف ذلك.

الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص 

 الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء.
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 76الفصل 

 يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم.

يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا 

 صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم.كان قريبا أو 

 يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.

لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل 

 الاستئناس.

 يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض.

 77الفصل 

أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان يجب 

الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة 

 عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.

لفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا يمكن الحكم على الشهود المتخ

 تتعدى خمسين درهما.

 يجوز استدعاؤهم من جديد فإن تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.

 غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.

 78الفصل 

أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال  إذا

 بنفسه قصد تلقي شهادته.

إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة 

 قضائية.

 79الفصل 

لى أن يكون الحكم في ذلك غير قابل إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال ع

أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه  للاستئناف

 قابلا لنفس طرق الطعن.

 يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.

 80الفصل 

 ء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.يجب تقديم التجريح قبل أدا

 إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.

 81الفصل 
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يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد 

 إذن القاضي له بذلك.

من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو 

 ملائما لتوضيح الشهادة.

 82الفصل 

 لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.

 تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.

 83الفصل 

ع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب يحرر كاتب الضبط في جمي

الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل 

الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية 

صريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وت

بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم 

 والإشارة إلى تلاوتها عليهم

 84الفصل 

 يبت القاضي حالا بعد البحث أو يؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.

 

من قانون الالتزامات والعقود الشهادة من بين وسائل الإثبات حيث  404المادة  عدت

 :تنص على: وسائل الإثبات التي يقررها القانون هما

 إقرار الخصم-

 الحجة الكتابية-

 شهادة الشهود -

 القرينة-

 شهادة الشهودحدود 
ت التي تفوق قانون الالتزامات والعقود يمنع قبول شهادة الشهود لإثبات الالتزاما

قيمتها عشرة الاف درهما، فإنه يجوز قبولها في المواد التجارية، وفي الوقائع التي 

  يتعذر بحكم طبيعتها أن تكون موضوع حجة سابقة لقيام النزاع،

من ق م م على أنه "يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي  71نص الفصل 

التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق يمكن معاينتها من طرف الشهود، والتي يبدو 

 ."الدعوى

من ق م م المقتضيات الضابطة للحكم بالشهادة  74و 73و 72و بينت الفصول 

وظروف تنفيذه وملخصها، أن الحكم التمهيدي بالأمر بالبحث هو الذي يبين الوقائع 
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من التي تجري الشهادة بشأنها، وكذا يوم وساعة الجلسة التي يتم فيها، كما يتض

استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم إذا رغبوا في استدعاء شهودهم مباشرة 

أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام باسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع 

 .إليهم، ليتم استدعاؤهم من قبلها، وفق القواعد الخاصة بتوجيه الاستدعاءات

 ة المدنيةمن قانون المسطر و ما يليه 37الفصول 

 . المشتري، وجاء أمام المحكمة ليشهد بما سمعه أو رآه
والأصل في الشهادة المباشرة أن تكون شفوية، بحيث يدلي الشاهد بشهادته دون 

الاستعانة بأية مذكورة وإن كان المشرع المصري يجيز للشاهد الاستعانة بمفكرات 

ك طبيعة الدعوى، وذلك مكتوبة بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذل

 .من قانون الإثبات المصري 90ما ورد صراحة في المادة 

 .إثبات التصرفات القانونية التجارية

 

من مدونة التجارة على حرية إثبات التصرفات القانونية بين  334تنص المادة  

 .التجارة

 

 

أن  29/5/1991الصادر بتاريخ ) محكمة النقض ( المجلس الأعلى جاء في قرار

المحكمة اعتبرت شهادة الشاهدين المستمع إليهما في المرحلة الابتدائية غير كافية 

درهما  250لإثبات مديونية المطلوب في النقض باعتبار أن المبلغ المدعى فيه يقوق 

على الرغم من أن المعاملة حسبما وقع التمسك بها بين تاجرين بعدد معاملات 

ها على شهادة الشهود، استثناء من القاعدة العامة، تجارية ويمكن الاعتماد في إثبات

من ق ل ع مما يكون معه القرار  448كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 

من ق ل ع دون التثبت من صفة  44المطعون فيه الذي اعتمد مقتضيات الفصل 

 .الدين، والطرفين خارقا لمقتضيات الفصلين المذكورين

 

 

في الملف المدني عدد  1991-5-29بتاريخ  1358على عدد قرار المجلس الأ  -

 .59، ص: 1991دجنبر  6منشور بمجلة الإشعاع عدد  3169/87

 

شهادة الشهود  ومنها القانونية الإثبات طرق بجميع ماديةال واقعةيجوز إثبات ال

 والقرائن.والبينة 
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دام أن "...ما  31/3/2004جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 

الشاهدة لم يتم الاستماع إليها واكتفى فقط المشغل بالإدلاء بصورة لتصريح لها، فإن 

هذا غير كاف لأن الشهادة المعتمدة هي التي تؤدى عنها اليمين القانونية، وبذلك 

فالمحكمة وما لها من سلطة تقديرية في تقييم شهادة الشهود عندما اعتبرت بأن ما 

لا يستند فيه على دليل كان لإثباته مما يشكل إخلالا من نسب للأجير من أخطاء 

 طرف المشغل في فصله للأجير

  

 1251/5/1/2003ملف اجتماعي عدد  31/03/2004بتاريخ  301قرار عدد   - 

 امحمد لفروجي 

الإثبات أمام المحاكم من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات  2ية عدد ملدلائل ع 

لتجارية والجنائية والاجتماعية والإدارية والمدنية، في القضايا ا 2000-2005

 .2005مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 

 شهادة اللفيف

اللفيفية لا تقوم حجة على الشراء، اذا استند شهودها فقط الى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع 

قبول من المشتري، وهما من على الاحوال، لان عقد الشراء يتوقف على الايجاب من البائع وال

 المتحف:مدركات السمع فلا يحصلان الا به لقول 

من  -بشرط ان يستوعب الكلام  -من غير اشهاد على المختار  - بالإفرار) ويشهد الشاهد  

 . ( المقر البدء والتمام

 5105/86ملف عقاري عدد  15/11/1988بتاريخ  1346القرار رقم 

 المحاكم المغربية جلة م
 63 ددع

116 

 

الملف المدني عدد:  21/9/2005المؤرخ في :  2461القرار عدد 

إثبات القسمة بشهادة اللفيف )لا( القسمة من العقود  -القسمة  130/1/7/2003

الإنشائية التي لابد فيها من حجة ثابتة التاريخ ومستند خاص بالحضور والمعاينة، 

قوع قسمة رضائية مستند علم والمحكمة لما أخذت باللفيف المدلى به لإثبات و

مستند الشهود هو  بين المطلوب وموروث الطالبين، رغم أن الشهود المخالطة

المخالطة و المجاورة ، و ليس المستند الخاص الذي هو شرط أساسي في إثبات 

، فانها تكون قد خالفت قواعد الفقه المالي و عرضت القسمة الرضائية باللفيف 

 قرارها للنقض .
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و باقي العقود الإنشائية يجب إثباتها بوثيقة رسمية أو عرفية، و لا تثبت باللفيف لأنها لا  القسمة

 .تقبل إلا للضرورة

 1997/12/09 بتاريخ  790 المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( عددقرار 

 52 –قضاء المجلس الأعلى مجلة 

133 

 

شكل خاص إلا في نص "لا يلزم لإثبات الالتزامات أي يمن ق ل ع  401 الفصل

الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ 

إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه إلا في الأحوال التي يستثنيها 

 ."القانون

من ق ل ع "إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص واتفق  402 الفصل ينصكما 

على أنهما لا يعتبران تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام  عاقداه صراحة

 ."يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه المتعاقدان

في الملف رقم  1996 أبريل 12بتاريخ  2014محكمة النقض في قرارها عدد 

1259-92: 

تصرف المشهود له إن اللفيف الذي يثبت الملكية هو الذي يشهد شهوده بحيازة و«

للمشهود به ونسبته إلى نفسه ونسبة الناس إليه وعدم التنازع والتفويت طيلة مدة 

المحكمة التي قضت بصحة تعرض … الحيازة الشرعية حتى تاريخ أداء الشهادة

المتعرض الذي أدلى بملكية لم يشهد شهودها للمشهود له بالملك ونسبة الملك إليه 

قرارها من الأساس القانوني وخرقت قاعدة فقهية  ردتج قدوعدم المنازعة تكون 

 »جوهرية

الطاعنون على القرار المطعون فيه، فهو رد ملكيتهم بعلة أنه   حيث صح ما عابه 

تبين أن المدعى فيه سبق أن كان محل منازعة مع موروث طالبي التحفيظ بعد 

لكية المذكورة في حين أن الم 1977/2/8بتاريخ … المتعرضان رفعهاالدعوى التي 

تشهد للطاعنين وسلفهم بالمدة المشار إليها بالوسيلة. والمنازعة التي تجعل الملكية 

ناقصة على درجة الاعتبار هي التي تنصب على مدة الحيازة المشهود بها. والقرار 

المطعون فيه لما ذهب عكس ذلك قد علل تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه 

 2002فبراير  20بتاريخ  669قرار محكمة النقض عدد  – » .للنقض والإبطال

، ص  2003، سنة  61قضاء المجلس الأعلى  2000 – 1 -1873ملف مدني 

21. 

نظرية الاستحقاق في القانون المغربي، الدكتورة حليمة بنت المحجوب بن حفو، ص 

 .2010، طبعة دجنبر 171
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تصرف  –العمل الفاسي  لكن من حيث إن شروط إثبات الملك النسبة، كما في«

المالك والنسبة وأن التنصيص على ذكر النسبة في الوثيقة كانت عدلية أو استرعائية 

غير متوفرة  1473والمحكمة المنتقد قرارها حينما عللت بأن الملكية عدد  –لازم 

كانت على   على جميع شروط الملك المنصوص عليها شرعا إذ ذكر فيها للنسبة،

 …صواب

 -9 -14 -2309ملف مدني رقم  2000مارس  14بتاريخ  1116قرار  – 

 .)غير منشور(  59

 

 717القرار عدد 

 1976دجنبر  8الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 

 القاعدة:

 ـ يمكن اعتبار اللفيف دليلا لإثبات الوقائع المادية. 

سماع ـ على من يدعي مخالفة شهادة شهود اللفيف للقواعد المسطرية المتعلقة ب 

الشهود وأداء اليمين أن يتمسك بذلك أمام قضاة الموضوع، فإثارته لأول مرة أمام 

 المجلس الأعلى يكون غير مقبول.

  

من طرف شركة التأمين ومن  24/9/1970بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 

معها بواسطة نائبها الأستاذ كاينولي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر 

 .15.098في القضية المدنية عدد  16/1/1970ريخ بتا

لكن حيث إن اللفيفة يمكن الاستئناس بها لإثبات وقائع مادية وعلى من يتمسك بعدم 

صحتها لمخالفتها للإجراءات المسطرية اللازمة لسماع شهادة الشهود أن يثير ذلك 

أدائهم لدى قضاة الموضوع ويطلب منهم سماع الشهود بمحضر الأطراف ويتمسك ب

لليمين القانونية لذلك فإن المحكمة عندما اعتبرت اللفيفية كوسيلة لإثبات كفالة 

الهالكة لوالديها بعد أن لم يطعن في شهادة شهودها بأي خرق مسطري تكون قد 

قدرت الحجة المعروضة عليها في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها 

بخرق القواعد المسطرية المتبعة لسماع شهادة  كما أن الدفع لرقابة المجلس الأعلى.

 لذلك غير مقبول. الشهود يكون قد أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

لا يشترط لمنح الإيراد سوى  1963 فبراير 6من ظهير  113لكن حيث إن الفصل 

إثبات كفالة المصاب للأصول وقت الحادثة وأن المحكمة في نطاق ما تملكه من 
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سلطة لتقدير الحجج المعروضة عليها اعتبرت الحجة التي أدلى بها الأصول كافية 

لإثبات كفالة الهالكة لوالديها وقت وقوع الحادثة وفي ذلك لم تكن ملزمة بإجراء 

 إمكانيات الأصول والهالكة كما أنها لن تقلب عبء الإثبات. بحث في

 لذلك فالوسيلة في جميع وجودها غير مرتكزة على أساس.

 من أجله

 قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى الطالب بالصائر.

 

منشور بمجلة رابطة  61405في الملف رقم  80-2-6بتاريخ  34قرار عدد  -

 .145ص:  ،83يونيو  6القضاة عدد 

 

في الملف الشرعي عدد  7/4/2015الصادر بتاريخ  169القرار عدد 

351/2/1/2014 

 الاصل في الانساب ثبوتها بالظن
تسجيل المطلوب من طرف الهالك بسجلات الحالة المدنية يعتبر قرينة قوية على 

  .ثبوت نسبه له لا يمكن دحضها الا بحجة أقوى

لجنائية الجزء الثاني للدكتور احمد الخمليشي ورد في كتاب شرح قانون المسطرة ا

 :إن وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي 171في الصفحة 

 ( القرائن –الخبرة  –الشهادة  –الأوراق والمحررات  –الاعتراف  )

 الاعتراف:  1  -  

 286وهو سيد الأدلة ويفيد اليقين لصدوره عن المتهم نفسه وقد نصت عليه المادة   

قانون المسطرة الجنائية ويرى الأستاذ الخمليشي أن الاعتراف الذي يصنف في من 

وسائل الإثبات هو الذي يصدر عن المتهم شخصيا وبعبارات صريحة لا غموض 

فيها ولا إجمال ويتعلق بواقع الجريمة وعناصرها المادية والمعنوية دون إكراه 

روف الذي صدر فيها مادي أو معنوي وهكذا فيجب على القضاء أن يدرس الظ

 . الاعتراف

  الأوراق المتضمنة لاعتراف أو لوقائع مرتبطة بالجريمة: 2  -  

 فهي إما أوراق شخصية صادرة عن المتهم أو أوراق صادرة عن الغير
الأوراق الشخصية: ويدخل ضمنها المذكرات الشخصية أو الرسائل الصادرة عن 

ويضمن فيها اعترافه بالجريمة أو بواقعة المتهم وكل المحررات التي يكتبها المتهم 

لها علاقة بارتكاب هذه الجريمة ويشترط للاستئناس بهذه الأوراق كوسيلة إثبات أن 

تصل إلى ملف القضية عن طريق المشرع لكن الحجة الكتابية لا تثبت من خلال 
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 من قانون المسطرة الجنائية 334المراسلات بين المتهم ودفاعه طبقا للفصل 

 راق الصادرة عن الغير: ومنهاالأو
الأوراق العرفية الصادرة عن أفراد عاديين مثل الأوراق والرسائل التي يحررها 

أصدقاء المتهم ويدونون فيها بعض الوقائع لها علاقة بإثبات الجريمة ومنها أيضا 

أوراق صادرة عن بعض الموظفين العموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم والتي لم 

ل إثبات الجريمة ومع ذلك ترد فيها وقائع لها علاقة بهذه الجريمة مثلا  تحرر من اج

يقوم الموظف العمومي بتضمين بطاقة تعريف شخص معين أو شهادة مدرسية أو 

أية وثيقة أخرى في نطاق عمله فإذا توبع مزور تلك البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة 

زورة دون أن تضبط تلك الوثيقة المدلى بها بجريمة التزوير أو استعمال وثيقة م

المزورة اعتبرت الأوراق أو السجلات التي كتبت فيها تلك التضمينات من 

المحررات المكتوبة التي يمكن للمحكمة أن تستأنس بها لإثبات جريمة التزوير 

 . واستعمال ورقة مزورة

الجريمة  وكذا الأوراق والمحررات التي يكتبها الموظفون المعهود إليهم بالتثبت من

 وجمع الأدلة عنها 

 

 

 

 ماهي القيمة الاثباتية للمحاضر
ق م ج على انه يمكن إثبات الجريمة بجميع وسائل الإثبات  286نصت المادة 

 القانونية ويحكم القاضي باقتناعه الصميم 

أن قوة الإثبات التي للمحاضر المقامة في شأن الجنح والمخالفات من لدن ضباط 

وجنود الدرك والموظفين الموكل إليهم ذلك قانونا ، لا تنسحب إلا الشرطة القضائية 

 على ما شاهده أو سمعه أو قام به محررو تلك المحاضر بأنفسهم ،

يونيو  7 بتاريخ صادر 650تحت عدد  المجلس الأعلى )محكمة النقض( قرار

  8705في الملف عدد 1962

على أن محاضر البحث التمهيدي  من قانون المسطرة الجنائية 289ونصت المادة 

وبمفهوم المخالفة لا تحتفظ بأية قيمة  لا يعتد بها إلا إذا كانت صحيحة في الشكل

اثباتية إذا لم تحترم تلك الشكليات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية المغربي 

 المذكور.من القانون  751وتستبعد وتطبق المادة 

 751المادة 
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هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم  كل إجراء يأمر به

المتعلقة بجلسات  442ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 

 .غرفة الجنايات

كل محضر حرره بصفة قانونية أحد ضباط الشرطة القضائية يوثق ما لم كما أن 

أنه عاينه أو  وظيفته،وهو يزاول مهام  واضعه،بما ضمن فيه  ذلك،يثبت ما يخالف 

من المحررات العمومية  يعتبر ي شأن الأمور الراجعة إلى اختصاصتلقاه شخصيا ف

 بدت صحيحة من الناحية الشكلإن يجوز الطعن فيها بالزور إذا طالها التزوير و

 قانونا.المتطلب 

إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ 

مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة 

  دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور المتلائمة

 من قانون الالتزامات و العقود 419الفصل 

 752المادة 

 1.74.474 رقم الشريف بالظهير عليه المصادق المدنية المسطرة قانون امأحك تطبق

 المقامة المدنية الدعاوى على (1974شتنبر 28) 1394 من رمضان 11 في الصادر

 القانون لهذا الخاصة المقتضيات مع متناقضة غير كانت كلما الزجري، القضاء أمام
 الموضوع. بنفس والمتعلقة

 

الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم أن المادة المدنية  ويلاحظ في

لاعتبارها  اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بسبب عيب في الشكل، تصلح

 الورقةمحررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة 

 .والعقودمن قانون الالتزامات  423الفصل ب عملا

ملف مدني عدد  2004.7.21المؤرخ في  2338الأعلى عدد قرار المجلس 

3768/1/5/2003 

" استبعاد محكمة الاستئناف الشواهد الطبية المثبتة لإصابة الطالب بجروح بسبب 

الحادثة استنادا إلى مجرد تصريح أدلى به لدى الضابطة القضائية والحال أنه يجوز 

بات ما دامت مخلفات الحادثة لا إثبات خلاف التصريح المذكور بجميع وسائل الإث

 تظهر في بعض الحالات إلا بعد مدة من وقوعها يجعل قرارها فاسد التعليل."

ق م ج على انه يمكن إثبات عكس ما دون بتلك المحاضر  292ونصت المادة  

 .بجميع وسائل الإثبات القانونية
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رقم ي في الملف الجنح 1973-1-18الصادر بتاريخ  287القرار عدد جاء في 

من قانون المسطرة الجنائية لم يحدد نوعية  291لما كان الفصل   »  :24123

الحجج التي يكون من شأنها أن تعارض التنصيصات الواردة في محاضر ضابط 

الشرطة القضائية والتي يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالف ذلك ، فإنه يسوغ 

أن يعتمدوا لقضاة الموضوع من غير أن يكونوا قد خرقوا نص الفصل المذكور 

سعيا وراء دحض ما جاء في المحضر على الصور الفوتوغرافية التي التقطها 

  . أنفسهم و أرفقوها بمحاضرهم الملكي رجال الدرك

 1982اكتوبر  –شهري شتنبر  14السنة  20قرار منشور بمجلة المحاماة عدد 

 .122الصفحة 

: " المحضر 1963 لسنة 306عدد  النقض( )محكمة لمجلس الأعلىاقرار جاء في 

المستوفي لما يشترطه القانون يقوم حجة لا يمكن دحضها إلا بقيام الدليل القاطع 

على مخالفتها للواقع بواسطة حجة تماثلها في قوة الإثبات كشهادة شهود استمع إليهم 

وكالإدلاء بمحاضر أخرى وتقارير خبراء أو ما شابه ذلك من  اليمين،بعد أدائهم 

بصحتها قانونا، وعليه فمجرد الادعاءات العارية من كل برهان لا مستندات موثوق 

  يسوغ بحال أن تعتبر حجة مضادة

ملف مدني عدد  07/06/2006المؤرخ في  1902قرار المجلس الأعلى عدد

2598/1/2/2004 

بما شهد به العدلان من أتمية  –فقط  –" إن ما تثبته الشهادة الطبية لا يمكن دحضة -

من ق ل  54أتمية، لا تعني انتفاء حالة المرض التي أشار إليها الفصل البائع، وهي 

 المشار إليه" 54ع كسبب لإبطال التصرف، مما يشكل تطبيقا خاطئا للفصل 

" المحكمة اعتبرت أي تصرف يبرمه المريض في مرضه، يتم صحيحا ونافذا ما لم 

في النقض، أثناء جلسة يقرن بالمحاباة أو التوليج، دون أن تناقش إقرار المطلوبة 

بأنها لم تؤد ثمن المبيع عيانا أمام العدلين  –والمشار له بالحكم الابتدائي  -البحث، 

وإنما الثمن كان تسديدا للمبالغ التي سبق أن أدتها للزوج البائع، قيد حياته، لسداد 

مصاريفه الطبية، وهو إقرار يتعلق بوقائع تؤثر في تحديد طبيعة التصرف، وفي 

ديد أحكام القانون، واجبة التطبيق على هذه الوقائع وهذا التصرف، مما كان مع تح

 قرارها منعدم التعليل"

 

 

 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.
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يخالف  ولا يقبل أي إثبات. ثباتإ القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل

  القرينة القانونية

 الاثباتية:من حيث قوتها  بحجة اقوى منهايقبل دحض حجة الا لا 

 

مادية،  إثبات ذات قوة مطلقة، تصلح للإثبات جميع الوقائع، سواء كانت وقائع صنف

 الكتابة.كأو تصرفات قانونية، وبغض النظر عن قيمة الحق المراد إثباته، 

انونية ذات قوة محدودة في الإثبات، وهي التي تصلح لإثبات بعض الوقائع الق صنف

 الشهادة، والقرائن القضائية، واليمين المتممة. وهي:، و المادية

 

ق م ج على إن كل محضر جاء مخالفا لما سبق يعتبر مجرد  291ونصت المادة 

نص  فانه إذا كان هناك 292استثناءا من المبدأ العام نصت المادة  معلومات و

 خاص فلا يمكن الطعن في المحضر إلا بالزور 

 الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطةمثل المحاضر التي يحررها 

  :من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه  27ادة طبقا للم القضائية

 مهام بعض إليهم تسند الذين العمومية والمرافق الإدارات انوأعو موظفو يمارس
 وضمن الشروط حسب المهام هذه خاصة، نصوص بموجب القضائية الشرطة
الاعوان المكلفين بالمياه والغابات ، المحاضر ك، النصوص هذه في المبينة الحدود

و غيرهم  التي يحررها الموظفون المكلفون بجزر الغش ومحاضر رجال الجمارك

 -96- المشار اليه في القوانين الخاصة 

  الجنائية:من قانون المسطرة  الفرع الرابع

 الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

 27المادة 

 اممه بعض إليهم تسند الذين العمومية والمرافق الإدارات وأعوان موظفو يمارس
 وضمن الشروط حسب المهام هذه خاصة، نصوص بموجب القضائية الشرطة
 النصوص. هذه في المبينة الحدود

 28المادة 

                                                           

96
 _ 

 الخاصة بعدهأنظر القوانين الجنائية 
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يجوز للوالي أو العامل، في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة 

الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب 

الشرطة القضائية المختصين بالقيام  الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط

 بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.

يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فوراً ممثل 

النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، وأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع 

للشروع في العمليات و يوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له  والعشرين ساعة الموالية

 جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض. 

الوالي أو  من بالتسخير أمرا يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى

 عملا بحجز أمر القيام إليه بلغ موظف كل وعلى أعلاه، بالمقتضيات عملا العامل
 العامة النيابة ممثل فورا بذلك يخبر الأوامر وأن لتلك يمتثل أن المقتضيات، بنفس

 المشار إليه في الفقرة السابقة.

 توجه فإنها العسكرية، المحكمة اختصاص من القضية إذا تبين للنيابة العامة أن
 بتقديم الاقتضاء عند فورا الوطني وتأمر بالدفاع المكلفة الحكومية السلطة إلى الوثائق

 وتحت اعتقال حالة في وهم المختصة السلطة إلى القبض عليهم الملقى الأشخاص
 الحراسة.

أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو  وتصنف الرخص

جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة 

 لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص درهمأخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا 

 1.59.413ظهير شريف رقم الجنائي الصادر بتنفيذه المجموعة القانون الواردة في 

( بالمصادقة على مجموعة 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في 

و  أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات ضمن  كما تم تعديله القانون الجنائي

كل واحد من يحررها  رسمية أو عمومية اأوراقاعتبرها القانون الجنائي ما عداها 

 رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول أثناء قيامه بوظيفته، 

الاستدلال بها  كون أو العمومية عن الوثائق الرسميةالإدارية تتميز هذه الوثائق 

الشهادات الإدارية لا تتجاوز المدة  وفي جميعمحصور في الزمن الذي تنص عليه 

 الطلب.طرف السلطة الإدارية بناء على  وتسلم منثلاثة أشهر 

  بارتكاب جنحة أو جناية تقرير مدير السجن

 2283  الصفحة 16/09/1999بتاريخ  4726الجريدة الرسمية عدد 

 (1999أغسطس  25) 1420من جمادى الأولى  13صادر في  1.99.200ظهير شريف رقم 

 المؤسسات السجنية وتسيير  المتعلق بتنظيم 23.98بتنفيذ القانون رقم  

 الباب الخامس
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  الحوادث

 72 المادة

يجب على مدير المؤسسة، التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة، أن يحرر تقريراً بذلك، وأن يشعر 

 الفور وكيل الملك ومدير إدارة السجون.بها مباشرة وعلى 

 يجب عليه ضبط الفاعل فورا.

 73المادة 

يجب على مدير المؤسسة عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا، مدير إدارة السجون، ووكيل 

 الملك، والسلطة المحلية وعائلة المعتقل أو من يهمهم أمره.

  

بالشك في أسباب الوفاة، في حالة انتحار أو  تطبق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة

 موت نتيجة حادث، أو إذا كانت أسباب الوفاة مجهولة أو مشكوكا فيها.

 يقدم في جميع الأحوال، تصريح بالوفاة لضابط الحالة المدنية، طبقا لمقتضيات القانون.

  

وقعت بها الوفاة، دون يكتفي بالإشارة في عقد الحالة المدنية، إلى الشارع ورقم البناية التي 

 إشارة إلى المؤسسة السجنية.

 690/7القرار عدد  

    2018   /09/5الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

  17346/6/7/2017في ملف جنحي عدد 

ببراءة المطلوب في النقض من جنحة حيازة المخدرات مقتصرة في تعليل حيث إنه لما قضت المحكمة 

ذلك على انكاره و عدم وجود بالملف ما يؤيد الجنحة المذكورة من وسائل الاثبات القانونية و عدم توفر 

و الذي تضمن  17/02/2012عناصرها التكوينية دون مناقشة تقرير مدير السجن بطنجة المؤرخ في 

قرص مهلوس من نوع فاليوم  30غرام من مخدر الشيرا و و  140ن ضبط حوالي أن موظف بالسج

 من المتهم تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا و عرضته للنقض 

قضت بنقض و إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 

 . 2034/2602/2016في القضية ذات العدد  10/5/2017

 

 

 أنواع المحاضر بحسب قيمتها الثبوتية 

 . محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس 1  –
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 .معلوماتمحاضر تعد مجرد  2 –

 . محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يطعن فيها بالزور 3– 

 : محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس

من  290في الفصل لقد نص المشرع المغربي على هذا النوع من المحاضر         

 .قانون المسطرة الجنائية

يقصد بمضمن المحضر جميع ما تم تضمينه وتدوينه وتحريره من طرف ضابط 

 الشرطة القضائية المختص من وقائع وأحداث لها صلة بالجريمة المرتكبة ، 

 7 بتاريخ صادر 650في قراره تحت عدد  حاليا(النقض  )محكمةالمجلس الأعلى 

أن قوة الإثبات التي    »  -الدي جاء فيه ب 8705 الملف عددفي  1962يونيو 

للمحاضر المقامة في شأن الجنح والمخالفات من لدن ضباط الشرطة القضائية 

وجنود الدرك والموظفين الموكل إليهم ذلك قانونا ، لا تنسحب إلا على ما شاهده أو 

تضمنته تصريحات سمعه أو قام به محررو تلك المحاضر بأنفسهم ، وليس على ما 

تلقوها من غيرهم شأنها أن تحمل الصدق والكذب . وعليه إذا كان المحضر متضمنا 

له ثم رجع المتهم عن إقراره  لإقرار المتهم أمام ضابط الشرطة القضائية المحرر

أمام المحكمة ، فإنه يعود إلى هذه بما لها من سلطة تقديرية مطلقة بخصوص وقائع 

أن ما صرح به المتهم لدى السلطة غير مطابق  وتعتبر  الرجوع النازلة أن تقبل ذلك

  للوقائع

 . 92، الصفحة  53-52قرار منشور بمجلة القضاء والقانون عددي –   

 3بتاريخ  1581وجاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد  

لجنائية من قانون المسطرة ا 292و  291تطبيقا للفصلين   »  : ما يلي 1964 مارس

كل محضر حرره بصفة قانونية أحد ضباط الشرطة القضائية يوثق ما لم يثبت ما   ،

يخالف ذلك ، بما ضمن فيه واضعه ، وهو يزاول مهام وظيفته ، أنه عاينه أو تلقاه 

شخصيا في شأن الأمور الراجعة إلى اختصاصه . وثيقة من هذا النوع تشمل 

طة القضائية موقع المحضر أنه انتقل التصريح الذي يؤكد بموجبه ضابط الشر

  . شخصيا فورا إلى مكان الحادث ويسجل المعلومات المأخوذة في عين المكان

 -1957قرار منشور ضمن اجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية )   –

 105 -104( ص  1965

  

 : ويمكن إثبات عكس محاضر الجنح والمخالفات بعدة وسائل نذكر منها
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المجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا ( في عديد قراراته من بينها القرار عدد 

والذي جاء  24123في الملف الجنحي رقم  1973-1-18الصادر بتاريخ  287

من قانون المسطرة الجنائية لم يحدد نوعية الحجج  291لما كان الفصل   »:  فيه

ي محاضر ضابط الشرطة التي يكون من شأنها أن تعارض التنصيصات الواردة ف

القضائية والتي يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالف ذلك ، فإنه يسوغ لقضاة 

الموضوع من غير أن يكونوا قد خرقوا نص الفصل المذكور أن يعتمدوا سعيا وراء 

دحض ما جاء في المحضر على الصور الفوتوغرافية التي التقطها رجال الدرك 

 . أنفسهم و أرفقوها بمحاضرهم

 1982اكتوبر  –شهري شتنبر  14السنة  20قرار منشور بمجلة المحاماة عدد  –   

 .122الصفحة 

 

 

 : محاضر تعد مجرد معلومات

  

 95القرار الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا ( تحت عدد 

قانون تكون محكمة الجنايات قد طبقت ال  »  :والذي جاء فيه 1970دجنبر  3بتاريخ 

تطبيقا سليما عندما ارتكزت على اعتراف المتهم المسجل بمحضر الشرطة الذي 

اقتنعت المحكمة بما جاء فيه ، لأن ما حواه من اعترافات يخضع تقديره لقضاة 

الموضوع في حدود سلطتهم المطلقة ، إن عدم تقديم أدلة الجريمة وعرضها على 

 . لم يثبت أن المتهم طالب بذلك  نهالمتهم لا يقع تحت طائلة البطلان، سيما وأ

إن أجزاء الحكم يكمل بعضها البعض الآخر لكون الحكم يكون وحدة واحدة ، ولهذا 

فإن الحكم المطعون فيه لم يخرق القانون عندما لم يعترض منطوقه لبيان الجرائم 

  . المعاقب عليها إذ ورد ذلك البيان في باقي تنصيصات الحكم

شهريناير الصفحة   67-66-65عدد “ القضاء والقانون “ مجلة قرار منشور ب     –

272 . 

 

 1966يونيه 02بتاريخ  661القرار الجنائي الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد

من قانون المسطرة الجنائية  293و  291أنه بمقتضى الفصلين   » : والذي جاء فيه

د بيانات لقضاة الموضوع أن فإن المحاضر والتقارير في الجنايات لا تعتبر إلا مجر

  . يبتعدوها أو يعتمدوها حسب اعتقادهم الصميم
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 -1966قرار منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة الجنائية ) –  

 ( الصفحة1986

  

بتاريخ  680القرار الجنائي الصادر عن محكمة الإستئناف بالجديدة تحت عدد 

وحيث أن المتهم وإن  … » : ي جاء فيهالد 10/165ملف عدد  2010يوليوز 01

اعترف تمهيديا فإنه ينكر في باقي مراحل البحث والتحقيق . وحيث أن الإعتراف 

التمهيدي الدي لا تعززه أية قرينة لا يعتبر وسيلة إثبات للإدانة . وحيث أن الشك 

يفسر لمصلحة المتهم وأن الشك يحوم حول اتهام المتهم الدي ينكر في سائر 

احل باستثناء ما اعترف به تمهيديا ، وأن الإعتراف التمهيدي لاقيمة إثباتية له المر

وتبعا لدلك فإن قرارغرفة الجنايات كان على غير صواب عندما أدانه … لوحده 

  . من أجل المنسوب إليه ويتعين إلغاؤه

 :  ي يعد مجرد معلومات ما يليذال ويشمل هذا النوع من المحاضر

 : البحث التمهيدي في الجناياتأولا : محاضر 

   

قرر المجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا ( نقض حكم أدان المتهم بجناية بناء 

على اعترافه المسجل بمحضر البحث التمهيدي حيث جاء في هدا الحكم ما 

ولئن كانت المحكمة حرصت في حكمها المطعون فيه أن الإعترافات لدى   »   يلي

وإن كان مجرد بيان ، فإنها قد اقتنعت بما جاء فيه ، ولكنها لم الضابطة القضائية 

تعلل وجه هذه الإقتناع بما يؤكده ويسانده من قرائن أخرى كدلالة المتهم على 

الأماكن المسروقة أو العثور بين يديه على المسروقات كلا أو شهادة شهود جعلها 

  . الكل تقتنع بتلك الإعترافات وتطمئن إليها

 . 1976فبراير 05صادر بتاريخ  155عدد  قرار – 

 محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يطعن فيها بالزور

ا نص ذإ  »  : من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي 292ينص الفصل         

إلا  يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير قانون خاص على أنه لا

  . إثبات عكسها بغير هده الوسيلة –ن تحت طائلة البطلا –بالزور، فلا يمكن 

و التقارير التي ينص القانون صراحة على عدم جواز الطعن فيها إلا  المحاضر

بالزورلا يمكن معارضتها بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بالخبرة أو بغير ذلك من 

وسائل الإثبات ، كما لا يحق للمحكمة أن تستبعدها اعتمادا على وسيلة من هذه 

سائل ، وبعبارة أخرى فإن هذا النوع من المحاضر هو استثناء من المبدأ العام الو
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في الإثبات الجنائي ، ولا تملك المحكمة إزاءه السلطة التقديرية التي خولها إياها 

 . القانون بالنسبة لسائر وسائل الإثبات الأخرى

 مضمن الإعترافات 

 التقديرية للقضاة.يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة 

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 293المادة 

 يخضع الاعتراف كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة.

 لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه.

لاوة على ذلك، يتعرض مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون وع

 .الجنائي

 

يخضع الإعتراف كغيره من وسائل   »:  ق م ج ما يلي 293جاء في المادة  – 

الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة . لا يعتد بكل اعتراف تم انتزاعه بالعنف أو الإكراه 

مرتكب العنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص   يتعرضلك ، ذ. وعلاوة على 

  . عليها في القانون الجنائي

، وتقتصر الحجية القطعية على الوقائع التي شاهدها الموظف أو حدثت أمامه حين 

 المحضر،  تحرير 

و التقارير التي ينص القانون صراحة على عدم جواز الطعن فيها إلا  المحاضر 

 بالزور

 : (1958يناير  14)ظهيرانون الدرك الملكي من ق 71المادة 

  : تنص هذه المادة في فقرتها الأولى على ما يلي

موطن ثقة لدى المحاكم القضائية إن لم يثبت خلاف ما تتضمنه من مخالفات  تكون المحاضر  

أو بعض الجنح يعهد صريحا للدرك بمشاهدتها إن لم يدع الزور فيما يتعلق بالجمرك والصيد 

  .البحري

 المنشور في  بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي 1.57.280ظهير شريف رقم 

  498  الصفحة 28/02/1959بتاريخ  2366الجريدة الرسمية عدد 

 الجزء الرابع

  المحاضر
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 70الفصل 

المحضر هي الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من 

 تلقوه من معلومات.عمليات أو ما 

  

 يحرر الدرك محضرا يتضمن كل إجراء من الإجراءات الآتية :

 الاعتقالات التي يباشرها أثناء القيام بمهامه ؛

 المخالفات الجنائية التي يكشف عنها كيفما كان نوعها ؛

 الجرائم والجنح التي يفشى إليه بها ؛

لى تزويده بدلائل عن الجرائم والجنح جميع التصريحات التي يفضي إليه بها أشخاص قادرون ع

 المرتكبة ؛

جميع الحوادث الهامة التي يشاهدها وعن التي تترك آثارا بعدها وذهب الدرك يبحث بشأنها في 

 عين المكان.

  

وكلما يباشر الدرك عملية ما سواء بأمر بالتسخير أو بطلب من سلطة مؤهلة لطلب مساعدته 

 إثباتا لتنقله وإجراء أبحاثه. –ي حالة الفشل في مأمورياته ولو ف –فإنه يحرر عن ذلك محضرا 

 71الفصل 

تكون المحاضر موطن ثقة لدى المحاكم القضائية إن لم يثبت خلاف ما تتضمنه من مخالفات أو 

بعض الجنح يعهد صريحا للدرك بمشاهدتها إن لم يدع الزور فيما يتعلق بالجمرك والصيد 

علومات في جميع الأحوال الأخرى وليس من الجائز أن تبطل البحري وتعتبر المحاضر مجرد م

 المحاضر بدعوى عيب في صيغتها.

 93الفصل 

 يقوم الدرك بإجراء المراقبة في الطرق والمحافظة فيها على حرية المواصلات.

  

ويثبت في محضر ما يرتكبه الأشخاص من مخالفات السير في الطرق الكبرى والطرق 

 الصغرى.

  

الذين يوجدون وهم في حالة قطعهم أو إتلافهم الأشجار المغروسة في جانب  إن الأشخاص

السبل وأماكن التفسح العمومية والمشيدات العسكرية أو في حالة تحطيمهم التماثيل الموجودة 

فيها يقوم الدرك حسب خطورة الوقائع بإلقاء القبض عليهم أو إثبات مخالفتهم في محضر أو 

 بحسب خطورة الأعمال.يخبر بهؤلاء في تقرير 
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كما يقبض الدرك ويسوق أمام وكيل الدولة للدائرة كل من وجد يتلف السكك الحديدية أو يحولها 

عن أماكنها أو يضع أشياء عليها لعرقلة السير أو يحاول قطع الأسلاك وإفساد أجهزة الاستماع 

 إلى المكالمات أو المراسلة التليغرافية أو التليفونية.

 94الفصل 

يسهر الدرك على تنفيذ الضوابط الخاصة بمجاري المياه والزوارق ومراكب المرور والقنوات 

 والتجفيفات والموانئ البحرية وكذلك الأغراس لتثبيت التلال وحماية الأراضي وترميمها.

 95الفصل 

يثبت الدرك في محضر ما يرتكبه سائقو العربات والدراجات وغيرها من وسائل النقل وكذا 

 لوا النقل العمومي من مخالفات القوانين والضوابط الصادرة بمراقبة الجولان وتنسيق النقل.مقاو

  

إن الأشخاص الذين يتسببون بسوء معرفة أو بتغافل أو بعدم انتباه أو تهاون أو عدم مراعاة 

الضوابط في قتل أو جرح عن غير قصد وكذا الأشخاص الذين تسببوه في أضرار ضمن نفس 

 يقوم الدرك بإلقاء القبض عليهم أو يثبت الوقائع في محضر.الشروط 

 96الفصل 

يحرر الدرك محضرا في شأن الأشخاص الذين يخالفون القرارات المتخذة بحكم الظهير 

المخولة بمقتضاه للباشوات  1933مارس  6الموافق لـ  1351ذي القعدة  9الشريف المؤرخ في 

 ات المنزلية بمعاملتها أمام الملأ معاملة سيئة متعدية.والقواد سلطات خصوصية لحماية الحيوان

 97الفصل 

يشارك الدرك في أعمال الشرطة البدوية وفي هذا الشأن يلقى بالخصوص القبض على 

الأشخاص الذين يرتكبون أضرارا في الأرياف ويفسدون السياجات والحفائر ويسرقون الفواكه 

 أو غيرها من محصولات أرض مزروعة.

 98الفصل 

يسهر الدرك على نظافة الأرياف وفي هذا الشأن يشرف على تنفيذ التدابير الخاصة بالمراقبة 

الصحية التي تفرضها الضوابط ويكلف بتقطيع الحيوانات الميتة أو دفنها أو إتلافها الأشخاص 

 الراجعة إليهم حراستها.

  

 وينبه بوجود الأوبئة التي تعتري الأناس والحيوان.

 99الفصل 

رر الدرك محضرا في شأن الأشخاص الموجودين في حالة مخالفتهم القوانين والضوابط يح

 الخاصة بالقنص والصيد وكذا في شأن جميع الذين يخالفون الضوابط الغابوية.

  1973نونبر  23من قانون الصيد البحري المؤرخ في  47مقتضيات المادة 
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يتعلق  1973نونبر  23في  المؤرخ 1.73.255ظهير شريف بمثابة قانون رقم    -

 بتنظيم الصيد البحري

 43إن المحاضر المثبتة فيها المخالفات يحررها الأعوان المشار إليهم في الفصل 

ويعتمد عليها إلى أن  وتوجه إلى رئيس القيادة البحرية للمكان المثبتة فيه المخالفة.

 يثبت ما يخالفها.

 (1973نونبر  23) 1393شوال  27خ بتاري 1.73.255ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 3815 الصفحة 28/11/1973بتاريخ  3187الجريدة الرسمية عدد 

 الجزء التاسع

 الاختصاص والمسطرة

 43الفصل 

يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية التجارية والضباط المشرفون على السفن الحربية 

البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري والضباط المشرفون على بواخر الدولة وقواد 

ومراقبة الملاحة والحراس البحريون وقواد وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان 

 إدارة الجمارك وجميع موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهدا الغرض بموجب مرسوم.

 44الفصل 

ص البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخ

بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي 

 يرون فيها فائدة.

  

ويعاقب عن منع القائد أو الربان أو رجل الطاقم الأعوان المؤهلين بصفة قانونية من إجراء 

تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها أعمال البحث والتفتيش بحبس 

درهم بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة التي يمكن التعرض لها  24.000و 1.200بين 

 والنصوص الموالية لهما من القانون الجنائي. 300و 267طبقا للفصلين 

  

 45الفصل 

 جد في عرض البحر وإما من البر.يمكن إثبات المخالفات من بعيد إما من باخرة تو

  

 46الفصل 

 يخول الأعوان محررو المحاضر الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
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 47الفصل 

وتوجه إلى  43إن المحاضر المثبتة فيها المخالفات يحررها الأعوان المشار إليهم في الفصل 

 فيه المخالفة. رئيس القيادة البحرية للمكان المثبتة

  

 ويعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها.

  

 48الفصل 

يرفع رئيس القيادة البحرية القضية إلى جلالة الملك لدى المحكمة المختصة لأجل المتابعة بعد 

 وما يليه. 53الإطلاع على المحضر المثبتة فيه المخالفة إذا كان الأمر لا يقتضي تطبيق الفصل 

  

 49الفصل 

 : المتابعاتترفع 

أما إلى المحكمة القريبة من الميناء الذي يساق إليه مركب المخالفة؛ وإما فيما يخص البواخر 

 المغربية إلى المحكمة الداخل في دائرة نفوذها الميناء المسجلة فيها الباخرة المذكورة.

 

 البحري:محاضر الدرك الملكي المتعلقة بجنح ومخالفات الصيد 

 في المنشور المغربيبشأن مصلحة الدرك الملكي  1.57.280ظهير شريف رقم  

  498 الصفحة 28/02/1959بتاريخ  2366الجريدة الرسمية عدد 

 71الفصل 

تكون المحاضر موطن ثقة لدى المحاكم القضائية إن لم يثبت خلاف ما تتضمنه من 

يدع الزور فيما يتعلق مخالفات أو بعض الجنح يعهد صريحا للدرك بمشاهدتها إن لم 

بالجمرك والصيد البحري وتعتبر المحاضر مجرد معلومات في جميع الأحوال 

 الأخرى وليس من الجائز أن تبطل المحاضر بدعوى عيب في صيغتها.

 94الفصل 

يسهر الدرك على تنفيذ الضوابط الخاصة بمجاري المياه والزوارق ومراكب 

البحرية وكذلك الأغراس لتثبيت التلال  المرور والقنوات والتجفيفات والموانئ

 وحماية الأراضي وترميمها.

 99الفصل 
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يحرر الدرك محضرا في شأن الأشخاص الموجودين في حالة مخالفتهم القوانين 

والضوابط الخاصة بالقنص والصيد وكذا في شأن جميع الذين يخالفون الضوابط 

 الغابوية.

 

 : ) 977اكتوبر 9ظهير () غير المباشرةمن مدونة الجمارك والضرائب  242المادة 

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

  1.77.339المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم  

 على الخصوص  ( كما وقع تغييرها وتتميمها1977أكتوبر  9) 1397شوال  25  بتاريخ

  المصادق عليه بالظهير 99.02بمقتضى القانون رقم 

  1421ربيع الأول  2بتاريخ  222-00-1رقم 

 (2000يونيو  5)

 الباب الثاني

 مسطرة المنازعات

 القسم الأول

 إثبات المخالفات

يقوم بإثبات الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية أعوان الإدارة الذين  - 233 الفصل

وضباط الشرطة القضائية من هذه المدونة  2-33أدوا اليمين طبقا للشروط المحددة في الفصل 

 وكذا كل الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومية.

تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية عن طريق  – 1 - 234 الفصل

 الحجز أو طريق البحث.

فعال إن الإبراء من سند الإعفاء بكفالة دون ملاحظة من الإدارة لا يحول دون اثبات الأ – 2

التي تكون خرقا للقوانين و الأنظمة الجمركية التي تكون قد ارتكبت خلال مدة صلاحية سند 

 الإعفاء بكفالة ولم تكتشف إلا بعد الإبراء من هذا السند.

يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان البضائع  – 1 - 235 الفصل

 لوثائق المتعلقة بهذه الأشياء.ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع ا

 إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة يجب : – 2

 إما أن تساق وتودع بمكتب أو مركز الجمرك الأقرب لمكان الحجز؛ -

 وإما أن يتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان الحجز أو في مكان آخر. -

سائل النقل وتقديمها عند أول طلب كما يجب على الحارس أن يتكفل بحراسة هذه البضائع وو

 لأعوان الإدارة.
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يجوز رفع اليد عن البضائع غير المحظورة و/أو وسائل النقل المحجوزة، غير المهيئة  – 3

لارتكاب الغش أو لا توجد في وضعية غير قانونية، مقابل كفالة أو وديعة، تمثل قيمة هذه 

النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة حكم البضائع و/أو وسائل النقل وذلك الى غاية تسوية 

 نهائي .

 أعلاه. 213عندما يمنح رفع اليد تطبق أحكام الفصل 

في جميع الحالات التي تثبت فيها الجنح أو المخالفات الجمركية يسوغ للإدارة  - 236 الفصل

وبات حفظ وسائل النقل والبضائع المتنازع فيها غير القابلة للمصادرة من أجل ضمان أداء العق

 المالية المستحقة.

ويمكن السماح برفع اليد عن وسائل النقل والبضائع المذكورة، مقابل كفالة أو وديعة لضمان 

 أداء العقوبات المالية المستحقة.

يمكن لأعوان الإدارة أن يقوموا بأبحاث تمهيدية وأن يباشروا بمناسبة تحرياتهم  - 237 الفصل

لاستعمال المهني في كل مكان طبقا للشروط المحددة في تفتيش المساكن والمحلات المعدة ل

 من هذه المدونة. 41الفصل 

 11مأمورو الإدارة المرتبون على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم  - 238 الفصل

والآمرون بالصرف يمكنهم وحدهم لحاجات البحث التمهيدي أن يحتفظوا رهن إشارتهم، طبق 

نائية بشخص أو بعدة أشخاص يرتابون في ارتكاب جنحة جمركية أو شروط قانون المسطرة الج

 مشاركتهم فيها.

لا يمكن للأعوان محرري المحاضر إلقاء القبض على الأضناء إلا في حالة  - 239 الفصل

 التلبس بالجنحة.

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لهذا الفصل تتقادم الجنح أو المخالفات  -المكرر  239 الفصل

 تبتدئ من يوم ارتكاب هذه الجنح أو المخالفات. سنوات (4أربع ) الجمركية بانصرام

 القسم الثاني

 حجة إثبات المخالفات

 إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبين في محاضر متى أمكن. - 240 الفصل

 على:ويجب أن تنص هذه المحاضر 

 واختتامها؛تاريخ ومكان تحريرها  -

 أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر؛ -

 تاريخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات؛ -

التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين والأنظمة  -

 الجمركية.
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ويجب أن توقع هذه المحاضر من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا 

حالة استحالة توقيع مرتكبي الأفعال أو رفضهم هذا التوقيع ينص على ذلك في  حاضرين. وفي

 الوثائق المذكورة.

 وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الأفعال الحاضرين.

 ويجب علاوة على ذلك أن ينص في محاضر الحجز على : 

 أسباب الحجز؛ -

 ؛وصف الأشياء المحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها  -

 التدابير المتخذة لضمان إيداعها أو حراستها أو حفظها؛ -

 هوية الحارس المعين عند الاقتضاء مع موافقته وتوقيعه؛ -

حضور أو غياب مرتكبي الأفعال عند وصف الأشياء المحجوزة والملاحظات التي قد يقدمها  -

 ؛

 قل مقابل كفالة أو وديعة.السماح عند الاقتضاء باستلام البضائع غير المحظورة أو وسائل الن -

في جميع الحالات التي تحجز فيها البضائع غير المحظورة ووسائل النقل  - المكرر 240 الفصل

غير المهيأة لارتكاب الغش أو التي لا توجد في وضعية غير قانونية، يقدم أعوان الإدارة 

بل كفالة أو وديعة محررو المحاضر عرضا بالسماح باستلام هذه البضائع أو وسائل النقل مقا

 تمثل قيمة هذه البضائع و/ أو وسائل النقل المحجوزة.

ويضمن هذا العرض وكذا الجواب عنه في محضر داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من 

 تاريخ إثبات الجنحة أو المخالفة الجمركية.

 .والتسجيلتعفى محاضر الجمرك من إجراءات التنبر  - 241الفصل 

إن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف  - 242الفصل 

عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن 

 في صحتها.

 يخالفها.ويعتمد عليها في صحة وصدق الاقرارات والتصريحات المتلقاة إلى أن يثبت ما 

ضر المحررة من طرف عون واحد للإدارة فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها وكذا أما المحا

الشأن بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارات أخرى 

 ما لم تكن هناك نصوص خاصة.

ناتجة لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه بطلان غير ال – 1 - 243 الفصل

 أعلاه. 240عن إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 

غير أنه يعتبر باطلا وبدون مفعول كل حجز لبضائع غير محظورة عند الاستيراد أو  – 2

التصدير تكون قد اجتازت مكتب جمرك لم توضع على واجهته اللوحة المشار اليها في الفصل 

 أعلاه. 30
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يريد الطعن بالتزوير في محضر ما أن يقدم التصريح بذلك  يلزم الظنين الذي - 244 الفصل

شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على تفويض تشهد بصحته السلطة المحلية إلى كتابة الضبط 

 المرفوعة اليها القضية قبل الجلسة المعينة في الاستدعاء.  لدى المحكمة

ا كان لا يعرف أو لا يمكنه ويتلقى هذا التصريح كاتب الضبط ويوقعه الظنين أو وكيله وإذ

 التوقيع نص على ذلك صراحة.

وفي اليوم المحدد للجلسة، تسجل المحكمة التصريح وتحدد أجلا لمدة ثلاثة أيام على الأقل 

وثمانية أيام على الأكثر يلزم الظنين خلاله بأن يودع لدى كتابة الضبط وسائل طعنه بالتزوير 

 يريد أن تستمع إليهم المحكمة.وأسماء وصفات ومساكن الشهود الذين 

وعند انصرام الأجل الذي لا يقبل أي تمديد ودون حاجة الى توجيه استدعاء جديد، تعرض 

القضية أمام المحكمة التي تنظر فيما إذا كانت الوسائل وأقوال الشهود قادرة على دحض مفعول 

 المحضر ويبت في التزوير طبقا للقانون.

عدم استيفاء جميع الإجراءات المبينة أعلاه من طرف الظنين،  وفي حالة العكس أو في حالة

 تصرح المحكمة بعدم قبول وسائل الطعن في التزوير وتأمر بالعدول عن إصدار الحكم.

وكل ظنين رفض طعنه بالتزوير يحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة يتراوح قـدرها بين 

 درهم. 1.500و 500

الصادر عليه حكم غيابي بأن يقدم تصريحه بالطعن بالتزوير خلال  يسمح للظنين - 245 الفصل

 الأجل الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه.

عندما يحرر محضر ضد عدة أظناء ويطعن فيه بالتزوير أحدهم أو عدد منهم  - 246الفصل 

ما عدا إذا كان الفعل المطعون فيه غير  فقط يواصل الإعتماد على المحضر فيما يخص الآخرين

 قابل للتجزئة ومشتركا بين الأظناء الآخرين .

بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية  - 247 الفصل

بواسطة المحضر يمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى حتى ولو لم تبد أية 

 .صوص البضائع المصرح بهاملاحظة بخ

 : ( 1917اكتوبر  10من قانون المياه والغابات ) ظهير  66و  65لمادتان ا

 من القانون المنظم للمياه والغابات  65تنص المادة 

  بشأن حفظ الغابات واستغلالها 1917اكتوبر  10ظهير شريف مؤرخ في    

 :على أنه 

الموظفون بإدارة المياه والغابات على والمحاضر التي يحررها ويكتبها  التقارير

اختلاف طبقاتهم وعليها إمضاءاتهم ، تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات 

المقررة فيها ، كيفما كانت العقوبات الناتجة عنها ، بشرط أن تكون تلك التقارير 

الأعوان التابعين  من المهندسين أو التقنيين أو  والمحاضر موقعة من طرف اثنين

مندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شأن الجنح والمخالفات التي لل
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كيفما   تدخل في اختصاصهم ، ويعتبر ما تضمنته تلك التقارير والمحاضر صحيحا

ما لم يدع الزور فيها ، وعليه فلا تقبل حجة غيرها إلا إدا   كانت العقوبات المقررة

قد حررها موظف   كورةذالتقارير والمحاضر الم وإدا كانت  لك خلل ما ،ذكان في 

و أمضى عليها فإن الحجة تكون أيضا  –مهندس أو تقني أو عون  –واحد 

ما لم يدع الزور فيها . وهدا يعني من جملة ما يعنيه أن جميع المحاضر   صحيحة

السامية للمياه  للمندوبية التابعونأو التقارير التي ينجزها الموظفون المحلفون 

الغابات ومحاربة التصحر يوثق بمضمنها إلى أن يطعن فيها بالزور، ودلك بالنسبة و

وبالتالي لا تقبل أية حجة لإثبات زائد  منها،للوقائع التي عاينوها وشاهدوها وتثبتوا 

 . أو معارض لمحتوى هذه المحاضر على الأقل إلى أن يثبت بسبب قانوني

فيها بأنه كل من ادعى التزوير من المخالفين من نفس القانون فقد جاء  66أما المادة 

كر ، ترجع دعواه ذفي المحاضر أو التقارير المنجزة من طرف الموظفين سالفي ال

إلى المحكمة المختصة ، وإدا وجدت المحكمة أن حجج من ادعى التزوير صحيحة 

ترفض باشرت بإجراء المتابعة وفقا للقانون ، أما إدا كانت تلك الحجج باطلة فإنها 

حكمها بمعاقبة مدعي التزوير . مع ملاحظة وهي أن المحاضر  دعواه وتصدر

يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما  65الأخرى التي لا تتوفر فيها مقتضيات المادة 

 .يخالفها

 

 

 

 

 محررات تشكل الدليل الكتابي في الاثبات المدني

 

 الالتزامات والعقود قانون

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 

 الورقة الرسمية - 1

 418الفصل 

الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق 

 في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

 وتكون رسمية أيضا: 
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 لأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ا - 1

كنها ادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمالأحكام الص - 2

  حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.

 419الفصل 

شهد يالورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي 

بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها الموظف العمومي الذي حررها 

 بالزور.

رية أو إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صو

ية خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القو

 المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور.

صلحة ميقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له ويمكن أن 

 مشروعة.

 420الفصل 

لأسباب االورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي 

قد، وهي المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر الع

وله يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصأيضا حجة في الأمور التي 

 لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر.

 421الفصل 

الزور ، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها ب+في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية

ر بالزو . أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن+بصدور قرار الاتهام

 بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة.

 422الفصل 

اطلة بقوة تكون ب+الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة الاستغفال "

 القانون، ولا تكون حتى بداية حجة.

أو  97وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا

 سترعاء.ا

                                                           

قده من العقود : هي الشهادة التي يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعالشهادة التحفظية -=

 .والتبرعات تحت الإكراه أو الخوف أو غير ذلك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل الفاسي
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 423الفصل 

ف، الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظ

ا من لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليه أو بسبب عيب في الشكل، تصلح

 الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة.

 الورقة العرفية - 2

 424الفصل 

ا في حكم ن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونالورقة العرفية المعترف بها مم

جهة كافة المعترف بها منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في موا

ي فالأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة 

 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد. 420و 419الفصلين 

 +425ل الفص

اص حينما المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخ

 يعمل كل منهم باسم مدينه.

 ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

 ن يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛م - 1

 ن يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛م - 2

 اة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفتهمن يوم الوف - 3

 متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛ 

شير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من يوم التأ - 4

 من طرف قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛ 

 ة.إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطع - 5

اريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة إذا كان الت - 6

 وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل.

                                                           

ن يدخل الرجل المشهود عليه، وهي أ : هي الشهادة التي يقيمها المشهود له في غفلة عنشهادة الاستغفال -

، شهودا خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث، فيقر بشيء، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون

ق؛ تبصرة والمشهور أن ذلك لا يضر، وقيده بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا فاس

 .8ابن فرحون، الجزء الثاني، ص 
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 ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه.

 + 426الفصل 

ن تكون يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أ

 موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع 

 أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. 

في الوثيقة وفق الشروط  وجب تضمينه مؤمن وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني

 المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

 427الفصل 

المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها 

 موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

 428الفصل 

إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا ثبت تكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، 

 أن هذا الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه.

وتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرسالها إلى مكتب 

 البرقيات ما لم يثبت العكس.

 429الفصل 

اف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغر

  مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها.

 430الفصل 

إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية، طبقت القواعد العامة المتعلقة 

مع  بالخطأ. ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا كان قد طلب مقابلتها

 الأصل، أو أرسلها مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية.

 431الفصل 

يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر 

 صراحة خطه أو توقيعه. فإن لم يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها.

خط أو توقيع  ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون

 من تلقوا الحق منه.
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 432الفصل 

اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون 

 له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.

 +محررات أخرى تكون الدليل الكتابي  - 3

 433الفصل 

الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من 

 إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

 434الفصل 

ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف بها أو المكلف بالحسابات يكون له نفس 

 قوة الإثبات كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه.

 435الفصل 

لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على 

الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو 

الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين 

وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء  +وكذلك في حالة الإفلاس

نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، 

 بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الإطلاع، وفي الحدود التي تقتضيه فيها.

 436الفصل 

يتفقا، حصل عن طريق يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم 

  الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

 437الفصل 

دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست 

لهم مصلحة في النزاع، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها 

 على وجه منظم.

 438الفصل 

فاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق الد

 المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا لصالحه.

 وتقوم دليلا عليه: 
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في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين  - 1

 ن؛منه بأي وجه كا

إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر  - 2

 بها عوضا عن الحجة التي تنقصه.

 439الفصل 

التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم 

 يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس.

 9، الظهير الشريف بتاريخ 1996من مدونة التجارة لسنة  733نَسَخَتْ المادة  -

( بمثابة القانون التجاري الذي كان يتضمن في 1913غشت 12) 1331رمضان 

وما بعده الأحكام المتعلقة بموضوع الإفلاس؛ وعُوضت بمقتضيات  197الفصل 

حدث وما بعده( الذي است 545الكتاب الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة )الفصل 

التسوية القضائية؛ وفي نطاقها يستمر نشاط المقاولة مع  -1ثلاث مساطر رئيسية: 

 المدين؛ 

 التفويت ويقوم على تفويت المقاولة لأحد الأغيار مما يضمن استمرارية نشاطها؛  -2

 التصفية القضائية وتنبني على تصفية أصول المدين من أجل وفاء خصومه.  -3

ين بفترة إعداد الحل تتغير في نطاقها قواعد غل يد ويسبق الفصل في مآل المد

المدين بالموازة مع السلطات المخولة للسنديك من تسيير كلي أو جزئي أو مراقبة، 

 في حين تؤدي التصفية القضائية إلى غل يد المدين بقوة القانون .

 قانون المسطرة المدنية

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ 

 المدنيةقانون المسطرة 

   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ 

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 

 كما تم تعديله 

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 89الفصل 
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ا ينسب إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بم

أنه غير ذي فائدة في  تصرف النظر عن ذلك إن رأ محكمة+إلى الغير أمكن لل

 الفصل في النزاع.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط 

 بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.

 بحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأ

  90الفصل 

 إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

 التوقيعات على سندات رسمية؛ -

 الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ -

 القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. -

بالقضية حسب الأحوال على مستندات يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف  

  + المقارنة

 91الفصل 

إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه 

 بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.

 92الفصل 

تندات المقدمة بالزور إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المس

الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف 

 على هذا المستند.

إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان 

 يريد استعمالها أم لا.

عون فيه بالزور إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المط

 الفرعي أولم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحي المستند من الدعوى.

 93الفصل 

إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل 

في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا 

 زورية المستند قد تخلى عن استعماله.اعتبر الطرف الذي أثار 
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 94الفصل 

إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور 

 الفرعي.

 95الفصل 

إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة 

 الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.

قم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا إذا لم ي

 ينوي استعماله.

 96الفصل 

إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر 

 القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.

 97الفصل 

لقاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند يقوم القاضي المقرر أو ا

المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو 

الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد 

 استدعائهم بصفة قانونية لذلك.

ي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير يمكن للقاضي المقرر أو القاض

محضر بحالة نسخة المستند دون انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر 

 مستقل.

يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه 

 ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف

القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وممثل النيابة العامة والأطراف 

الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من 

 +   التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه

 98الفصل 

يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في 

 .90و 89الفصلين 

 يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
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يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف 

 وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.

إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على 

 طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.النيابة العامة 

 99الفصل 

يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا 

أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض 

بالتنازل عن  وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو

 استعمال طرق الطعن.

 100الفصل 

يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو 

الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب 

 الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.

 101الفصل 

ليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت موضوعة بكتابة لا يجوز تس

 الضبط إلا بناء على حكم.

 102الفصل 

إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور 

 الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.

 

فإنه يمكن الإعتماد في إثباتها على شهادة الشهود … تاجرين إن المعاملة إذا تمت بين

من قانون  448استثناء من القاعدة العامة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 

 .من مدونة التجارة 334الإلتزامات والعقود والمادة 

 

 مدونة التجارة

 2018ابريل  23صيغة محينة بتاريخ 

 مدونة التجارةب المتعلق 15.95القانون رقم 

 كما تم تعديله
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أغسطس  ( فاتح1417ع الأول ـمن ربي 15صادر في  1.96.83شريف رقم  ظهير

 بمدونة التجارة المتعلق 15.95بتنفيذ القانون رقم  ) 1996

 التاجر التزامات الرابع: القسم

 والمحافظة على المراسلات المحاسبية القواعد الأول:الباب 

 18المادة 

و في التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أ لأغراضه تاجر،على كل  يتعين

 .البريدية مركز للشيكات

 19المادة 

المتعلق بالقواعد  9.88محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم  يمسك على التاجر أن يتعين

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم العمل بها، الصادر التجار المحاسبية الواجب على

 .98) 1992 ديسمبر 25) 1413من جمادى الآخرة  30 بتاريخ 1.92.138

وسيلة إثبات كممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء  المحاسبة كانت تلك إذا

 المرتبطة بتجارتهم. الأعمال بين التجار في

 20المادة 

صفة ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة ب يحتجوا للأغيار أن يجوز

 ظمة.منت

 21المادة 

تكون  متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها محاسبية تكون وثائق حينما

 .وعليه دليلا تاما لصاحبها

 22المادة 

قديم راف، بتأن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأط الدعوى للمحكمة أثناء يجوز

 .بالاطلاع عليها أو الوثائق المحاسبية

 14/11/2001المؤرخ في :  2224الأعلى عدد : قرار المجلس 

 856/3/1/99ملف مــدنــي عدد : 

                                                           

 ( بتنفيذ1992ديسمبر  25) 1413من جمادى الآخرة  30صادر في  1.92.138 ظهير شريف رقم - 98

رسمية عدد المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛ الجريدة ال 9.88القانون رقم 

 ، كما تم تتميمه وتغييره.1867(، ص 1992ديسمبر  30) 1413رجب  5بتاريخ  4183
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إن العرف كقاعدة قانونية يفترض في القاضي العلم ومن واجبه أن يطبقه من تلقاء  

 نفسه ولا يقع عبء إثباته على أطراف الدعوى.

 15صادر في  1.06.23ظهير شريف رقم محاضر المفوضين القضائيين طبق ال

بتنظيم مهنة  81.03بتنفيذ القانون رقم  (2006فبراير  14) 1427حرم من م

 المفوضين القضائيين

  1المادة 

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون 

 .والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه

 

 2023/4/2/2002الملف إداري عدد  21/11/2002المؤرخ في  914القرار عدد  

 –حجيته في التسجيل باللوائح الانتخابية  –محضر إثبات حال  –عون قضائي 

سلطة المحكمة في الترجيح )نعم(. محضر إثبات حال المحرر من  –عقود الولادة 

طرف عون قضائي تقتصر حجيته على ما يكون قد عاينه في مسائل مادية غير 

ل المحضر المذكور حجة رسمية لا على التي نظم القانون وسيلة ثبوتها و لايشك

 . مكان الولادة و لا على مقر اقامة الاشخاص

 2006 مارس 2 الصادرة يوم الخميس 5400 الجريدة الرسمية رقم

( 2006فبراير  14) 1427من محرم  15صادر في  1-06-23شريف رقم  ظهير

  .بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين 81-03 بتنفيذ القانون رقم

 صاصاتختا
 : 15 المادة

بصفته هاته ، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة ،  يختص المفوض القضائي

وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود  بالقيام بعمليات التبليغ

تنفيذية ، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة ،  والسندات التي لها قوة

المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع  ثناء إجراءات التنفيذوذلك باست

 .التجارية السفن والطائرات والأصول

بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في  يتكلف المفوض القضائي

القوانين الخاصة ، وكذا استدعاءات الحضور  قانون المسطرة المدنية وغيرها من

، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ  في قانون المسطرة الجنائية المنصوص عليها

وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد  المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي

 .العلني للمنقولات المادية

بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص  يقوم المفوض القضائي
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 .للتبليغ خرىالقانون على طريقة أ

من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من  ينتدب المفوض القضائي

بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه  كل رأي ، ويمكن له أيضا القيام

 .الأمر

 محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض

 2008نوفمبر  6الصادرة في  5680 الجريدة الرسمية رقم

أكتوبر  20) 1429من شوال  20صادر في  1.08.101ظهير شريف رقم  

 ( بتنفيذ القانون رقم2008

 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة. 28.08

 الفرع الثاني

 مهام المهنة

 30المادة 

د، أن يمثل أحد طرفيه تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العق  

 في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛

 مدونة الحقوق العينية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  39.08القانون رقم 

 (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.178رقم 

 تتميمهكما تم 

 4المادة 

جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو  -تحت طائلة البطلان  -يجب أن تحرر

بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات 

الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف 

 كمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.محام مقبول للترافع أمام مح

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته 

 من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
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تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف 

ائية التي بة الضبط بالمحكمة الابتدبإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتا

 يمارس بدائرتها.

 

 

 المزاد العلنيمحضر 

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 شتنبر 28) 1394رمضان  11بتاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله 1974

 البيع القضائي لعقار القاصر الفرع الخامس:

 211لفصل 

 لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.

 480الفصل 

 يعتبر محضر المزايدة:

 ندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه.س - 1

 ند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد.س - 2

التي  المتبعة وإرساء المزايدة يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات

 تمت.

 يدة.لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزا

ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو 

 13من ظهير  3المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 

 . 99  ( 1914ديسمبر  31) 1333ر من صف

                                                           

( 1914ديسمبر  31) 1333فر من ص 13من الظهير الشريف الصادر في  3إن الإحالة على الفصل  - 99

بمدونة  لقالمتع 15.95من القانون رقم  103بشأن بيع ورهن الأصول التجارية، أصبحت منصرفة إلى المادة 

 1417من ربيع الأول  15صادر في  1.96.83ر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم الصادر الأم -التجارة 

(، 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19بتاريخ  4418، الجريدة الرسمية عدد )1996أغسطس فاتح (

ذكور، منه، أحكام الظهير الشريف الم 733سَخَتْ أحكام هذا القانون تطبيقا للمادة نَوذلك بعدما  - 2187ص 

ضَتْ الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها.  وعَوَّ
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 :جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي

رغم كونه أكد انطباق حجج المتعرضين على أرض النزاع وتصرفهم فيها الثابتين 

من محضر الوقوف على عين المكان. ورغم أن الملف ليس فيه ما يثبت أن السيد 

العلني هو المالك الوحيد لهذه الصالحي عباس الذي بيعت عليه أرض النزاع بالمزاد 

المبيع يطهر من أية منازعة لاحقة استنادا   الأرض المذكورة ذهب إلى أن العقار

من قانون المسطرة المدنية، مع أن هذا الفصل إنما يتكلم عن  482إلى الفصل 

مسطرة رفع دعوى الاستحقاق الفرعية لإبطال الحجز العقاري، وليس فيه ما يفيد 

المزاد العلني يطهر العقار المبيع من أي منازعة لاحقة كما جاء في تعليل بأن البيع ب

من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أن إرساء  481المحكمة وأن الفصل 

المزاد لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة الا حقوق الملكية للمحجوز عليه، وبذلك 

من قانون المسطرة المدنية  482ل يكون القرار المذكور قد أخطأ في تطبيق الفص

الذي اعتمد عليه وأخرجه من الإطار القانوني الذي حدده المشرع. كما خالف 

 .من قانون المسطرة المدنية 481مقتضيات الفصل 

في الملف المدني عدد  98-10-6المؤرخ في  5955  محكمة النقض عدد  قرار

1179/94 

منصب على أرض  1981-8-10وأن محضر الحجز التحفظي المؤرخ في  

المطلب وأن المتعرضين هم الحائزون والمتصرفون فيها، وأن المحجوز عليه 

عباس الصالحة كان بدوره يتصرف في القطعة الموجودة جنوب الطريق التي تشق 

بأن  650أرض المطلب هذا فضلا عن إقرار عباس الصالحي في الرسم عدد 

جزء من أرض موروثة لهما  ن محمد هوالجزء المشاع المبيع لابن أخيه المعطي ب

من والديهما معا، وأن العقار المراد تحفيظه ثابت لموروث الجميع وأن طالب 

التحفيظ إنما يستند على محضر شرائه له بالمزاد العلني. ولم يثبت أنه ملك خالص 

 5955وخاص بالمبيع عليه عباس بن المعطي. وأن المجلس الأعلى في قراره 

من قانون المسطرة المدنية  481الة قد حسم الأمر استنادا للفصل بالنقض والإح

الذي ينص صراحة على أن إرساء المزاد لا ينقل إلى من رست عليه السمسرة الا 

حقوق الملكية المحجوز عليه مما تبقى معه إثارة ورثة طالب التحفيظ ومناقشتهم 

لمسطرة المدنية وما من قانون ا 474لحيازة المتعرضين وتطبيق المحكمة للفصل 

بعده واعتبار محضر البيع بالمزاد العلني سند رسميا قابلا للتذليل بالصيغة التنفيذية. 

   .داموا لم يثبتوا كون المبيع ملكا للمبيع عليه وحده كلها مردودة ما

                                                           

واء كان بطلب بالمزاد العلني س التجاري طلب بيع الأصل جارة على أنه: "إذامن مدونة الت 103وتنص المادة 

ب من أي أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطل من من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو

بسقوط رحا لهم للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مص ذلك ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ

  .لتبليغ"ا الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ دعوى حقهم في
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ملف مدني  2004-2-18المؤرخ في :  496: عدد النقضقرار محكمة   

  2002-1-1-3931  عدد

 قوق العينيةمدونة الح

 يتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08قانون رقم 

 القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات

 214المادة  

يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف 

من  58المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 

( المتعلق 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9لظهير الشريف الصادر في ا

بالتحفيظ العقاري أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه 

 في الأجل.

 تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ.

 215المادة 

قاقه أن يحصل على بيع الملك للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استح

المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد توجيه إنذار 

بواسطة المكلف بالتنفيذ للمدين الأصلي وللحائز، لأداء الدين أو التخلي عن الملك 

 المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.

 216المادة 

في المادة السابقة اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون  يتضمن الإنذار المشار إليه

 وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري.

يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية 

 الذي يقيده بالرسم العقاري.

 اره.يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آث

 217المادة 

في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإن بيع كل واحد منها يتم بناء على 

 إذن من رئيس المحكمة المختصة الواقع في دائرة نفوذها الملك.

 يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله.

 218المادة 
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واصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن إذا وقع التراخي في م

يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع 

 اليد عن الحجز.

تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون 

 المسطرة المدنية.

 اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور.يكون الأمر الصادر برفع 

 219المادة 

من قانون المسطرة المدنية  473بالإضافة إلى الإخطار المنصوص عليه في الفصل 

فإن المكلف بالتنفيذ يوجه إلى المحجوز عليه وشركائه وإلى جميع أصحاب الحقوق 

لشروط وذلك داخل على دفتر التحملات وا للاطلاعالعينية الواردة على الملك إنذارا 

 أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع هذا الدفتر.

 220المادة 

لا تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة إلا بعد أداء الثمن المستحق أو 

 إيداعه بصندوق المحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه.

نتقال الملك إلى من رسا يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري ا

عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حق إلا على 

 الثمن.

 221المادة 

 لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.
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 الاثبات بالقرائن

 قانون الالتزامات و العقود المغربي

 الفرع الرابع: القرائن

 449الفصل 

 القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

 القرائن المقررة بمقتضى القانون -1

 450الفصل 

 القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 

تراض التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لاف - 1

 وقوعها مخالفة لأحكامه؛

الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف  - 2

 معينة، كالتقادم؛

 الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي. - 3

 451الفصل 

قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه 

 أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 

 أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛ - 1

 أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ - 2

 وعليهم بنفس الصفة.أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم  - 3

ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين 

 يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 

 452الفصل 
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لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا 

  يأخذ به من تلقاء نفسه. يسوغ للقاضي أن

 453الفصل 

 القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.

 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

 القرائن التي لم يقررها القانون -2

 454الفصل 

القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا 

ئن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. القرا

 وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.

 455الفصل 

لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين 

 ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها.

 456الفصل 

يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب 

صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم  هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه

 الدليل عليه.

ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء 

 رف فيه.أن من تلقاه منه لم يكن له حق التص

 مكرر 456الفصل 

( من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، 1953يونيه  3)ظهير

خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين 

  يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه.

 457الفصل 

ية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية عندما يكون كل من الطرفين حسن الن

  وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.

 458الفصل 
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إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في 

 التاريخ.

 بت.إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثا

 459الفصل 

إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو) بوليصات( نقل أو غيرها 

من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان 

 كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة.

 

ادعاء  4978/85ملف عقاري  1986يوليوه  15الصادر بتاريخ  1019القرار 

لا كان على المدعين الذين يدعون أن لهم حظا في … الحائز … إثبات…الملك 

المتنازع فيه و أن المدعى عليهم منعوهم منه مدة من أربعين سنة أن يثبتوا ملكيتهم 

للحض المذكور و استمرارها إلى يوم إقامة الدعوى و إثبات سبب تصرف المدعى 

ة احدثوا فيها تغييرات بالبناء و نحوه و هم حاضرون عليهم فيه هذه المدة الطويل

 . ساكتون

قاعدة ان كل من سبقت يده الى شيء لا يخرج من يده إلا بيقين و ان واضع اليد 

  غير مكلف باثبات شيء
 اذ وضع اليد يعتبر حجة و يجب ان يعارض بحجة اقوى

 

 1 1968مارس  20موافق  1387حجة  20الصادر في  165الحكم المدني عدد 

  قواعد الإثبات –

  طالب التحفيظ –

 .صفة المدعى عليه -

 أملاك جماعية – 2

  أفعال التصرف –

 .عدم مفعولها -

ـ إن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه و لا يجب عليه الإدلاء  1

 . بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية

عال التصرف التي لا يمكن ان يترتب ـ يكون على صواب الحكم الذي لا يعتبر أف 2

عليها أي مفعول فيما يتعلق بالاراضي الجماعية التي لا يمكن حيازتها عملا 

بشأن حجر  1919ابريل 27موافق  1337رجب 26بالفصل الرابع من ظهير 

 . الجماعات

 

 القرار ).....( الصادر بتاريخ ).....( ملف عقاري ).....(
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عواه ثبوتا كافيا فإنه يتعين على المدعى عليه أن يدلي ببيان إذا أثبت المدعي القائم د 

 وجه مدخله و لا يغنيه عن ذلك مجرد التمسك بالحوز و التصرف .

 889القرار

 سنة

1982 

 

 

  القرار ).....( الصادر بتاريخ).....( ملف شرعي ).....(

 وفاة الموكل .. الجهل بالوفاة،، التصرف باسم المو كل،،، استئناف

ي في حالة وفاة الموكل فإن للورثة وحدهم الحق في إثارة عدم استمرار الوكيل ف

 مهمته و لهم أن يجيزوا أو يردوا التصرفات التي أنجزها بعد الوفاة.

إذا تصرف الوكيل و هو جاهل بموت موكله كان تصرفه نافذا لهذا يكون مقبولا 

 استئناف المحامي الذي قدمه باسم موكله المتوفى اذا كان يجهل وفاته .

 القرار

30 

 سنة

1981 

 

 

 اليمين كوسيلة اثبات مدنية

 الفرع الخامس: اليمين

 460الفصل 

 مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية+  تعلقة باليمينالأحكام الم

+ 

 الفرع الخامس: اليمين

 85الفصل 

إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم 

النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد 

 استدعائه بصفة قانونية.

الطرف اليمين بالعبارة الآتية: "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته يؤدي 

 لليمين

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004872683140696&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARBajjmL1zME4HUGsZBDfot-69nPaMQfsgQOM1hB2sEA5xUDrfA_ShbTZkcPzAsM-IaBxwrmosXRAMJw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004872683140696&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARBajjmL1zME4HUGsZBDfot-69nPaMQfsgQOM1hB2sEA5xUDrfA_ShbTZkcPzAsM-IaBxwrmosXRAMJw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004870539807577&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARAreQQpJSR6FL3zL-W1tLtChf3jr-ikhmrBqw2llyf6O3IflDXodp2EtfMLRkKy1H1jUd6HgvvxAdOt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004870539807577&set=a.1602389320055703&type=3&eid=ARAreQQpJSR6FL3zL-W1tLtChf3jr-ikhmrBqw2llyf6O3IflDXodp2EtfMLRkKy1H1jUd6HgvvxAdOt
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 86الفصل 

المحكمة إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام 

أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة  .

 مليةمحضرا بالقيام بهذه الع

إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن 

للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن 

 تسجل له تأديته لهذه اليمين.

 87الفصل 

لها  إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن

 تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.

 تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق

 88الفصل 

يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط 

 مير من يؤديها.التي تلزم دينيا ض

في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي 

 تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.

تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور 

بة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتد

 العملية.

المقرر فقها أن الزوج الذي لم يضمن شوار زوجته ويدفع بأنها قد أخذته ل يلزم إلا 

 بأداء اليمين في حالة إنكاره 

البهجة في شرح “ح تحفة ابن عاصم الشيخ التسولي في الجزء الأول من كتابه رشا

  299و 298ص، ” التحفة
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 القوانين الجنائية الخاصة (*)

 اخر تحيين

31/12/2018   

  السمسرة الخاصة بالشؤون البحرية
  الايداع القانوني

  حماية الخدمات التلفزيونية المقدمة الى جمهور معين
  تنظيم الصناعة السينماتوغرافية

  النظام الأساسي للصحفيين المهنيين
  البريد و المواصلات

  أشرطة الفيديو انتاج
  الخدمة العسكرية

  المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة و العتاد و الأدوات
  نظام صناعة المواد المتفجرة

  اجراء المراقبة على المواد المتفجرة
  استيراد المواد المتفجرة وترويجها وبيعها

لجيوش تأسيس ضريبة عن رخصة اصدار المتوفرات الزائدة التي تبيعها بالمغرب ا

  الأجنبية
  التماس الاحسان العمومي

  الوقاية من الاشعاعات الأيونية
  المضادة للعائلة منع بعض الاعلانات ذات الصبغة

جعل ضابط للإذاعة والنشر بواسطة الاعلانات المعلقة أو المكتوبة على صفائح أو 
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  بواسطة العلامات و الاشارات و غيرها
  حماية المستنبطات النباتية

  صيد البحريال
 -100- السير و الجولان

                                                           
100 - 

 2016أغسطس  11الطرق صيغة محينة بتاريخ  مدونة السيرعلى

 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله 52.05القانون رقم 

 الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة

 القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

 الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

 95100المادة 

ي ا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة فذإ ،100رخصة السياقة بسحبتصدر الإدارة قرارا 

ا ذات لأحكام هدفع الصوائر المتعلقة بمخالفا لم يذحقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إ

من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض (2قصاهشهران )أ أجلالقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل 

 السلطة القضائية المختصة.لك الموجه إليه عن طريق ذتسلم الإنذار ب

 لمسطرة المدنية.يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون ا

 لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

 96100المادة 

في حالة  شهرأ وستةلمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى  100تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة

 :العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص

 أ( دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة؛

 ب( في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة؛

لم يحترم الأمر  ج( الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو

وامر القانونية اقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأبتوقيف المركبة أو رفض سي

 الصادرة إليه.

سرعة وزمن تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس ال

 السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:

 تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛ ات الواجبغياب أو نقصان البيان -1

 دم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛ع -2

 دم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛ع -3

 ستعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛ا -4

ة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدعدم استعمال ورقة  -5

 المركبة؛
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الات تسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحسحب ورقة ال -6

 التالية:

 رري المحاضر؛سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان مح -

 سجيل في حالة تغيير المركبة.سحب ورقة الت -

 ز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛عدم جعل جها -7

ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم  عدم استبدال -8

 الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛

لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي  ان محرري المحاضر المؤهلينعدم الإدلاء، لأعو -9

النسبة للثمانية بتسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا 

 ( يوما السابقة؛28وعشرين )

سرعة وزمن ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس الدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ع -10

ن على السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمك

 الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.

 اء على المحضر الذي يثبت المخالفة.ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بن

ق أنه يتوفر يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائ

من تاريخ  ( ساعة96عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل ست وتسعين )

 حكام الفقرة الأولى من هذه المادة.الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أ

 97المادة 

 يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

ر على ا القانون، أن صاحبها غير قادذمن ه 20و 19و16و 15و 14وفقا للمواد  ى، بعد فحص يجرتبثا ذإ

 ؛سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية

لا يطبق إلا  البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحبا كان العجز ذإ

 ؛ا الصنف أو الأصناف المعنيةذعلى ه

 لاه.أع 14ا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة ذإ

 فيالمذكورة  الموادوفق  يبفحص طبي يجر تبثلايمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن ي

 .100للسياقةمؤهل أعلاه، أن المعني بالأمر 1البند

 98المادة 

أعلاه،  97و 96و 95يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 

ن أجل نفس الأفعال، ح قابلا للتنفيذ، ما أصبذكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إ

قضائي  مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر

 بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.

لأولى من هذه المادة اهما في الفقرة ا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليذإ

 لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.

 الباب الثاني: سحب النقط من رخصة السياقة
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 99100المادة 

ية الوطنية لرخصة ا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذذمن ه 29طبقا لأحكام المادة 

ي الحالات أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، ف 120المادة السياقة المشار إليها في 

ة الشيء المقضي أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قو 28المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 

 افية، وفقا لما يلي:به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجز

 الجنح

الرقم 

 الترتيبي
 الجنحة

النقط 

الواجب 

 خصمها

01 
لغاء إثر حادثة سير )ما لم يتقرر إ ،القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد

 .رخصة السياقة(
14 

 6 .إثر حادثة سير ،القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد 02

03 
إثر حادثة سير ،ظروف التشديد العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع غير الجروح

 .لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة( )ما
10 

04 
ادثة حإثر  ،الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد

 .سير
4 

 6 .إثر حادثة سير ،الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد 05

 3 .إثر حادثة سير ،العمدية بدون ظروف التشديدالجروح غير  06

07 

 .سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة -

ت أو أدناه أو للتحققا 207رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة  -

 أدناه. 213و 208لاختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين 

6 

 2 .تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولهاسياقة مركبة تحت  08

09 
لتسبب امحاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف. بعد ارتكاب حادثة سير أو 

 .أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى ،فيها
6 

10 

 

يف توقبالرغم من  ،تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة ،سياقة مركبة

 4 .إداري أو قضائي لرخصة السياقة

11 
حتفاظ أثناء مدة الا ،تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة ،سياقة مركبة

 .برخصة السياقة
4 

12 
 .رخصة سياقة تقرر توقيفها إيداععدم 

 
4 

13 
لأمر االسائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم 

جز أو المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحبتوقيف 

 .رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه
2 
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 2 .السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني 14

 6 .ثركلم في الساعة أو أك 50تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل  15

16 
إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في الرجوع 

 .نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين
3 

 4 .سيرالسير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس لل 17

 4 .تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور 18

 

 المخالفات

 النقط الواجب خصمها المخالفات الرقم الترتيبي

19 
 عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة

 .الضوء الأحمر
4 

20 
كيلومترا في الساعة  30تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 

 .كيلومترا في الساعة 50ويقل عن 
4 

 4 .السير في الاتجاه الممنوع 21

 2 .عدم احترام حق الأسبقية 22

 4 .التجاوز غير القانوني 23

24 
ات سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمع

 3 .العمرانية

25 
 .سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية

3 

26 
السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق 

 .سيار
3 

27 
 ليلا أو ،وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية

 .لك دون إنارة أو دون تشويرذعند عدم كفاية الرؤية و
3 

28 
لا وكيلومترا في الساعة  20تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 

 .كيلومترا في الساعة 30يتجاوز 
2 
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  المحافظة على الطرق العمومية و السير و الجولان والتعويض عنه
  مراقبة السير و الجولان

  زجر الغش في المباريات و الامتحانات
  تخفيض مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين

  احداث بطاقة تعريف وطنية

                                                           

29 

و أسياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك 

 الدراجات رباعية العجلات 

 .دون استعمال خوذة معتمدة ،التي لا تتوفر على هيكل ،بمحرك

2 

 1 .عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة 30

 1 .إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة 31

   

32 
قة أو أي الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السيا -

 جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف.
1 

 100المادة 

حة واحدة من الجنح أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جن 99استثناء من أحكام المادة 

 16ساوي يأعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط  99من المادة  5و 3و 1المشار إليها في 

صمها من خنقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب 

 نقط على الأكثر. 10رصيد النقط يساوي 

نقط على  8وي ن رصيد النقط يسافإن عدد النقط الواجب خصمها م ،ا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحدذإ

 الأكثر.

المخصومة  ا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقطذإ

 نقطة. 14من الرصيد في حدود 

 الباب الثالث:توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

 101المادة 

 ذا القانون.هإلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز 

 الفرع الأول: توقيف المركبات

 102المادة 

ي مكان توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته ف

 ف.معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوق

 خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها. ،تبقى المركبة

ن مركبته أو ا الأخير تغيير مكاذا رفض هذيجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إ

 ى نفقة المالك.وني علكان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قان
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  الحالة المدنية
  طرق استخراج صور صاحب الجلالة وصور العائلة الملكية الشريفة

  احداث سلطة عليا لمراقبة الرموز و الشعارات
المحافظة على المباني التاريخية والمناظر و الكتابات المنقوشة و التحف الفنية و 

 العاديات
  المختبرات الخاصة للتحليل البيولوجية الطبية

  لجراحة و الصيدلة البيطرية بصفة حرةممارسة الطب البيطري و ا
  استغلال المقالع

 اختصاصات المحتسب و أمناء الحرف

 —-زجر الغش في البضائع 

 729L8القرار عدد 

 عن محكمة النقض  26/04/2018الصادر بتاريخ 

  20294/6/8/2017في ملف جنائي عدد 

لحكم عللت قضاءها بتاييد ا  و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما

ة فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة الغش في مادالابتدائي 

جل القانوني الزيت الغير المستجمعة للمواصفات القانونية للبيع بعلة عدم احترام الأ

ها أن في انجاز الخبرة و كذا في إحالة العينات على المختبر من دون اعتبار من

و إن نص على تلك الحالات إنما أراد من سنها  05/10/1984ر مشروع ظهي

غير أن  ضمان الفورية تلافيا لاندثار الخصائص الطبيعية للمادة موضوع العينة من

ازيا يرتب البطلان عن عدم احترام الأجل المذكور جاء قضاءها فاسد التعليل مو

 لانعدامه عرضة للنقض .

 

 عاف البصرالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وض

 

Copyright © 2007 Ministère de la Justice  

 

  الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين
 -101- النظام الأساسي للتعليم الأولي

                                                           

101
 - 

 النظام الأساسي - الأولي لتعليما
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 -102- النظام الأساسي للتعليم الخصوصي
  استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها

                                                           
بشأن النظام  05.00قم ر بتنفيذ القانون (2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1.00.201رقم  ظهير شريف

 الأولي الأساسي للتعليم

 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي 05.00قانون رقم 

   ومعاينة المخالفاتالعقوبات : الباب الخامس

 17المادة 

 د رهم( : 5000درهم( إلى خمسة آلاف درهم ) 1000يعاقب بغرامة من ألف درهم )

الأكاديمية  كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من

 حصص المنصوص عليها في الترخيص ؛الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف وال

لمدير من لدن كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب ا

 صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة ؛

 م بها.ة أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القياكل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوي

  

 10.000رهم )ددرهم( وإلى عشرة آلاف  2000وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى ألفي درهم )

 درهم(.

لمنصوص عليها في هذه العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات ا ويعتبر في حالة 

 المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

 18المادة 

أعلاه، أو بالشروط  في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يترتب عليها إخلال بالأهداف المحددة في المادة الأولى

حب الترخيص اء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسالصحية والوقائية، يجوز للأكاديمية بن

 المخول للمؤسسة بمقرر معلل.

 19المادة 

ون من لدن موظفين علاوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القان

 محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض.

 

102
 - 

 النظام الأساسي - المدرسي الخصوصي لتعليما

بمثابة النظام   06.00 ( بتنفيذ القانون رقم2000ماي  19) 1421من صفر  15صادر في  1.00.202ظهير شريف رقم 

 المدرسي الخصوصي الأساسي للتعليم

 العقوبات ومعاينة المخالفات: الباب السابع

 24دة الما

ن درهم ( كل من أقدم دو 50.000درهم( إلى خمسين ألف درهم ) 10.000يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم )

 على:ترخيص 

 فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53341.htm
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 إليها؛ي إحداثها أو أضاف شعبا فتوسيع مؤسسة مرخص 

 ؛الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة 

 بها؛تغيير البرامج والمناهج المرخص 

 تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.

 ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي.

ئة ألف درهم درهم ( وإلى ما 20.000وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم )

ها لمده لا ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارت درهم(. 100.000)

 .102تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين

 25المادة 

لتعليم لمدير لمؤسسة درهم( كل  20.000درهم( إلى عشرين ألف درهم ) 5.000يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم )

حب المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صا

 وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة. المؤسسة اكتسى صبغة صورية.

 وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة.

 26المادة 

قصد  درهم( كل من استخدم عن 10.000درهم( إلى عشرة آلاف درهم ) 5.000غرامة من خمسة آلاف درهم )يعاقب ب

 بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.

درهم  رين ألفدرهم ( وإلى عش 10.000وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم )

 درهم(. 20.000)

 27المادة 

درهم( كل شخص يرفض الخضوع  20.000درهم( إلى عشرين ألف درهم ) 2.000يعاقب بغرامة من ألفي درهم )

 ها.بللتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام 

 بة.وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقو

 28المادة 

سة درهم( كل مسؤول عن مؤس 50.000إلى خمسين ألف درهم ) درهم( 5.000يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم )

 للتعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية.

( يلزم درهم 50.000رهم( إلى خمسين آلاف درهم )د 5.000بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم )

 صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.

 29المادة 

 24لمواد ايعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في 

 ر.أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكو 28و 27و 26و  25و

 30المادة 

غرض علاوة على ضباط تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا ال

 الشرطة القضائية.

- 
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توزيع  ضبط شروط تسليم الترخيصات و الرخص و الامتيازات الخاصة بمنشآت

  القوى الكهربائية و كذا شروط تسيرها و مراقبتها

 تدابير حماية المستهلك -—

القاضي بتحديد  31.08الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 

تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة 

 والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي -103-
 

                                                           
103 - 

(2014ماي 12) 1435رجب  12بتاريخ الصادرة  6255الجريدة الرسمية عدد   

 
1435من صفر  29صادر في  2.14قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد رقم   

(2 ( يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار2014يناير    
31.08القانون رقم والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام   

 .القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
 وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

حكام أ( بتطبيق بعض 2013سبتمبر  11) 1434ذي القعدة  4الصادر في  2.12.503بناء على المرسوم رقم 
منه؛ 4سيما المادة القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ولا 31.08القانون رقم   

يم ( بتحديد اختصاصات وتنظ2010يوليو  6) 1431من رجب  23الصادر في  2.10.74وعلى المرسوم رقم 
 وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛

 1431 من رجب 24الصادر في  2041.10وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 
جارة ( بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الصناعة والت1020يوليو  7)

 والتكنولوجيات الحديثة،
 :قرر ما يلي

1المادة   

بير لحماية المستهلك القاضي بتحديد تدا 31.08يتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 
مي المنصوص التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقونصوصه التطبيقية وإثباتها، 

، من2.12.503من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم  4عليهم في المادة   : 

 رئيس قسم حماية المستهلك؛ -

 الموظفين المرسمين الذين يمارسون مهامهم بقسم حماية المستهلك؛ -

المملكة؛ عة للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة في عمالات وأقاليمرؤساء المصالح اللاممركزة التاب -  

م يسمح بولوج، الموظفين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح اللاممركزة المذكورة أعلاه والمتوفرين على دبلو -
أو ما يعادله 9على الأقل، سلم الأجور رقم  . 

2المادة   

من المرسوم  4 الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادةيجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة 
أن يتوفروا  وبنصوص التطبيقية و 31.08، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم 2.12.503السالف الذكر رقم 

 .على كفاءات في مجال النشاط المعني

على التكوين  ثبت كفاءاتهم، بناءولهذا الغرض، يسلم مدير الجودة ومراقبة السوق للمعنيين بالأمر شهادة ت
 .والتقييم الضروريين اللذين تنجزهما مصالح مديرية الجودة ومراقبة السوق

  3المادة 

اري به العمل يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الج
لنموذج المرفق ل، و أن يتوفروا على بطاقة مهنية، طبقا المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر

ن تحديد ، يظهرونها بوضوح أثناء ممارستهم لمهامهم تمكن م2.12.503بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 
 هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها
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4المادة   

 .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

(2014يناير  2) 1435من صفر  29وحرر بالرباط في  . 

 الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي
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 -104- العقوبات الزجرية الواردة بقانون المؤسسات السياحية
 -105- القانون الأساسي للمرافقين السياحيين و المرشديين السياحيين

 -106- النظام الأساسي لوكالات الأسفار

                                                           
104 - 

 2008يونيو  16الصادرة يوم الإثنين  5639الجريدة الرسمية رقم 

( بتنفيذ القانون رقم 2008ماي  23) 1429من جمادى الأولى  17صادر في  1-08-60ظهير شريف رقم 

قم رسياحي وبتغيير وتتميم القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش ال 07-01

 .بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية 00-61

  الباب الرابع
 العقوبات

 : 19المادة 

 200.000إلى  100.000دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، تعاقب بغرامة من 

 درهم كل

، وفي حالة  من هذا القانون 15و 4و 3لم تحترم أحكام المواد شركة إنعاش إقامة عقارية للإنعاش السياحي 

 العود

 400.000لى إ 200.000خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي بالإدانة ، تكون العقوبة بغرامة من 

 .درهم

 : 20المادة 

 تسحب الإدارة المختصة الرخص المسلمة طبقا لهذا القانون بعد تقديم تفسيرات

 : صاحب الرخصةمن لدن 

 إذا لم تعد الشروط المطلوبة لتسليمها والواردة في المادة السادسة من هذا -

 مستوفاة؛القانون 

 إذا أخل عمدا صاحب الرخصة بشكل خطير ومتكرر بالالتزامات الواقعة على -

 عاتقه؛

 إذا صرحت المحكمة المختصة بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين الملاك -

 ب الرخصة بسبب إخلال هذاالمشتركين وصاح

 .الأخير بالالتزامات التعاقدية تجاه الملاك

 : 21المادة 

 :القانونتسحب الإدارة تلقائيا الرخص المسلمة طبقا لهذا 

 رف ؛في حالة إدانة من أجل الغش الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة التنظيم المتعلق بالص -

 .فية قضائيةأو إذا تعرض صاحب الرخصة لمسطرة تص -
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 : 22المادة 

 200.000إلى  100.000دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من 

د خلال درهم ، على ممارسة نشاط شركة تدبير دون رخصة أو بعد سحب الرخصة المذكورة ، وفي حالة العو

 مدة الخمس سنوات

 إلى 200.000نة ، تكون العقوبة بغرامة من الموالية لصدور حكم نهائي بالإدا

 .درهم 400.000

 : 23المادة 

ن الجهويون يقوم بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، المندوبو

 .احةكلف بالسيللسياحة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون والمفوضون قانونا لهذا الغرض من قبل الوزير الم

 

105
 - 

 1159 الصفحة 15/05/1997بتاريخ  4482الجريدة الرسمية عدد 

 (1997يناير  25) 1417من رمضان  16صادر في  1.97.05ظهير شريف رقم 

 لمتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيينا  30.96 بتنفيذ القانون رقم

 والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال

 الباب الثالث

 التأديبيالنظام 

 17المادة 

نظام الصرف صادر يترتب على كل حكم من أجل المخالفة للتشريع المتعلق بتنظيم الأسعار ومراقبتها أو من أجل مخالفة ل

صفة مؤقتة بأعلاه  3على مرافق سياحي أو مرشد سياحي أو مرشد جبال سحب رخصة الاعتماد المشار إليها في المادة 

 أو سحبها بصفة نهائية. لمدة لا تفوق اثني عشر شهرا

عملاء لفائدة كذلك يكون الشأن في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم مثل تصرف غير لائق إزاء السياح أو التأثير على ال

 منشآت سياحية أو تجارية.

 18المادة 

 ي.من القانون الجنائ 381يعاقب على انتحال صفة مرافق سياحي أو مرشد سياحي أو مرشد جبال وفقا للفصل 

 19المادة 

ين العقوبتين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هات

ارة البطاقة المهنية فقط المرافقون السياحيون والمرشدون السياحيون ومرشدو الجبال الذين يباشرون تفويت أو إيجار أو إع

اد المهني، وفي مون بأعمال مهنية خلال فترة التوقيف المؤقت أو بعد سحب رخصة الاعتمأو الشارة أو هما معا، أو يقو

 .حالة العود، يرفع الحد الأقصى للعقوبتين المذكورتين إلى ثلاث سنوات حبسا وثلاثين ألف درهم غرامة

د سياحي أو احي أو مرشيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل شخص يزاول لقاء أجر عمل مرافق سي

 أعلاه. 3مرشد الجبال دون توفره على رخصة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 

 20المادة 

هذا الغرض من لدن زيادة على الصلاحيات المخولة للضابطة القضائية، يجوز للأعوان المحلفين المنتدبين بصفة قانونية ل

 حكام هذا القانون.ن إشعار سابق بأعمال مراقبة يراد بها فرض التقيد بأالإدارة الوصية أن يقوموا في كل وقت وحين ودو
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 1162  الصفحة 15/05/1997بتاريخ  4482لجريدة الرسمية عدد ا

 (1997فبراير  12) 1417شوال  4صادر في  1.97.64ظهير شريف رقم 

 المتعلق 31.96بتنفيذ القانون رقم  

  بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار

 يتعلق بالنظام الأساسي لوكلاء الأسفار 31.96قانون رقم 

 الباب الثالث

 الجزاءات

 23المادة 

 يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكالة الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية :

 الإنذار ؛            -أ 

 التوبيخ ؛        -ب 

 ؛ الغرامات        -ج 

  السحب النهائي للرخصة           -د 

 24المادة 

لجنة التقنية الاستشارية تسحب الإدارة الوصية الرخص الممنوحة تطبيقا لهذا الفانون بعد استشارة اللجنة التقنية استشارة ال

 وبعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته في الحالات التالية :

 تسليمها غير متوافرة ؛إذ ا أصبحت الشروط المقررة ل               -

 إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بالالتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة ومتكررة؛               -

 إذا لم يف ببعض أو مجموع الالتزامات المبرمة مع زبنائه أو مقدمي الخدمات.               -

 25المادة 

 القانون :تسحب الإدارة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لهذا 

 حالة إدانة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف ؛ في        ·

 أو في حالة إخضاع صاحب الرخصة لمسطرة تصفية قضائية.         ·

 26المادة 

ن درهم وبحبس م 100.000إلى  50.000درهم، وفي حالة العود بغرامة من  50.000إلى  5.000يعاقب بغرامة 

 شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

لمبينة في اكل شخص طبيعي قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير، بإنجاز إحدى العمليات 

 ار ؛لأسفأعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حاصلا على رخصة وكالة ا 1المادة 
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 -107-مدونة التجارة  
  القانون التنظيمي للمحكمة العليا

                                                           
ر كل شخص طبيعي قدم مساعدته في أي شكل كان إلى شخص طبيعي أو معنوي غير حاصل على رخصة وكالة الأسفا

 من هذا الفانون ؛ 1في مزاولة واحد أو أكثر من الأعمال المبينة في المادة 

 كل شخص استمر في مزاولة نشاط وكيل الأسفار بعد سحب الرخصة منه ؛

 كاذبة حول نشاط وكالته. كل شخص أدلى بمعلومات

لطبيعي إذا كان المخالف شخصا معنويا جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة على الشخص ا

دب أو المدير الموكول إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي : رئيس مجلس الإدارة أو المتصرف المنت

 العام أو المسير أو المفوض.

حساب ذا تعلق الأمر كجمعية لا تسعى إلى الحصول على ربح تقوم مباشرة أو بواسطة شخص طبيعي أو معنوي، لإ

ية دون الإدلاء أعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبع 1أعضائها بإنجاز إحدى العمليات المبينة في المادة 

مادة على رت عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المن هذا القانون، صد 22بالتصريح المنصوص عليه في المادة 

  الشخص الطبيعي الموكول إليه بصفة نظامية أمر إدارة الجمعية المذكورة بأي صفة من الصفات.

 27المادة 

وبون الجهويون بدون تقليص من اختصاصات ضباط الشرطة القضائية، يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون، المند

 لفة بالسياحة.ة ومفتشو ومراقبو السياحة المحلفون بصفة قانونية ومنتدبون لهذا الغرض من لدن الوزارة المكللسياح
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 مدونة التجارة

 2018ابريل  23صيغة محينة بتاريخ 

 107بمدونة التجارة المتعلق 15.95القانون رقم 

 

 كما تم تعديله

 العقوبات الزجرية: الباب الثاني

 التفالس: الأولالفصل 

 754المادة 

أعلاه الذين  673ة يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية الأشخاص المشار إليهم في الماد

 أحد الأفعال التالية: ارتكبوا تبين أنهم
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 لحصول علىد اقصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قص شراء قاموا إما بعمليات
 بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛ أموال

 أو جزءا من أصول المدين؛ كلا اختلسوا أو أخفوا

 في خصوم المدين؛ بالزيادة قاموا تدليسيا

حسابات رغم  أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أي وهمية قاموا بمسك حسابات

 يفرض ذلك. القانون أن

 755 المادة

ى درهم أو بإحد 100.000إلى  10.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  بالحبس المتفالس يعاقب

 فقط. العقوبتين هاتين

 لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة. التفالس المشاركون في يتعرض

 لعقوباتمسعرة ببورصة القيم، تضاعف اقانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم  مسيرا يكون المتفالس عندما
 عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المنصوص

 756 المادة

لقسم كعقوبة االتجارية المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا  الأهلية كذلك لسقوط يتعرض

 من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. المدانون إضافية الأشخاص

 الجرائم الأخرى: الفصل الثاني

 757المادة 

 :يعاقب بنفس عقوبات التفالس

ئدة الأشخاص المشار الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفا

 أعلاه؛ 736إليهم في المادة 

 .سواء باسمهم أو بواسطة الغيرالأشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة 

 :ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال الآتية

سبة قيامه الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين، إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمنا

 بمهمته، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة؛

 دين أو الدائنين؛روع للسلط المخولة له قانونا، في غير ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المالاستعمال اللامش

ك شخصيا أو استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذل

 ؛بواسطة الغير

 677لثالثة من المادة اد وفق ما تنص عليه الفقرة الامتناع في حالة استبداله، عن تسليم المهام إلى السنديك الجدي

 .أعلاه

و التصفية أويعاقب أيضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية 

م باستعمال أي القضائية، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين، أو قا

هة كانت دون أعلاه في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي ج 619و 612لومات المشار اليها في المادتين من المع

  .إذن مكتوب من المدين
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  الرواسم الرسميةضبط اصطناع الخواتم و الطوابع و 
منع الأشخاص الذين بيدهم رخص أن يستوردوا ثياب مدنية و عسكرية جديدة أو 

  بالية
  طلب الكلفة التي تباشر لأجل المحافظة على الأمن و الراحة و الصحة العمومية

وجوب التصريح ببعض الأمراض و اتخاد تدابير وقائية للقضاء على هذه 

  الأمراض
  روكاربور و تصديرها و تكريرهااستيراد مواد الهيد

 -108- تحديد النظام الأساسي للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون

                                                           

 قواعد المسطرة: الفصل الثالث

 758المادة 

ن يوم النطق بحكم لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا م

 .لتاريخمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون الأفعال المجرمة قد ارتكبت قبل هذا ا فتح

 759 المادة

 صفته طرفاالقضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك ب أنظار الدعوى على تعرض
 .مدنيا

 أعلاه. 744تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 760 ادةالم

 تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته. أن للنيابة العامة يمكن

 

108
 - 

 2017أغسطس  21صيغة محينة بتاريخ  التعاونيات

من  27ر في صاد 1.14.189شريف رقم الظهير ال الصادر بتنفيذه  المتعلق بالتعاونيات 112.12القانون رقم 

 كما تم تعديله: 108( 2014نوفمبر  21) 1436محرم 

 أحكام زجرية :الباب الحادي عشر

 95المادة 

انون، ويجب عليها لا يحق استعمال مصطلح "تعاونية" أو "اتحاد تعاونيات" إلا للهيئات الخاضعة لأحكام هذا الق

 ها ولفائفها وغير ذلك من الوثائق.استعماله في تسميتها وإعلاناتها وعلامات

 درهم. 10.000إلى  2000ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بغرامة من 

 ويمكن في حالة العود، أن تحكم المحكمة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة.

 ويمكن للمحكمة أن تحكم، علاوة على ذلك، بإغلاق المؤسسة.

واسطة جميع بقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة مر الكما يمكنها أيضا أن تأمر بنش

 الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
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 96المادة 

ة عينية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من عمل بطريق التدليس على إعطاء حص

 قيمة تفوق قيمتها الحقيقية.

رون الذين المنصوص عليها في القانون الجنائي أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمدي ويعاقب بالعقوبات

ة أخرى استخدموا سلطتهم استخداما ينافي مصلحة التعاونية أو قصد بلوغ أغراض شخصية أو محاباة مؤسس

من  69خالفة للمادة ها، أو قاموا بتوزيعات منتمائلهم فيها مصلحة مهما كانت، أو تصرفوا في أموال التعاونية وا

 عمدين بذلك إلحاق ضرر بالتعاونية.تهذا القانون م

 97المادة 

 : درهم إذا 40.000إلى  8.000يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون بغرامة من 

 ؛ من هذا القانون 10لم يقوموا بإحدى إجراءات التقييد المنصوص عليها في المادة  -

ي الشكل فضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعيات العامة وسجل محاضر مجلس الإدارة لم يمسكوا سجل أع -

 ؛ من هذا القانون 59 و 45 و 17المنصوص عليه في المواد 

لقانون، أو تم استدعاؤها امن هذا  35لم يقوموا باستدعاء الجمعية العامة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة  -

المسير مستقيلين  من هذا القانون، وفي حالة العود يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو 40المادة دون احترام أحكام 

 ؛ تلقائيا

ونية ولكل شخص تم من هذا القانون لكل عضو من أعضاء التعا 68إذا لم يوجهوا الوثائق المذكورة في المادة  -

 ؛ استدعاؤه للجمعية العامة العادية

هها إليه كما هو القانونية بإيداع وثائق أو عقود بسجل التعاونيات أو بتوجي إذا لم يقوموا داخل الآجال -

 منصوص عليه في هذا القانون.

 : قب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمدراء إذاايع

من  71 في المادة لم يتقيدوا بالالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبدأ التعامل الحصري كما هي منصوص عليها -

 ؛ هذا القانون

 لك.ذمن هذا القانون رهن إشارة كل عضو طلب  25رفضوا وضع الوثائق المنصوص عليها في المادة  -

 98المادة 

قوبتين درهم، أو بإحدى هاتين الع 60.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 

 ؛ فقط

 ؛ اركة في الجمعيات العامة أو جمعيات الفروعكل من منع أو ساهم في منع عضو من المش -1

مة سواء قام ه ذلك في التصويت بإحدى الجمعيات العالكل من انتحل صفة مالك حصص وشارك نتيجة عم -2

 ؛ ذلك شخصيا أم بواسطة شخص وسيطب

في  دم المشاركةكل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بع -3

 منح تلك المنافع أو ضمنها أو وعد بها.من التصويت وكذا 

 99المادة 
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 100.000إلى  50.000دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

ليها في درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم المنصوص ع

 أعلاه. 78أعلاه أو إجراء البحت المنصوص عليه في المادة  73المادة 

هم عند انتهاء يعاقب بنفس العقوبة أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون أو المدراء الذين يرفضون مغادرة مهام

سيرين ارة والممدة انتدابهم لأي سبب كان أو تسليم وثائق التعاونية والوثائق المحاسبية لأعضاء مجلس الإد

 والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم.

 100المادة 

درهم  100.000إلى  50.000دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 

 كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية.

 101المادة 

 تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.

و الغرامة أو أفي حالة عود في مدلول هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس يعتبر 

 هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة.
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109
 - 

 خصيص مساكن للبوابين ت –البنايات المعدة للسكنى 

وتخصيص  يتعلق بتعهد البنايات (1977أكتوبر 8) 1397شوال  24بتاريخ  1.76.258رقم قانون الظهير شريف بمثابة 

 مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى

 العقوبات –إثبات المخالفات : الجزء السابع

 17الفصل 

 غل وموظفويثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا حسب الحالة ضباط الشرطة القضائية ومفتشو ومراقبو الش

 الجماعات الحضرية المنتدبون لهذا الغرض.

 18الفصل 

يف بواجباته  درهم كل من كان ملزما بإعداد أو بناء مسكن للبواب ولم 2.000و 500يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 .4في الآجال المقررة بالفصل 

 19الفصل 

أعمال التعهد بتشغيل بواب أو مأمور للقيام درهم كل من كان ملزما ب 5.000و 2.000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 وارتكب إحدى المخالفات الآتية :

 عدم التصريح بالمنصب الشاغر في الآجال المقررة ؛

 شغور المنصب طيلة مدة تتجاوز شهرين ما عدا في حالة قوة قاهرة مثبتة ؛

 .20تشغيل شخص خلافا لمقتضيات مرسوم التطبيق المنصوص عليه في الفصل

ى نفقة الأشخاص أعلاه أن تعين حتما من يشغل المنصب عل 2للسلطة المحلية في الحالة المشار إليها في الفقرة ويجوز 

 الملزمين بتشغيل بواب أو مأمور للقيام بأعمال التعهد.

 باطلا ولا عمل به. 3م طبق الشروط المشار إليها في الفقرة ويعتبر العقد المبر 

 20الفصل 

 هيرنا الشريف هذا بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.تحدد كيفيات تطبيق ظ

 

110
 - 

 (2015مارس  12) 1436جمادى الأولى  21الصادرة بتاريخ  6342الجريدة الرسمية عدد 

 (2015فبراير  19) 1436من ربيع الآخر  29صادر في 1.15.26ظهير شريف رقم 

 الطب.المتعلق بمزاولة مهنة  131.13بتنفيذ القانون رقم 

 يتعلق بمزاولة م مهنة الطب 131.13قانون رقم 

 الرابع القسم

 أحكام متفرقة وعقوبات
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 104المادة 

جلس الوطني يجب، تحت طائلة البطلان، أن تحمل العقود المبرمة بين الأطباء أو بين طبيب ومصحة تأشيرة رئيس الم

دونة الأخلاقيات. والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا قواعد مالذي يتأكد من مطابقة بنود هذه العقود لأحكام هذا القانون 

  رة المجلس الوطنيوتطبق عقوبة تأديبية على أطراف العقد في حالة تنفيذه قبل تأشي

 105المادة 

نفس الكيفية  يحدد بنص تنظيمي المصنف العام للأعمال المهنية الطبية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، ويحدد وفق

  مشترك للأعمال الطبية.التصنيف ال

 106المادة 

رى ولو في حالة يمنع أن تزاول في آن واحد مهن الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو بيع العقاقير أو أي مهنة حرة أخ

 التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق فى مزاولتها.

  107المادة 

هني من مهنيي قير أو الأماكن المتصلة بها أو بأي محل لمتمنع مزاولة مهنة الطب فى الصيدليات أو محال بيع العقا

 الصحة.

لصيادلة. وتعرض اتعتبر باطلة كل اتفاقية تسمح لطبيب بالحصول من مزاولة مهنته على ربح في بيع الأدوية من قبل أحد 

  كل من الطبيب والصيدلي للعقوبات التأديبية من قبل الهيئة التي ينتمي إليها.

  108المادة 

 قانوني:عتبر مزاولا لمهنة الطب بوجه غير ي

ل من يشارك بصورة اعتيادية أو تحت إشراف غيره ولو بحضور طبيب من الأطباء في إعداد تشخيص أو فى ك    -1

خصية أو وصف علاج لأمراض أو إصابات جراحية، أو خلقية أو مكتسبة، حقيقية أو مفترضة. وذلك عن طريق أعمال ش

ف العام المشار مكتوبة وبأي طريقة أخرى أو يقوم بأحد الأعمال المهنية المنصوص عليها في المصناستشارات شفوية أو 

 أعلاه دون أن يكون حاصلا على شهادة تخوله الحق في التقييد في جدول الهيئة ؛ 105إليه في المادة 

ن مقيدا فى جدول الهيئة أو يزاول خلال أعلاه دون أن يكو 1ة فى البند كل طبيب يقوم بالأعمال أو الأنشطة المحدد   -2

رار التوقيف أو قرار قالمدة التي يكون فيها موقوفا عن مزاولة المهنة أو محذوفا من جدول الهيئة ابتداء من تاريخ تبليغ 

 الحذف إلى المعني بالأمر؛

  38)الفقرة الأولى( و 37و 31و 30و  27)الفقرة الأولى( و 26و 15كل طبيب يزاول المهنة خلافا لأحكام المواد    -3

 ه ؛)الفقرة الأولى( أعلا 107و   67و  55)الفقرة الثالثة( و  54)الفقرة الثالثة( و 53و 50)الفقرة الخامسة( و  39و

ن تقييده ل طبيب يزاول أعمال المهنة فى قطاع غير القطاع الذي قيد برسمه في جدول الهيئة دون أن يطلب تحييك    -4

 الجدول المذكور مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون ؛فى 

ا بتقديم مساعدته للأشخاص كل شخص حامل للقب قانوني يتجاوز حدود الصلاحيات التي يسندها إليه القانون ولاسيم   -5

 الوارد بيانهم في البنود الأربعة أعلاه قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون.

نجزون الأعمال التي يمن هذه المادة على الطلبة في الطب الذين يقومون بأعمال نيابية منتظمة أو  1لا تطبق أحكام البند 

خرى في حالة مزاولة يأمرهم بها الأطباء الذين يؤطرونهم، ولا على الممرضين أو القوابل أو مهنيي المهن شبه الطبية الأ

 هم.المهنة طبقا للقوانين المنظمة لمهن

 109المادة 
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أعلاه، بعقوبة  108من المادة  5و 1يعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني فى الحالات المنصوص فى البندين 

  درهم. 100.000درهم إلى  10.000الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

 110المادة 

أعلاه بغرامة  108من المادة  4و   3و  2الحالات المنصوص فى البنوديعاقب على مزاولة الطب بوجه غير قانوني فى 

 درهم. 50.000درهم إلى 5.000من 

 ن.يجوز للمحكمة أن تقرر، علاوة على ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتي

 111المادة 

 50.000درهم إلى 5000من هذا القانون، يعاقب بغرامة من   38 والمادة  35مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

ى شهادة أعلاه أو دون الحصول عل 34درهم على فتح عيادة طبية قبل إجراء المراقبة المنصوص عليها في المادة 

 المطابقة المنصوص عليها في المادة المذكورة.

 112المادة 

تركة الذين طبيب صاحب العيادة الطبية والأطباء أصحاب العيادة المشدرهم ال 10.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 

 من هذا القانون. 46يخالفون إلزامية الإعلان المنصوص عليه في المادة 

ليها في عيعاقب بالغرامة نفسها كل امتناع عن زيارات مراقبة المطابقة وعن الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص 

 هذا القانون.من   57و  56و  35المواد

  113المادة 

ليها في عدرهم عدم توفر التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية المنصوص 20.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 من هذا القانون. 43المادة 

 من هذا القانون.  48لنائب الذي يخالف أحكام المادة يعاقب بالغرامة نفسها الطبيب ا 

  114المادة 

من هذا القانون، سواء كان  60ليون درهم كل شخص منصوص عليه في المادة م درهم إلى 100.000امة من يعاقب بغر

ئ مصحة أو شخصا ذاتيا أو شركة تجارية أو شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص لا يهدف للحصول على الربح، ينش

 ن.من هذا القانو 68و  62المادتين يستغلها أو ينقل موقعها دون الحصول على الأذون المنصوص عليها في 

مليات التفتيش من هذا القانون وكل امتناع عن الخضوع لع 71و 69يعاقب بالغرامة نفسها كل مخالفة لأحكام المادتين 

 من هذا القانون. 91المنصوص عليها في المادة 

حل المذكور ذن أو إذا كان المتأمر المحكمة، علاوة على ما ذكر، بإغلاق المصحة التي تستغل دون الحصول على الإ

  يشكل خطرا جسيما على المرضى المقيمين فيه لأجل الاستشفاء أو على عامة السكان.

هذه الغاية من لدن وفي الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثالثة أعلاه، يجوز لرئيس المحكمة إذا رفع إليه الأمر ل

كم حالجهوي المعني أن يقرر إغلاق المصحة في انتظار صدور  السلطة الحكومية المختصة أو من رئيس المجلس

 المحكمة المقامة الدعوى لديها.

 115المادة 

والفقرة الأولى من   72درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 هذا القانون. من  75والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 74المادة 

ى التوالي فى يعاقب بالغرامة نفسها عن عدم إحداث اللجنة الطبية للمؤسسة أو لجنة الأخلاقيات المنصوص عليهما عل

 من هذا القانون. 77و  76المادتين 
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 116المادة 

والفقرة الثانية  82دةدرهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الما 10.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 

  من هذا القانون.  84من المادة

مية درهم صاحب أو أصحاب المصحة الذين لا يقترحون على السلطة الحكو50.000إلى  20.000يعاقب بغرامة من 

المدير ى حالة توقف أعلاه مديرا طبيا بالنيابة أو مديرا طبيا جديدا ف  86المختصة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة

 نهائية. الطبي للمصحة عن ممارسة مهامه بصفة 

  117المادة 

 درهم : 100.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من 

ل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها، يشغل طبيبا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته ك   -

 قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية ؛

 يته المهنية ؛كل طبيب يثبت أنه قبل استئجاره من طرف صاحب عيادة أومالك لمصحة أو قبل الحد من استقلال    -

 هام هذا الأخير.كل مالك لمصحة أو مدير إداري ومالي يقوم بأعمال تدخل فى اختصاص المدير الطبي أو يعرقل م   -

 118المادة 

وص عليها في الفصل المتعلقة بالأبحاث البيوطبية، يعاقب بالعقوبات المنصدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية 

 من القانون الجنائي كل طبيب يصف علاجات أو يطبق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا. 413

 119المادة 

 هيعتبر استعمال لقب طبيب من لدن شخص غير حاصل على شهادة طبيب بمثابة انتحال صفة طبيب المنصوص علي

 من القانون الجنائي. 381وعلى عقوبته فى الفصل 

" من يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في شأن مزاولة الطب بوجه غير قانوني على استعمال لقب طبيب "متخصص

قا لأحكام لدن شخص سواء أكان طبيبا أم لا، غير حاصل على دبلوم فى التخصص الطبي أو لم يتم تأهيله كمتخصص طب

 ون.هذا القان

 120المادة 

سوى أسمائهم  لا يجوز للأطباء أن يثبتوا في اللوحة البيانية الموضوعة بمدخل محلهم المهني و في وصفاتهم الطبية

لمجلس ا ددها العائلية والشخصية و مهنتهم وتخصصهم وشهادتهم الجامعية و مصدرها وفق الكيفية و البيانات التي يح

 الوطني.

 درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة. 5000هم إلى در 1000يعاقب بغرامة من 

 121المادة 

خلاق العامة، يمكن الحكم على الأطباء المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأ

لصادرة في الخارج ام بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الطب. وبناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكا

العود إلى ارتكاب من أجل ارتكاب الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فى المغرب لأجل تطبيق القواعد المتعلقة ب

 الجريمة والعقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية.

 122المادة 

رة الثانية( و )الفق 116و  115و  112واد لا يمكن إجراء المتابعات القضائية بخصوص الأفعال المنصوص عليها في الم

مفوض قضائي  أعلاه إلا إذا لم يستجب المخالف للإعذار الموجه إليه من لدن السلطة الحكومية المختصة بواسطة 119

 بوضع حد للمخالفة داخل الأجل الذي تحدده.
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ة التي يمكن أن تترتب وة على الدعوى التأديبيتجرى المتابعات القضائية التي قد يتعرض لها الأطباء بحكم هذا القانون علا

 على الأفعال المنسوبة إلى الطبيب.

حكام قانون المسطرة يجوز للهيئة أن تطالب بحقوقها المدنية أمام المحاكم المقامة لديها دعوى تتعلق بطبيب وذلك وفقا لأ

 الجنائية.

 123المادة 

تضاعف عقوبة  119و  117و  111و 110و  109في المواد في حالة العود بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها 

 الغرامة.

                                                                                                                                     د على سنة.أعلاه أن تقرر إغلاق المحل لمدة لا تزي111يجوز للمحكمة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 

سنوات التي  يعد فى حالة العود فى مدلول أحكام هذا القسم، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس

 .تلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به

 

111
 - 

 275  الصفحة 18/03/1987بتاريخ  3881الجريدة الرسمية عدد 

( بتنفيذ القانون  1986ديسمبر  31) 1407من ربيع الآخر  28صادر في  1.86.193ظهير شريف رقم 

 المتعلق بوحدات القياس  2.79 رقم

 الجزء الثامن

 العقوبات

 23المادة 

 قوبتين فقط على درهما أو بإحدى هاتين الع 120إلى  50يحكم بعقوبة الاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من 

 أعلاه ؛ 16و  15الأشخاص الذين يخالفون أحكام المادتين     -1

الأماكن المعينة في من هذا القانون أو يحوزون في  15لذين يستخدمون في الحالات المبينة في المادة االأشخاص     -2

عديل الذي قرره منه مقاييس ثبت بعد التحقق منها عدم مطابقتها للشروط القانونية دون أن يدخل عليها الت 16المادة 

 المحقق أو تكون موضوع عملية تحقق جديدة ؛

 الأشخاص الذين يخالفون أحكام النصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون. -3

 رتها.ويمكن حجز المقاييس ومصاد

لية لصدور حكم يوما التا 365ويجب الحكم بعقوبة الاعتقال عندما تثبت مخالفة جديدة لأحد أحكام هذا القانون خلال 

  لمذكورةبالإدانة أو لإجراء صلح من أجل المخالفة لأحد الأحكام ا

 24المادة 

لأشخاص اتين العقوبتين فقط ادرهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى ه 2.000درهما إلى  120يعاقب بغرامة من 

 فة عن عمد.أعلاه مقاييس مزي 16الذين توجد في حوزتهم لغير سبب مشروع بأحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 

 وتحجز وتصادر المقاييس المزيفة.

 ه.أعلا 20وتطبق نفس العقوبات من أجل فض الأختام التي يضعها أحد المأمورين المشار إليهم في المادة 

 25المادة 

 قط :درهم وبحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين ف 20.000إلى  1.000يعاقب بغرامة من 
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ن يزاولون مهنة صنع أو إصلاح المقاييس من غير أن يكونوا قد حصلوا سلفا على الرخصة المنصوص عليها م       -

 أعلاه ؛ 19في المادة 

 اييس المعهود إليهم بإصلاحها من غير تقديمها لمراقبة المصلحة المختصة أوين يسلمون المقمصلحو المقاييس الذ       -

 من غير إخبار هذه المصلحة بذلك رغم علمهم أنها ما زالت معيبة.

 ويحكم وجوبا بالحبس في حالة العود.

ؤوليته المقياس، أن يسلم تحت مسعلى أنه يجوز للمصلحة المختصة إذا لم تستطع تلبية طلب المصلح فورا أن تأذن له في 

 ويمكن استخدامه في هذه الحالة إلى أن يتم التحقق منه.

 26المادة 

لغير صفة من مجموعة القانون الجنائي على كل من انتحل لمغالطة ا 380تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

  لمصلحة المكلفة بمراقبة المقاييسمأمور ل

 27المادة 

وعات من من مجموعة القانون الجنائي على كل من استخدم عمدا مطب 349المنصوص عليها في الفصل  تطبق العقوبات

 شأنها أن تحدث لبسا بين مؤسسته والمصلحة المذكورة.

 28المادة 

ستخدم من مجموعة القانون الجنائي على كل من زور أو ا 347و 346تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 

 ة المكلفة بمراقبة المقاييس أو اختلس علاماتهادمغات المحصل

 29المادة 

غلاق أعلاه وأن تأمر بإ 19يمكن أن تقرر السلطة الإدارية المختصة سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 

 المؤسسة مدة لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر:

تالية بتطبيقه خلال الأربعة والعشرين شهرا ال ذا ثبتت مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرةإ     .1

 لصدور حكم نهائي بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل مخالفة للأحكام المذكورة ؛

  أعلاه. 25فة للمادة إذا ثبتت مخال    .2

ضات والتعوي ويمكن خلال مدة الإغلاق المؤقت أن يلزم المخالفة أو المؤسسة بالاستمرار في أداء أجور المستخدمين

  والمنافع كيفما كان نوعها التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المؤسسة.

ا التالية لصدور ويمكن أن تسحب الرخصة نهائيا إذا ثبتت مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون خلال الستة والثلاثين شهر

 .25حكم نهائي بالإدانة أو لإجراء صلح من أجل مخالفة للمادة 

 30المادة 

 حجز وتصادر المقاييس الداخلة في الأصناف المنظمة إذا كانت غير مطابقة للنماذج الموافق عليها.ت

دة الخزينة بعد وإذا كانت الأشياء المصادرة قابلة للاستخدام جاز للمحكمة وضعها رهن تصرف الإدارة قصد بيعها لفائ

 إصلاحها ووضع الدمغة عليها.

 للاستخدام.وتتلف الأشياء غير القابلة 

 31المادة 

تين فقط درهم أو بإحدى هاتين العقوب 6.000درهما إلى  120يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

بين المكلفين  الأشخاص الذين يعرقلون بأية وسيلة كانت تنفيذ هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه ويحولون بذلك

 مهامهم.بمراقبة المقاييس وبين مزاولة 
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ص أو بعنف، ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو إذا وقعت مقاومة المأمورين بمساعدة عدة أشخا

 على أن تطبق عند الاقتضاء العقوبات التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.
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  -112-مؤسسات الائتمان 
 -113- توسيع نطاق العمارات القروية
 —- الدين الاسلامي فيهاالأماكن المتعلقة باقامة شعائر 

                                                           
    

 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

قم ( بتنفيذ القانون ر2014ديسمبر  24) 1436صادر في فاتح ربيع الأول  1.14.193ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها 103.12

 العقوبات التأديبية والجنائية: لقسم الثامنا

 العقوبات التأديبية: الباب الأول

 172المادة 

بات المقررة في العقوبالجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو  دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات

سات الائتمان تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية مؤس ،النصوص التشريعية الخاصة

 .ذة لتطبيقهوالهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخ

 173المادة 

 و 76 و 75 و 74 و 72 و  71 و  51 و 47 و 45 و 9يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 

لى النصوص المتخذة لتطبيقها بأن يوقع عبأعلاه و 159و  157 و 155و 154 و 152و  130 و 82 و 77

صرف النظر ب( رأس المال الأدنى المطبق عليها 5/1المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس )

 أعلاه. 88 و 85عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

رية لدى بنك سات الائتمان بتكوين الاحتياطيات الإجباوتطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة عدم تقيد مؤس

 .المنظم لبنك المغربالمغرب كما هو منصوص على ذلك في القانون 

 174المادة 

إصدارها والأجل  يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى

تاريخ توجيه التبليغ  ( أيام من8، ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية )بعده 175المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 

 إلى المؤسسة.

 175المادة 

لى حساب لدى بنك تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر ع

 المغرب.

لاه إلى شبابيك ب أن تدفع المبالغ المشار إليها أعويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحسا

 بنك المغرب.

ات الائتمان أعلاه من لدن مؤسس 174وإذا لم تدفع المبالغ المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 

يصدره  اخيلالمدالتي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، قامت الخزينة العامة بتحصيلها على أساس أمر ب

لقانون رقم اوزير المكلف بالمالية أو أي شخص ينتدبه لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في ال

 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97
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تابعات المتعلقة يشرع في إجراء الم 15.97من القانون السالف الذكر رقم  41و 36واستثناء من أحكام المادتين 

 الإنذار. بالتحصيل فور تبليغ

 176المادة 

 ة محاسبية.أعلاه عند انتهاء كل سن 175يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 

 177المادة 

فصلة القائمة الم تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان،

 .ها أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة ل 173المادة للمخالفات المشار إليها في 

 178المادة 

وى، جاز لوالي أعلاه دون جد 88 و 85إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

 : بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان

 ؛ أكثر من المسيرينتوقيف واحد أو 

 ؛ المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان

 ؛ مؤقت مديرتعيين 

 سحب الاعتماد.

 179المادة 

ي حق مؤسسات يجوز لبنك المغرب أن ينشر بجميع الوسائل التي يراها ملائمة العقوبات التأديبية الصادرة ف

 الائتمان.

 الجنائيةالعقوبات : الباب الثاني

 180المادة 

يير أو تدبير يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة أو تس

ئتمان كمها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للاحرة في بمؤسسة ائتمان أو هيئة معت

ابة على المخاطر ولجنة التنسيق والرق ية لمؤسسات الائتمانوالادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديب

أعمال تتعلق ومجلس الإدارة ومستخدمي الشركة المسيرة والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية ب الشمولية

وجه من بمراقبة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعى، ب

لق بجميع القضايا لاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعالوجوه، للاط

 ن الجنائي.من القانو 446التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

ت التي تخضع تنقيط بالمعلومابالرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة وكالات ال

درها من جهة، ومن لكتمان السر المهني والتي تحتاجها لمتطلبات عملها في التنقيط أو الأدوات المالية التي تص

ندما تكون هذه عجهة أخرى الأشخاص الذين تتفاوض معهم، أو الذين يبرمون أو ينفذون معها العمليات التالية، 

    : العلميات المعلومات ضرورية لإنجاز هذه

 ؛ عمليات الائتمان والعمليات المتعلقة بالأدوات المالية أو بالتأمين

 ؛ أخذ مساهمة في مؤسسة ائتمان أو مراقبتها

 تفويتات أو تحويلات أو رهون الأصول أو الأصول التجارية أو الديون التي لها أو العقود ؛

 ؛ مرتبطة بمزاولة نشاطها وظائف تشغيليةعقود تقديم الخدمات التي تبرم مع الغير لتعهد إليه ب



              

388 
         

                                                           

شخاص عندما يكون للوكالات والأ تدراسة وإعداد وإبرام وتنفيذ وتحويل جميع أنواع العقود والعمليا

بة فعلية سلطة مراق المذكورين أعلاه صلة برأس مال مؤسسات الائتمان بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تخول

 شخاص .سة الائتمان أو لمؤسسة الائتمان على هذه الوكالات أو الألهذه الوكالات أو الأشخاص على مؤس

لف ذكرهم علاوة على الحالات المذكورة أعلاه، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة الوكالات والأشخاص السا

 بمعلومات تخضع لكتمان السر المهني كلما سمح بذلك الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات.

ريتها. غير الوكالات والأشخاص الذين يتلقون معلومات تخضع لكتمان السر المهني المحافظة على سيجب على 

أعلاه  أنه يجوز لهم موافاة الأشخاص الذين يتفاوضون معهم ويبرمون وينفذون العمليات المشار إليها

ليها في هذه إوط المشار بالمعلومات المرتبطة بهذه العلميات والتي تخضع لكتمان السر المهني وفق نفس الشر

 المادة.

 181المادة 

على غرب ولى الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المع علاوة

ائية مع المملكة وعلى أي سلطة تابعة لدول أبرمت اتفاقية ثن السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية

 .المغربية تنص على تبادل المعلومات في المجال الضريبي

 182المادة 

لعقوبتين ادرهم أو بإحدى هاتين  200.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

 : ياعتبار فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص

لظن أنه ايستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصورة عامة كل عبارة تحمل على 

 ية؛معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانون

لها رخصة الائتمان الممنوحة من أجيستعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة 

 الاعتماد.

 183المادة 

ى درهم أو بإحد 5.000.000إلى  100.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

 : هاتين العقوبتين فقط، كل شخص

معتمدا قانونا  نأعلاه من غير أن يكو 16 و 1يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين 

 ؛ باعتباره مؤسسة ائتمان

 .منح اعتماد لأجلهايينجز عمليات لم 

 184المادة 

مؤسسة أعلاه، أن تأمر بإغلاق ال 183 و 182يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 

 المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.

 185المادة 

غرامة من أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وب 38يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 1.000.000إلى  100.000

 186المادة 

 أعلاه. 44درهم كل من خالف أحكام المادة  1.000.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 
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 على :العقوبة المذكورة كذلك  وتطبق

 ؛ أعلاه 95 و 94 و 93ا لا يطبق أحكام المواد اعتباريكان أو  ذاتياكل مساهم شخصا 

لتركيبية إلى بنك أعلاه الذين يرفضون تبليغ قوائمها ا 81المشار إليها في المادة  عتباريةمسيري الأشخاص الا

 ؛ المغرب

 أعلاه. 84مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 

 درهم. 2.000.000إلى  200.000وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 

 187المادة 

ين لا يقومون الذ والشركات المالية أعلاه مسيرو التجمعات المالية 186يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 

 82أحكام المادة قوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى بنك المغرب المعلومات المطلوبة عملا ببإعداد أو نشر ال

 أعلاه.

 188المادة 

 درهم. 1.000.000إلى  100.000أعلاه بغرامة من  161يعاقب كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 

 درهم. 2.000.000إلى  200.000وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 

 189المادة 

ين درهم أو بإحدى هات 1.000.000إلى  200.000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

يط في العمليات أعلاه، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوس 164العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 

 المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.

 190المادة 

ين درهم أو بإحدى هات 1.000.000إلى  100.000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

سيط في أعلاه، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الو 166العقوبتين فقط كل شخص خالف أحكام المادة 

 العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.

 191المادة 

ليغ وثائق درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتب 1.000.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

 أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة.

لاثة ثدرهم وبالحبس من  2.000.000إلى  200.000وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 

 العقوبتين فقط. أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين

 192المادة 

في  صدر أدناه، كل من 194 أعلاه و 191 و 190 و 187يعتبر في حالة العود، لأجل تطبيق أحكام المواد 

ي عشر شهرا حكم نهائي من أجل ارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس النوع خلال الإثن حقه

 يا.الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم نهائ

 193المادة 
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ن فيها أو أعلاه والمساهمو 192إلى  182يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 

لجمعية االمشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو 

 المهنية المعنية.

 194المادة 

الحسابات  المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي 17.95من القانون رقم  405 و 404تطبق أحكام المادتين 

 قانون.القسم الرابع من هذا المن فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم المشار إليها في الباب الثاني 

 

113
 - 

 2016سبتمبر  19صيغة محينة بتاريخ  توسيع نطاق العمارات القروية

 كما تم تعديله 113توسيع نطاق العمارات القرويةشأن ب 1.60.063 ظهير شريف رقم

 الفرع الثاني: العقوبات الزجرية

 13الفصل 

سابق  درهم، كل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن 100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 ور التشييد.طفي  بذلك، في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود

لحكم الصادر في اإذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه 

 احدة.( أشهر إلى سنة و3المخالفة الأولى مكتسبا لحجية الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من ثلاثة )

 14الفصل 

فا للإذن المسلم م، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلادره 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من  

اؤها أو الغرض له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيهما أو المساحة المباح بن

 المخصص له البناء.

ا للرخصة د بناء خلافدرهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشيي 100.00إلى  50.000يعاقب بغرامة من 

 المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.

 15 الفصل

ي درهم، كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس المجلس الجماع 100.000إلى  10.000بغرامة من يعاقب 

 أعلاه. 6المشار إليها في الفصل 

 16الفصل 

 3-12بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل درهم، على كل إخلال  10.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 

 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.

 17الفصل 

ن درهم، على إحداث تجزئة عقارية من غير الحصول على إذ 200.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

 سابق بذلك.

 18الفصل 
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فبراير  11) 1431من صفر  26الصادر في  1.10.15لظهير الشريف رقم ا

المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة  12.06( المتعلق بتنفيذ القانون رقم 2010

  : منه 34و 33والاعتماد، خاصة المادتين 

بإلزامية أية مواصفة : "يمكن للسلطة الحكومية المختصة الإقرار  33المادة    1 - 

قياسية مغربية مصادق عليها كلما تبين لها أن هذا الإجراء ضروري. وينشر هذا 

  ".القرار في الجريدة الرسمية

: "تتم مراقبة مطابقة المنتجات والسلع والخدمات الخاضعة  34المادة    2   -

نظيمية ذات لإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية وفقا للنصوص التشريعية والت

الصلة الجاري بها العمل. تتم معاينة المخالفات من لدن موظفين تابعين للقطاعات 

الوزارية المعنية مفوضين خصيصا لهذا الغرض، أو من قبل أي جهاز مؤهل لذلك 

 ".وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل

 -114- الإنتاجو تحسين  وضع المقاييس الصناعية للبحث عن الجودة

                                                           

ة على إحداث تجزئ درهم، 200.000إلى  100.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.

 19الفصل 

لأملاك ادرهم، على إحداث تجزئة عقارية أو بناية فوق ملك من  200.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من 

ير الحصول على غية، من العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلال

 الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

بهدم البناء المخالف  تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال أو الأبنية المخالفة، وكذا

 وذلك على نفقة المخالف.

 20الفصل 

 من هذا القانون. 11و 10الإيجار والقسمة المبرمة خلافا لأحكام الفصلين تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع و

 تقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة.

 21الفصل 

خالف، بهدم الأبنية دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة الم

 ت عليه.من أجل إحداث تجزئة عقارية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانوالتجهيزات المنجزة 

 

114
 - 

بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة  1390مادى الأولى ج 26بتاريخ  1-70-157ظهير شريف رقم 

 .1970أكتوبر  14 - 1390شعبان  12وتحسين الإنتاج )ج. ر. بتاريخ 

ا من حيث تها)تحدد المعايير بوجه خاص التعريف بالسلع أو المنتجات المتأتية من التحويل الصناعي ومميز 

المنشأة  الحجم أو الكيف وقواعد استخدامها ومراقبتها وكذا مميزات نظام السهر على الجودة الذي يمكن

مراجعتها ذكورة ويتم إقرارها وا، و توضع المعايير المتهالصناعية من تقييم و تتبع مستوى جودة منتجا

 .وتطبيقها وفق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه
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 -115- نظيم تسويق و انتاج البذور و الأغراست

  المكتب الوطني للبدور و القطاني
                                                           

ن عنها يعل) M N) باعتبارها مقاييس مغربية) M N P) إن المصادقة على مشاريع المقاييس : الفصل الثاني 

ودة والإنتاج حول الوزاري الأعلى للج المجلسذي يبديه الوزير أو الوزراء المعنيون بالأمر بناء على الرأي ال

المذكور  جلسالممشاريع المقاييس التي تضعها "اللجان التقنية لوضع المقاييس" المختصة والتي تسلمها إلى 

 .مصلحة المقاييس الصناعية المغربية

وزراء الوزير أو ال بالجريدة الرسمية في شكل قرارات يصدرها) M N) وتنشر المقاييس المصادق عليها 

 .المسؤولون عن الإنتاج أو الشيء الموضوعة له مقاييس

 ويمكن أن ينص في قرارات المصادقة على وجوب تطبيق هذه المقاييس في أجل معين بخصوص كل صنف 

 ويمكن مراجعة .من الأصناف المعنية بالأمر مع مراعاة الترخيصات بالمخالفة المقررة في الفصل الرابع بعده

لمقاييس المطلوبة مقاييس المصادق عليها أو إلغاؤها ويقرر الوزير أو الوزراء المسؤولون مراجعة أو إلغاء اال

 .مراجعتها مع توضيح مدة صلاحيتها أو إلغائها على الفور

 : الفصل الثالث 

ة المقررة في لفإن المقاييس المصادق عليها أو الإشارة الصريحة لتطبيقها يجب مع مراعاة الترخيصات بالمخا 

مبرمة من الفصل الرابع بعده التنصيص عليهما في بنود ومقتضيات وكنانيش التحملات الخاصة بالصفقات ال

مصلحة عمومية طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا المقاولات ذات الامتياز التابعة ل

 .أو المقاولات التي تتلقى إعانات مالية من الدولة

المخالفة بيجوز إذا حالت صعوبات دون تطبيق المقاييس المصادق عليها أن تمنح ترخيصات  : فصل الرابعال 

ع الثالث( من طرف الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر بشأن الواجبات المقررة في الفصل الثاني )المقط

 .والفصل الثالث

 لخامساالفصل  .ه أو الأجل المحدد للتطبيقويمكن أن تشمل هذه الترخيصات بالمخالفة إما الوجوب نفس 

بيع ر 22بتاريخ  1-93-221وعوضت بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم  3و 2و 1نسخت الفقرات  2 : 

ادة لهذا الغرض ها بتسليم شهت: ))المطابقة للمعايير التي تم إقرارها يمكن إثبا 1983شتنبر  10( 1414الأول 

ددة معاييرها على أن بعض المنتجات المح .المطابقة للمعايير على المنتج المقصودأو تجسيمها بوضع "علامة 

وتحدد  ."والمستجيبة لمعايير نوعية خاصة يمكن أن توضع عليها علامة مميزة إضافية تسمى علامة الجودة

وتودع  .جودةلابنص تنظيمي الاجراءات المتعلقة بتسليم أو سحب الشهادة و علامة المطابقة للمعايير وعلامة 

لصنع علامات المطابقة للمقاييس وعلامات الجودة طبق الشروط المحددة في التشريع الخاص بعلامات ا

 .يع المذكوروتجري على استعمالها المقتضيات وعند الاقتضاء العقوبات المنصوص عليها في التشر .والتجارة

لتي تكتسي بة تطبيق المقاييس المغربية اوتنجز طبق الشروط المقررة في النظام المتعلق بزجر الغش مراق

 .صبغة إجبارية

ت المعنية بالأمر ويمكن أن تثبت المخالفات بالإضافة إلى الأعوان المكلفين بزجر الغش أعوان الوزارا 

 المنتدبون خصيصا لهذا الغرض

 

115
 - 

البذور والأغراس )ج. ر. بتاريخ بتنظيم إنتاج وتسويق  1389جمادى الأولى  10بتاريخ  1- 69-169ظهير شريف رقم 

 . 1969يوليوز  29 - 1389جمادى الأولى  13

)بإعلان حالة الاستثناء ، الجزء  1965يونيه  7( 1385صفر  7الصادر في  136-65بناء على المرسوم الملكي رقم    (

والأغراس أو التخلي عنها  تطبق على أعمال الغش المرتكبة في تجارة البذور : 8الرابع المخالفات والعقوبات الفصل 

)بزجر الغش في بيع  1914أكتوبر  14( 1332ذي القعدة  23العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 

وتطبق على المخالفات لهذا الظهير  .البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية حسبما وقع تغييره وتتميمه
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 –116- مراقبة مبيدات الزراعة و نظام تسويقها

 -117- ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار

                                                           
صفر  29التدليس العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في  بق على جنحة للغش أوالشريف التي تنط

 .)بزجر المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزارية المتعلقة بأعمال الغش 1930يوليوز  26( 1349

116
 - 

من  12صادر في  1-97-01ظهير شريف رقم  1997ماي  15الصادرة يوم الخميس  4482الجريدة الرسمية رقم 

مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار المتعلق ب 42-95)بتنفيذ القانون رقم  1997يناير  21(1417رمضان 

 .فيها

صادق عليها مدرهم كل من استورد مبيدات للآفات الزراعية غير  000.30إلى  000.10يعاقب بغرامة من  :  16المادة 

أو بتوزيعها  بغرض البيع أو بعرضها للبيعتها معفاة من المصادقة أو قام بصنعها أو حياز أو غير مرخص هبا أو غير

 .نبالمجاولو 

 8و 5أو المواد  4ة درهم كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من الماد 000.30إلى  000.5يعاقب بغرامة من  :  17المادة  

 .من هذا القانون 11و

 .أعلاه 12و 7درهم كل من خالف أحكام المادتين  000.20إلى  000.5من يعاقب بغرامة  :   18المادة  

منها ما يتعلق بزجر  دون الإخلال بعقوبات أشد ينص عليها القانون الجنائي أو التشريعات الخاصة ولاسيما   :  19المادة  

درهم أو  000.30إلى  200.1 الغش أو بالمواد السامة ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة وبغرامة من

 بإحدى هاتين العقوبتين فقط

فات الزراعية لتضم مواد معدة كل من استخدم اللفائف أو البراميل أو الأوعية التي سبق أن احتوت على مبيدات للآ 1  -: 

 لتغذية الإنسان أو الحيوان ؛

فات الزراعية في أو تخزين أو إيداع مبيدات للآ ببيع 10كل من قام خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة      2  -  

 .محلات مستعملة للاتجار في مواد معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو لتخزينها أو مناولتها

استيرادها أو بيعها أو كل من قام بصناعة مبيدات للآفات الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه أو قام ب :20المادة  

لقانون ، يعاقب من هذا ا 13ن دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة لمجااأو توزيعها ولو ب عرضها للبيع

 .عقوبتين فقطدرهم أو بإحدى هاتين ال 000.40إلى  000.10بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة من 

العود إلى  أعلاه في حالة 20إلى  16في المواد من  تضاعف عقوبة الحبس أو الغرامات المنصوص عليها :21المادة  

 .ئيانهالأول بالإدانة ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الاثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم ا

نة في شأن اييخول للأعوان ذوي الصلاحية في مجال زجر الغش ووقاية النباتات القيام بالبحث والمع   :22المادة  

-83قانون رقم المخالفات التي تمس أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وفق المسطرة المنصوص عليها في ال

 أكتوبر 5( 1405حرم م 9بتاريخ  1-83-108المتعلق بزجر الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13

.(1984  

117
 - 

ج. ر. بتاريخ في ضبط الأمور المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق ) 1345محرم  2ظهير شريف بتاريخ 

أوقفت مؤقتا ، طيلة مدة الحرب ، تطبيق مقتضيات الظهير ) 1) )1( .)1926غشت  3 - 1345محرم الحرام  23

رم مح 2المؤرخ ب الذي غير الظهير الشريف  1943يوليوز سنة  21الموافق  1362رجب  18الشريف المؤرخ في 

يناير  5تاريخ الصادر في جعل ضابط لاستعمال النار بقصد اتقاء الحريق )ج. ر. ب 1926يوليوز  13الموافق  1345عام 

ريف )الذي ألغي منذ صدور الظهير الش 1944دجنبر  19( 1364محرم  3)بالظهير الشريف المؤرخ في  3صر 1945

 .تعيين التاريخ القانوني لانتهاء الحرب بالمغرب )في 1946يونيو  15( 1365رجب  15المؤرخ ب

  : الفصل الثالث عشر
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 -118- حفظ الغابات واستغلالها

تأسيس طابع يوضع من طرف الدولة على بعض أصناف من منتوجات الحرف و 

                                                           
مضمون : ))يعاقب المخالفون ل 1943يوليوز  21( 1362رجب  18غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ ( 

ك وبسجن رنف 200فرنكا إلى  16ظهيرنا الشريف هذا والقرارات المتخذة في شأن تطبيقه بذعيرة يتراوح قدرها من 

لأشخاص الذين ايتراوح أمده من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتجري نفس العقوبات على 

صل الحادي يمنعون بأي طريقة كانت أعوان الحكومة المفوضين بمباشرة التحقيقات اللازمة حسبما ذلك مقرر في الف

شار الحريق وانتقاله كانت المخالفة هي السبب في انت وإذا .م بما هم مكلفون بهعشر من ظهيرنا الشريف هذا وذلك من القيا

بالسجن لمدة إلى الأملاك والغابات المجاورة فيعاقب مرتكبها بذعيرة تتراوح من ستة عشر فرنكا إلى مائتي فرنك و

ن اقتضى الحال ضرر والخسارة إتتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط زيادة على تعويض ال

رغما عن ذلك إلى  ولكن إذا اتخذت الوسائل والتدابير الاحتياطية المفروضة بموجب الفصول السابقة وانتقل الحريق .ذلك

ليها في عالأملاك المجاورة فإن رب الأراضي التي بوشر فيها الإحراق يكون مسؤولا مدنيا طبق الشروط المنصوص 

 .الشريف المحتوي على مجلة العقود والالتزامات من ظهيرنا 88الفصل 

كن )ولا يم :1468صفحة  1926غشت  3بتاريخ  719استدراك خطأ بنص الترجمة الرسمية بالجريدة الرسمية عدد 

 .الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة إذا كانت محتوية على مجرد ذعيرة

118
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  1336 - 29أكتوبر  1917). 12في حفظ الغابات واستغلالها )ج. ر. بتاريخ  1335ذي الحجة  23ظهير شريف بتاريخ 

 محرم 

 27و 23و 14و 13مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفصول  1991)ابتداء من فاتح يناير  10ضربت في عشرة )

من ذي الحجة  23الظهير الشريف الصادر في  من 67و 55و 53و 52و 48و 41و 38و 36و 35و 34و 32و 31و

يونيو  29 (1372شوال  2)المشار إليه ، كما وقعت الزيادة فيها بالظهير الشريف بتاريخ  1917أكتوبر  10( 1335

 1- 90-194نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 56-90رقم  1991من قانون المالية لسنة  5،)بمقتضى المادة  1953

 1990دجنبر  31( 1411مادى الثانية ج 13بتاريخ 

 .الباب السابع في ضبط أمر الغابات والمحافظة عليها

 .القسم الأول : في العقوبات التي تلحق من جنى على شيء ما من الغابات 

ح من قب بذعيرة تتراوكل من كسر علامات الغابة أو أفسدها أو أتلفها أو نقلها أو أزالها يعا : الفصل الحادي والثلاثون 

درها عن الصاير قخمسة فرنكات إلى مايتين زيادة على سجنه ستة أيام أو ثلاثة أشهر وأدائه تعويضات لخسارة التي يقل 

ير الغابة أو قصبها أو الذي يلزمه لرد الأشياء إلى حالها كما يعاقب أيضا بالعقوبات المشار إليها من فعل مثل ما ذكر بحف

 .ديدها أو تحديد أقسامهاحايطها أو سياجها المستعمل لتح

:  1949أبريل  5( 1368جمادى الثانية  6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ ) : الفصل الثاني والثلاثون 

ا عدا الخشب م))كل من أخذ أو نقل من الغابات بدون إذن بعض المواد أو الهيش أو محصولات الغابة من أي نوع كانت 

وبذعيرة  فرنك عن كل سيارة 000.12إلى  500.1ر المعدة للدبغ يعاقب بذعيرة تتراوح من والفحم والخفاف والقشو

مل حفرنك عن  300إلى  100فرنك عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة ومن  600إلى  200يتراوح قدرها من 

مانية أيام ثء بخمسة إلى وعند تكرار الجريمة يحكم عند الاقتضا .فرنك عما يحمله الرجل 120إلى  50البهيمة ومن 

و نقل شيئا من وكل من جنى أ .وتطبق المقتضيات المذكورة على نقل الحطب الياب إذا كان خارجا عن حق الانتفاع .سجنا

من ظهيرنا  54صل عدد الغابة أو تعاطى لبيع البلوط أو لاستغلالها مخالفة لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في تنفيذ الف

فرنك  000.3إلى  200فرنك عن كل سيارة وب  000.24إلى  500.1كم عليه بذعيرة يتراوح قدرها من الشريف هذا يح

ن عفرنك  200.1إلى  50فرنك عن كل حمل على البهيمة وب  800.1إلى  100عن كل بهيمة مربوطة في عربة وب 

ها يمكن أن ية إعادة غرس أشجاركل حمل الرجل وفي حالة تكرار الجريمة وإذا وقع النقل في محل من المحلات الجار

 .  يوما سجنا 15إلى  6يصدر الحكم 

:  1949أبريل  5( 1368جمادى الثانية  6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ ) : الفصل الرابع والثلاثون

فرنك  000.12إلى  000.2))كل من حرث أو زرع أو غرس أرضا من أراضي الغابة يحكم عليه بذعيرة تتراوح من 
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كما يحكم على كل عزق وأحيا بعض الأراضي منها بذعيرة تتراوح من  .عن كل هكتار محروث أو مزروع أو مغروس

وإذا وقع الحرث والزرع والغرس فيها بمجرد الإحياء  .فرنك عن كل هكتار وقع عزقه وإحياؤه 000.24إلى  000.5

تكررت منه المخالفة بالحرث والزرع والغرس فيحكم عليه والعزق فلا يحكم إلا بالذعيرة الواجبة عن الإحياء ومن 

بخمسة إلى ثمانية أيام سجنا ومن عاد إلى المخالفة بالإحياء والعزق فيمكن أن تصدر عليه عقوبة تتراوح من ثمانية أيام 

 .إلى شهرين سجنا وزيادة على ذلك يحكم عليه بحجز حصاده

بيده لات تصلح ويلا بالغابات أو الأغراس الخارجة عن الطرق المعتادة كل من عثر عليه ل : الفصل الخامس والثلاثون 

ن الظهير م 3أضيفت بالفصل ) .للقطع أو لإزالة الفرشى أو الدباغ يعاقب بذعيرة تتراوح من فرنك واحد إلى عشرة

هارا في أو ن: )كل من وجد خارجا عن الطرق المعتادة ليلا  1921دجنبر  7( 1340ربيع الثاني  6الشريف بتاريخ 

اقب بالعقوبات المبينة الأراضي التي باشرت فيها الحكومة أشغالا تتعل بإحيائها أو بغرسها أو بتمكين كثبان الرمل فيها يع

 .بالفقرة السابقة زيادة على ما يترتب عليه دفعه في مقابلة الضرر والخسارة

: )كل  1939أكتوبر  27( 1358رمضان  13اريخ من الظهير الشريف بت 2تمم بالفصل ) : الفصل السادس والثلاثون 

يسيمترين اثنين دمن يقطع أو يقلع أشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح الأرض دائرة طولها أكثر من 

لذعيرة يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها خمسون سنتيما على الأقل وخمسون فرنكا على الأكثر ويمكن رفع قدر ا

جرة غلظ ديسيمترين أما إذا كان للش .إلى ما يساوي قيمة الشجرة إذا كانت هذه الأخيرة تتجاوز الخمسين فرنكا المذكورة

من ثلاثة وفرنك عن كل عربة من العربات الاطموبيلية  100فرنكا إلى  25اثنين فأقل فتكون الذعيرة متراوحة من 

ن خمسين فرنكين إلى خمسة فرنكات عن حمل الدابة وم فرنكات عن كل دابة من الدواب الجارة ومن 10فرنكات إلى 

 30( 1371ر صف 29بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  3غيرت الفقرة ) .سنتيم إلى فرنكين اثنين عن حمل رجل

بذعيرة  : )كل من أخذ من غابة خشبا وقع إعداده أو نشره أو أخذ المحصولات المستخرجة منه يعاقب 1951نونبر 

ة فرنك عن كل متر مكعب من الخش المنشور وعن كل متر مكعب من خشب الصناع 000.6 600ح قدرها بين يتراو

يمة متجاوزة عن كل قنطار من الفحم ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة إلى ما يساوي قيمة الحطب إذا كانت هذه الق

لمبينة في الفصل اقتضى الحال عملا بالمقتضيات الأقصى المبلغ المذكور زيادة على العقوبات التي ربما تصدر عليه إن 

سوي المؤرخ في من القانون الجنائي والقانون الفرن 463وإذا صدر الحكم فلا يطبق الفصل  .من ظهيرنا الشريف هذا 14

ى ومن قطع أشجارا غرست منذ عشر سنوات فأقل يعاقب بذعيرة تتراوح من نصف فرنك إل . 1891مارس سنة  26

حجة  19بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ  4غيرت الفقرة ) .شجرة قطعت كيفما كان غلظهاخمسة عن كل 

في  : ))إذا كانت الأغراس والمشاتل طبيعية فيجري تطبيق العقوبات المنصوص عليها 1925يوليوز  11( 1343

 .ولا وثانيازيادة على ما ذكر أالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل ويمكن أن يسجن من ستة أيام إلى شهرين 

نا غليظة أو أخذ كل من أفسد شيئا من شجر الغابة إفسادا فادحا أو قشره أو قطع منه أغصا : الفصل السابع والثلاثون 

 .أغصانا أسقطها الريح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من أصلها

الدبا فيعاقب بذعيرة  لذي تعاهده التقشير أولا وأخذه أو أخذ بعضكل من قشر شيئا من الفرشى ا : الفصل الثامن والثلاثون 

ه شيء مما تتراوح من خمسة عشر إلى خمسين فرنكا عن كل قنطار أي ماية كيلو ويعاقب بمثل ذلك أيضا من يلفى بيد

ر الشريف وإذا يذكر مخالفا للقرارات الوزيرية التي تصدر لإجراء العمل بمقتضى الفصل الرابع والخمسين من هذا الظه

ن يسجن الآخذ أكان المأخوذ من الفرشى أو الدباغ أقل وزنا من القنطار فإن الذعيرة تقل عن خمسة عشر فرنكا ويمكن 

اقب بذعيرة تتراوح من من ثمانية أيام إلى شهرين وأما الفرشى الذي زال لم يقطع البتة من أول نشأته فمن أخذ شيئا منه يع

لسابع انك عن كل شجرة قشرها زيادة عما يلحقه من العقوبات المنصوص عليها بالفصل عشر سانتيمات إلى نصف فر

قى على وجه الأرض والثلاثين المنهى فيه عن الإضرار بالأشجار وإفسادها وإذا كان الفرشى الذي لم يتعاهده التقشير مل

خذ الفرشى أاوي ويحسب له ذلك مثل وأخذه آخذ فيعاقب بذعيرة تتراوح من ثلاث فرنكات إلى عشرة عن كل قنطار فرنس

  .الذي تعاهده التقشير ويمكن أيضا أن يحكم عليه بالسجن من ثمانية أيام إلى شهرين

وعند (:  1935يناير  18( 1353شوال  12غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ ) : الفصل التاسع والثلاثون

ا بعده حتى الفصل مبلغ الذعائر المبينة في الفصل الحادي والثلاثين وم العود إلى ارتكاب المخالفة يحكم دائما بأقصى

 .الثامن والثلاثين

يجب على من أخذ شيئا من الغابة بلا موجب في جميع الأحوال أن يرد ما أخذه إما بعينه وإما بأداء  : الفصل الأربعون 

 الفصل الواحد والأربعون .ز الآلات التي تلفى بيدهقيمته زيادة عما يلحقه من تعويض الخساير إذا اقتضى الحال ذلك وحا

: ))يحكم على أصحاب البهائم  1949أبريل  5( 1368جمادى الثانية  6غير بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ ) :

فرنكا عن  120إ أو رأس من الغنم وبعشرين إلى  10التي عثر عليها نهارا في الغابات مخالفا للقوانين بذعيرة تتراوح من 

كل بقر أو بقرة أو رأس من المعز أو فرس أو بغل أو حمار ومن مائة إلى ثلاثمائة وستين فرنكا عن كل جمل وزيادة 
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وستضاعف العقوبات إذا كانت البهائم  .على ذلك يحكم عند الاقتضاء على الراعي بثلاثة إلى خمسة عشر يوما سجنا

 .الغير المنتفعين المنتفعون من أصحاب المواشي الموجودة فوق العدد المعينلأشخاص من الغير المنتفعين ويعتبر بمثابة 

وعند تكرار المخالفة أو إذا ارتكبت المخالفة ليلا في الغابات التي يحصل فيها ضرر للأشجار الصغيرة برعي البهائم 

مخالفة مرتين فتؤدي إلى تثنية وإذا تكررت تلك ال .يطبق كل مرة أقصى الذعائر المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين

في حالة ارتكاب  .أقصى الذعائر المشار إليها أعلاه وبمجرد ارتكابها في المرة الثالثة يثلث أقصى الذعائر المذكورة

 .المخالفة ليلا أو في حالة ارتكابها في الغابات المذكورة فمن الواجب أن يحكم عند الاقتضاء على الراعي بعقوبة السجن

لى البهائم نهارا مهملة وغير مصحوبة بالراعي في مكان من أماكن تلك الغابات يضاعف أقصى الذعيرة أما إذا  وإذا عثر

غير بالفصل الفريد من ) : الفصل الثاني والأربعون .وجدت ليلا على الحالة المذكورة تضاعف الذعيرة ثلاث مرات

: ))يسوغ لكل من وقفت عليه السمسرة أو اشترى  1949أبريل  5( 1368جمادى الثانية  6الظهير الشريف بتاريخ 

بالمراضاة من رعي البهائم أو رعي الخنازير في الأماكن الموجودة فيها البلوط وغير ذلك أن يسوق داخل الغابة عددا من 

ة ومن المواشي يفوق العدد المعين من كراس التحملات والشروط كما يسوغ له أن يرعاها في نواحي الغابة الغير المعين

خالف ذلك فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من الفصل السابق كما يجب عليه أن يجعل 

علامة خاصة لماشيته إن كان ذلك بكراس الشروط وإذا امتنع فيعاقب بالذعيرة المذكورة أعلاه اللهم إلا إذا كان أخبر 

 .ي أدخلها للغابة بغير علامة فلا شيء عليهإدارة المياه والغابات بالبهائم الت

:  1936شتنبر  8( 1355جمادى الثانية  20غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ ) : الفصل الثالث والأربعون 

قيقية زورا يعاقب ))كل من قلد المطارق المعدة لعلامات إدارة الغابات أو استعمل مطارق مقلدة أو استعمل المطارق الح

مات بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كما يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة كل من قصد إتلاف علا

رابع الفصل ال .كل هذا زيادة على المطالبة بالتعويضات في مقابلة ما يحصل من الخسائر والأضرار .المطارق

لتي وقع عليه الحكم اء السنة الشمسية الموالية للسنة ولا تعتبر المخالفة مكررة إذا صدرت من المخالف أثنا : والأربعون

 .فيها حكما رجوع فيها

ها عن مجرد إذا وجب تعويض الخساير بمقتضى ما نص عليه تقرير المخالفة فلا يقل قدر : الفصل الخامس والأربعون 

لنار ولا يسوغ إيقاد ا : والأربعون الفصل السادس .القسم الثاني في إيقاد النار والحريق .قدر الذعيرة التي صدر بها الحكم

ة والأغراس أو على مسافة نقلها إلا بداخل المساكن والبناءات المشيدة لمباشرة الاستغلال إما إيقادها أو نقلها بداخل الغاب

ها ويشمل سائر مائتي متر حولها فهو ممنوع ومن فاتح يوليو إلى متمم أكتوبر يعم المنع المذكور الغابات التي رباب

ر داخل المساكن الصناعات التي تستعمل فيها النار كصنع الفحم واستخراج القطران والزفت وغير ذلك وأما مناولة النا

الغابة نفسها أو والمباني المشيدة بقصد الاستغلال وداخل المخازن وأفران المعادن مواضع الخدمة ومعاملها الكائنة ب

لضوابط والقرارات االمدة المذكورة أي من فاتح يوليو إلى متم أكتوبر وفق بمنطقة مائتي متر حولها فيضبط أمرها أثناء 

 29شريف بتاريخ غيرت الفقرة الأخيرة بالفصل الفريد من الظهير ال) .التي تصدر في إجراء العمل بهذا الظهير الشريف

بات أيا كان ران( في الغا: ))ويجري الأمر كما ذكر فيما يرجع لصن الفحم والزفت )القط 1947يناير  22( 1366صفر 

 .أربابها خلال المدة نفسها

ن النبات وكان كل من أراد إيقاد نار أو إحراق عشب زرع أو غابة ريحان وما أشبه ذلك م : الفصل السابع والأربعون 

ي إجراء الإحراق لضرورة من ضروريات الفلاحة أو الرعي فيجب عليه أن يمتثل للضوابط والقرارات التي ستصدر ف

 .العمل بهذا الظهير الشريف

اقب بذعيرة تتراوح من استدعته الحكومة لمقاومة حريق غابة وامتنع من ذلك بلا عذر يقبل يع : الفصل الثامن والأربعون 

لا إذا أبلغهم ذلك إمن عشر فرنكات إلى ماية ويمكن سجنه من خمسة أيام ثلاثة أشهر ولا يعتبر استدعاء أورباويين واجبا 

ستدعاء إليهم ظف فرنساوي إما كتابة وإما مشافهة وأما الأهليون فيجب عليهم أن يمتثلوا بمجرد وصول الابواسطة مو

 .مشافهة لرئيس القبيلة أو الفرقة على لسان موظف من موظفي الدولة كيفما كان

ورة بالضمان زيادة عما يحكم يمكن معاقبة القبيلة أو أهل الدوار أو أهل الفرقة بالذعاير المذك : الفصل التاسع والأربعون 

به على مرتكبي المخالفات المذكورة ومن شاركهم فيها وأن هذه الذعيرة تصدر بقرار وزيري بعد الإطلاع على ما 

ويمكن أن يستعمل  .تعرضه حكومة المراقبة المحلية وإدارة المياه والغابات في ذلك وبعد استفهام رؤساء القبيلة أو الدوار

ستصدر ضوابط وقرارات  : الذعاير كلا أو بعضا لإصلاح بعض الضرر ا الفصل الواحد والخمسونما يتحصل من 

وزيرية بعد الاتفاق عليها مع إدارة الأشغال العمومية وإدارة السكة الحديدية وإدارة المياه والغابات لإجراء العمل بهذا 

ركات والقاطعين وغيرهم ممن يمرون على السكة الظهير الشريف يبين فيها ما يجب اتخاذه من الاحتياطات على الش

كما يجب مراعاة ما ذكر على سايقي عربات  .الحديدية أو في الطرق المارة بالغابة أو عن ماية متر أو أقل من حدودها

السكك الحديدية سواء كان سيرها بالبخار أو بالكهرباء كذا على سائقي عربات الترصيف وسائر العربات وآلات جذب 

قال بشرط أن تكون مادة قوتها بالبخار والاحتياطات المشار إليها أنها تلزم من ذكر أثناء مدة تجرى من فاتح يونيو إلى الأث
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يسوغ لأحد أن يحدث في داخل غابة مخزنية أو في أقل من خمسمائة متر حولها  : فاتح نونبر الفصل الثاني والخمسون

ة الاشتعال إلا بإذن من إدارة لمياه والغابات في ذلك ومن لم يراع معملا من شأن استعمال النار ووضع مواد سريع

مقتضى هذا الفصل يعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثلاثماية وتهدم البناءات التي بناها في أمد ثلاثة أشهر بعد 

 .وم عليهصدور الحكم بذلك ويقع الهدم على يد الإدارة إن اقتضاه الحال والصواير على نفقة المحك

:  1951نونبر  30( 1371صفر  29غير بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ ) : الفصل الثالث والخمسون 

متر حولها ما عدا  ))يسوغ لأحد أن ينصب أية خيمة أو يشيد أي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد أقل من مائة

لقابلة للالتهاب ومن اإذا كان البناء المشار إلي أعلاه أو سقفه من المواد  فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الآن وذلك

الموالي  فرنك ويهدم له ما بناه أو نصبه في خلال الشهر 000.6 600خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 

خالفة ذلك يأذن في م غير أنه في حالة ظروف خصوصية يجوز لرئيس إدارة المياه والغابات أن .لصدور الحكم في ذلك

 .وهو الذي سيعين الاحتياطات الواجب اتخاذها

 1921دجنبر  7( 1340ربيع الثاني  6من الظهير الشريف بتاريخ  5غير بالفصل ) : الفصل الرابع والخمسون 

ط ري شرو: ))سعين قرار وزي 1949أبريل  5( 1368جمادى الثانية  6)وبالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 

ة إلى الصمغ استغلال الخفاف والموا المعدة للدبغ والبلوط والخروب والفحم والحطب ورماد الحطب والمواد المنتمي

شتنبر  4( 1336ذي القعدة  27ومسواك القرود ونقل جميع هذه المواد وبيعها وإصدارها )أنظر القرار الوزيري بتاريخ 

1918 . 

 

 1918ر شتنب 4( 1336ذي القعدة  27من الظهير الشريف بتاريخ  3لفصل ألغي وعوض با : الفصل الخامس والخمسون

مسين من هذا : ))كل من خالف مقتضى الفصول السادس والأربعين والسابع والأربعين والواحد والخمسين والرابع والخ

ئتي فرنك ى ماالظهير الشريف أو القرارات التي تصدر لإجراء العمل به يعاقب بذعيرة تتراوح من عشرة فرنكات إل

ن الظهير الشريف م 4أضيفت هاته الفقرة بالفصل ) .ويمكن عاقبته أيضا بالسجن مدة تتراوح من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر

ا : ))إذا قام شخص آخر غير رب الأرض باستغلال غابة خصوصية خلاف 1951نونبر  30( 1371صفر  29بتاريخ 

رب الأرض  عقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويمكن أن يكونلمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا فتجري عليه ال

ثبت بنفسها وجود الجريمة مسئوولا من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم إلا إذا أخبر بذلك إدارة المياه والغابات قبل أن ت

ه قطعه فضلا عما ين بحجز ما قلعويعاقب المخالف لمقتضيات القرارات المشار إليها في الفصل الرابع والخمس .المذكورة

لغابة فيعاقب عسى أن يلحقه عملا بالفصل الواحد والستين من هذا الظهير الشريف وإذا تسبب عن المخالفة حريق في ا

اك ذمرتكبها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين فضلا عما عسى أن يلحقه من تعويض الخساير وتجرى عليه إذ 

بب عنه حريق نون الجنائي الفرنساوي وإذا كان إيقاد النار وقع برخصة من الحكومة وتسمن القا 463مقتضيات الفصل 

حريق نشأ عن الوسايل في الأملاك المجاورة للغابة فإن فاعله يبقى مسئولا بساير التعويضات اللازمة عن ذلك ما لم يكن ال

 .المتخذة لوقاية الغابة من النار

و خارجها يعاقب نارا عمدا أو اول إيقادها في الغابة سواء كان في نفس الغابة أمن أوقد  : الفصل السادس والخمسون 

 .بالأشغال الشاقة لمدة محدودة

 .الباب السابع في إثبات المخالفات 

لناس الموكول أمرهم اإن إدارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من  : الفصل السابع والخمسون 

لغابات والأغراس االمحاكم الفرنساوية وذلك لما في إناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق الدولة وحقوق أرباب لنظر 

كورة هي المكلفة الداخلة في حكم هذا الظهير والقرارات الوزيرية التي ستصدر لإجراء العمل به وكما أن الإدارة المذ

لى يد رؤساء عا يجب على المخالفين وأن المتابعة والمحاكمة تكون بالمتابعة لدى المحاكم كذلك هي المكلفة بطلب م

بالفصل الأول من  3غيرت الفقرة ) .موظفي إدارة المياه والغابات نيابة عن الحكومة فضلا عن الحق الباقي للوكيل العام

ى المغاربة دعاوي عل: ))تحال على المحاكم الشريفة إقامة ال 1951نونبر  30( 1371صفر  29الظهير الشريف بتاريخ 

ه العمل ولهذا الغرض بطبقا للقواعد العادية الخاصة باختصاص المحاكم ووفقا لقواعد المرافعات المتعلقة بالقانون الجاري 

أيهم في كل قضية توجه التقارير التي يحررها نواب إدارة المياه والغابات إلى حكام الإدارة وهم يوجهونها مصحوبة بر

در من الأحكام لمحلية الذين يرفعون كل قضية لدى المحكمة التي لها النظر فيها وهم ينجزون ما يصلحكام المراقبة ا

 .ويعلمون إدارة المياه والغابات بالحكم الصادر في ذلك
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المنتوجات اليدوية ذات صبغة فنية وذلك ضمانا لصحة أصلها و نائع أو من صال

  لاثباث جودتها و نوعها المغربي الخاص
 -119- الملكية الصناعية

  تسنيد الديون الرهنية

                                                           
 يكن هناك تقرير أو وجد تثبت المخالفة المتعلقة بالغابات إما بتقرير وإما بشهادة الشهود إن لم : الفصل الثامن والخمسون 

 .التقرير ولكن لفى ناقصا غير كاف

شؤونها وذلك في بيقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين  : الفصل التاسع والخمسون 

شوال  12ريف بتاريخ بالفصل الفريد من الظهير الش 2غيرت الفقرة ) .جميع منطقة الحماية الفرنساوية من الإيالة الشريفة

ت المحاكم : ))وتوضع طوابع مطارق الدولة بمكتبة المحكمة الاستينافية الرباطية وبمكتبا 1935يناير  18( 1353

جل لدى المحكمة الابتدائية التي تستعمل فيها. تودع طوابع مطارق الضباط والموكول إليهم ما ذكر بمكتب الكاتب المس

 .الابتدائية التي بدائرتها محل إقامتهم

يمضون عليها وإلا إن رؤساء وظفي الغابات والمياه وساير القايمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم و : الفصل الستون 

 .لتنبر والتسجيلفلا يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير المذكورة من لوازم الاستفسار وا

 
119 - 

 حماية الملكية الصناعية

 2014ديسمبر  18صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 17.97القانون رقم 

 الدعاوي الجنائية: 2القسم 

 221119المادة 

حدى درهم أو بإ 500.000إلى  50.000يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وبغرامة من 

 .هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي

 كن مضاعفة العقوبات في حالة العود.يم

نهائي بسبب أفعال  يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا أدين المحكوم عليه خلال السنوات الخمس السابقة بحكم

 مشابهة.

در في حقه صتطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الظنين في حالة عود كما لو 

 ت السابقة حكم نهائي من أجل أفعال مماثلة.خلال الخمس سنوا

بإتلاف الأجهزة  يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذا

 أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

  الدعاوي الجنائية: 2القسم 

 225119المادة 

و بإحدى أدرهم  1.000.000إلى  100.000وبغرامة من سنة إلى  أشهرثلاثة يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من 

 هاتين العقوبتين فقط :

 للغير؛مملوكة  علامة كل من زيف علامة مسجلة أو وضع على سبيل التدليس
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" "وصفة" كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صيغة" "طريقة" "نظام

 المشتري؛أو أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يضلل "تقليد" "نوع" 

دليس وقام كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مزيفة أو موضوعة على سبيل الت

 توريدها؛عمدا ببيع منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أو توريدها أو عرض 

 مسجلة. توريد خدمة غير المنتج أو الخدمة المطلوبة إليه تحت علامةكل من قام عمدا بتسليم منتج أو 

 .119تدليسية بطريقة موضوعة أو مزيفة علامة عليها منتوجـات تصدير أو باستيراد قام من كل

لذي وضعت كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف ا

تميز عنها تعلامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي لا يمكن أن عليه دون ترخيص 

ل تلك العلامة وموجهة للاستخدام التجاري على سلع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجي

 الصناعية أو التجارية.

 226المادة 

درهم أو بإحدى هاتين  500.000إلى  50.000من إلى ستة أشهر وبغرامة  ينيعاقب بالحبس من شهر

 :119العقوبتين فقط

شتري أو استعمل كل من قام دون تزييف علامة مسجلة بتقليد هذه العلامة تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل الم

 علامة مقلدة على سبيل التدليس ؛

المنتج  يخص طبيعة الشيء أوكل من استعمل علامة مسجلة تحمل بيانات من شأنها أن تضلل المشتري فيما 

 المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه ؛

م عمدا ببيع كل من حاز لغير سبب مشروع منتجات كان يعلم أنها تحمل علامة مقلدة على سبيل التدليس أو قا

 و عرض توريدها.منتجات أو خدمات تحت هذه العلامة أو بعرضها للبيع أ

 227المادة 

لعقوبتين إحدى هاتين ابدرهم أو  500.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

أ( أعلاه دون إذن من السلطات المختصة  – 135فقط كل من أدرج الشارات المحظورة المشار إليها في المادة 

طبيعية أو  خل إلى المغرب أو حاز أو عرض للبيع أو باع منتجاتفي علامة صنعه أو تجارته أو خدمته أو أد

 مصنوعة تحمل الشارات المذكورة كعلامة.

 1.227119المادة 

ا بأمر من النيابة أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائي 205استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 

هي محددة على  اعية أو التجارية أو الخدماتية المسجلة كماالعامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصن

و من مالك أأعلاه، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة  226و  225و  155و 154التوالي في المواد 

  .119للحقوق

 228المادة 

إتلاف الأجهزة با يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف وكذ

 أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز التزييف.

 229المادة 

وكذا  أعلاه فيما يخص العلامات الجماعية 228إلى  225تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 

 يخص علامات التصديق الجماعية.
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 -120-مناطق التصدير الحرة 
 -121- المقتضيات الزجرية الواردة بقانون شركة المساهمة

                                                           
120 - 

 التصدير الحرة مناطق

 كما تم تعديله  120حرةلتصدير الا المتعلق بمناطق 19.94القانون رقم 

  أحكام تتعلق بالمنازعات: الفصل السابع

 35المادة 

ى الوالي أو عامل يجوز رفع الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة إل

لحرة داخل أجل لا االعمالة أو الإقليم المعني الذي يبت في الأمر بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير 

  يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف إليه من لدن الهيئة أو المستثمر.

رفين الطعن في وإذا لم يتخذ القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة داخل الأجل المذكور أو أراد أحد الط

رفين ويقع البت تبليغ القرار إلى الطمضمونه رفع الخلاف إلى الوزير الأول داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ 

  فيه داخل أجل ثلاثين يوما.

الإجراء  ويجوز للطرفين في أي مرحلة من مراحل المسطرة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، وتنتهي بهذا

ف المنصوص مسطرة التوفيق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والمحددة إجراءاتها في دفاتر التكالي

  أعلاه. 5في المادة  عليها

 36المادة 

ن المختصين ترفع كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن المأموري

نة المحلية لمناطق أدناه إلى علم الوالي أو العامل الذي يجوز له باقتراح من اللج 38المشار إليهم في المادة 

 ت التالية :أعلاه أن يصدر على مرتكب المخالفة إحدى العقوبا 11في المادة  التصدير الحرة المشار إليها

 الإنذار ؛

 دولار أمريكي على الأكثر ؛ 25.000غرامة تساوي بالدراهم ما يقابل قيمة 

  سحب الرخصة.

منصوص ولا تحول العقوبات المذكورة التي يجب أن تكون مسببة دون تعرض مرتكب المخالفة للعقوبات ال

  عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما في النصوص المتعلقة بنظام الصرف.

 علاه.أ 35ولأجل تطبيق أحكام هذه المادة تكون الآجال المضروبة هي نفس الآجال المحددة في المادة 

 37المادة 

 ععده، تباب 39ادة في حالة عدم التقيد بأجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في الم

  البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

 38المادة 

تب زيادة على ضباط الشرطة القضائية ومأموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومأموري مك

ن لهيئة ورون محلفون تابعوالصرف يؤهل لإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مأم

  إعداد وإدارة المنطقة الحرة ومنتدبون خصيصا لهذا الغرض.

  وتجري المتابعات على المخالفات المذكورة كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
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121 - 

 

 2008 يونيو 16المقتضيات الزجرية الواردة بقانون شركة المساهمة كما تع نعديلها وفق القانون في 

 الرابع عشر القسم

 الباب الأول

 أحكام عامة

 : 373المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

 : أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير" في مفهوم هذا القسميقصد بتعبير "أعضاء 

ن العامون في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة ، أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرو -

 غير الأعضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون ؛

ين بحسب الرقابة ، أعضاء المجلسين المذكورفي شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس  -

 .الاختصاصات المسندة إليهم

 : 374المادة 

مة على كل تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساه

رها أو تدبيشخص يكون قد زاول فعلا ، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، إدارة الشركات المذكورة أو 

 .تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم

 : 375المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

 يونيو 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

 .تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود

و الغرامة أو أيعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس 

نفيذ تهما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام 

 .من القانون الجنائي 157و 156العقوبة أو تقادمها وذلك خلافا للفصلين 

 : 376المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم )

 ونيوي 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)). 

 : 377المادة 
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للغرامات  من القانون الجنائي ، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى 150و 149و 55خلافا لمقتضيات الفصول 

 .المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية

 الباب الثاني

 المخالفات المتعلقة بالتأسيس

 : 378المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

زة والأعضاء الأولين لأجهدرهم كل من مؤسسي شركة المساهمة  20.000إلى  4.000يعاقب بغرامة من 

كة بالسجل التجاري أو الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركه  مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشر

يام بإجراءات في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في الق

 .تأسيس الشركة المذكورة

سهم النقدية عند الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأ تضاعف

الشركة بالسجل  الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد

 .التجاري

لأسهم النقدية إلى الأشخاص الذين لم يبقوا على إسمية ا يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس

 .حين تحريرها كاملة

ر بشركة يمكن فضلا عن الغرامة ، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تعلق الأم

 .مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

 : 379المادة 

ن درهم أو بإحدى هاتي 40.000إلى  8.000مة من يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرا

 : العقوبتين فقط

التصريح بصدق  من عمل عن قصد ، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات والدفوعات ، على -1

ركة قد تم وسلامة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الش

فع أموال لم توضع لا أو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية أو إلى ددفعها فع

 نهائيا رهن إشارة الشركة ؛

ات صورية أو من حصل أو حاول الحصول عن قصد على اكتتابات أو دفوعات ، بواسطة اكتتابات أو دفوع -2

 واقعة أخرى كاذبة ؛ بنشر لاكتتابات أو دفوعات لا وجود لها أو لأية

، لأشخاص  من عمل عن قصد ، من أجل جلب اكتتابات أو دفوعات ، على نشر أسماء ، خلافا للحقيقة -3

 باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال ؛

 .من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية -4

 : 380المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05سخت بالمادة الرابعة من القانون رقم ن)

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)). 
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 : 381المادة 

 17بتاريخ  1-08-18الظهير الشريف رقم  الصادر بتنفيذه 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

عقوبتين فقط درهم أو بإحدى هاتين ال 30.000إلى  6.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

لي الأسهم لإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حامكل من مؤسسي وأعضاء أجهزة ا

 : الذين تداولوا عن قصد

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05نسخ بالمادة الرابعة من القانون رقم ) -1

و يوني 16) 1429خرة جمادى الآ 12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

 (( ؛2008

 أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها ؛ -2

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05نسخ بالمادة الرابعة من القانون رقم ) -3

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

 (( ؛2008

 أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها ؛ -4

سهمها القديمة في أوعودا بأسهم ، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة  -5

 .بورصة القيم

 : 382المادة 

ول الأسهم أو بالمشاركة في تداكل من قام ، عن قصد ، إما  381يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 .حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالسهم المشار إليها في المادة المذكورة

 : 383المادة 

ن درهم أو بإحدى هاتي 40.000إلى  8.000يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

ا على الرغم راقبي الحصص أو استمر في مزاولتهالعقوبتين فقط كل من وافق ، عن قصد ، على القيام بمهام م

 .من حالات التنافي والمنع المنصوص عليها قانونا

 الباب الثالث

 المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير

 : 384المادة 

هاتين  درهم أو بإحدى 1.000.000إلى  100.000يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 : ط ، أعضاء أجهزه  الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمةالعقوبتين فق

على جرود تدليسية  الذين وزعوا ، عن قصد ، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد -1

 ؛

تقديم  قيقي ، بنشر أوالذين قاموا ، عن قصد ، ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة الح -2

لوضعية المالية قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية وا

 للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة ؛
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ع المصالح الاقتصادية الذين استعملوا بسوء نية ، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه م -3

باشرة أو مذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح له

 غير مباشرة ؛

ة أو هما معا بحكم الذين استعملوا بسوء نية ، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشرك -4

ض شخصية أو لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغرامنصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية 

 .لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة

 : 385المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639 ( : ج. ر. عدد2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

ى إثبات درهم ، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل عل 15.000إلى  3.000يعاقب بغرامة من 

 .53مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة 

 : 386المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

كة مساهمة درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشر 200.000إلى  20.000يعاقب بغرامة من 

 .يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير الذين لم

 الباب الرابع

 المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين

 : 387المادة 

ى هاتين درهم ، أو بإحد 40.000إلى  8.000يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 

 : العقوبتين فقط

 ساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين ؛من منع عن قصد م -1

واء قام سمن انتحل شخصية مالك أسهم وشارك نتيجة عمله ذاك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين  -2

 بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط ؛

 لمشاركة فيمن حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم ا -3

 .التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع

 : 388المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 



              

405 
         

                                                           

كة مساهمة درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشر 300.000إلى  30.000بغرامة من  يعاقب

أو خلال فترة تمديد تلك  الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية

 .لمذكورةير التسيير لموافقة الجمعية االمدة ، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقر

 : 389المادة 

مساهمة الذين  درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 40.000إلى  8.000يعاقب بغرامة من 

ثين يوما على لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية منذ ثلا

 .الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي الأقل وفق

 : 390المادة 

الشروط  درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين ، وفق 30.000إلى  6.000يعاقب بغرامة من 

 .المنصوص عليها في هذا القانون ، على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات

 : 391المادة 

مساهمة الذين  درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 20.000إلى  4.000يعاقب بغرامة من 

لأساسي لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك ، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام ا

 : للشركة بالإضافة إلى

 ين ؛س الرقابة المزاولقائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجل -1

 نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها ؛ -2

 عند الاقتضاء ، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ؛ -3

 نظار الجمعية ؛أتقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على  -4

 .القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية -5

 : 392المادة 

مساهمة الذين  درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 40.000إلى  8.000يعاقب بغرامة من 

 : لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة

 141ق المذكورة في المادة خمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية ، الوثائخلال أجل ال -1

 ؛

لتوصيات المقترحة اخلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية ، نص مشاريع  -2

ي الحسابات تقرير مراقب أو مراقبونص تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء نص 

 ونص مشروع الإدماج ؛

م حصرها ثلاثين يوما خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة ، لائحة المساهمين التي ت -3

ن كل أصحاب على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية والعائلية وعناوي

ة في الجمعية وكذا سمية وكل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركالأسهم الإ

 عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة ؛

التي تم عرضها على أنظار  في أي وقت من السنة ، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة -4

ة الجماعية وتقرير ات العامة : الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارالجمعي

 .مراقبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات
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 : 393المادة 

مساهمة الذين  درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 30.000إلى  6.000يعاقب بغرامة من 

 : لم يقوموا عن قصد

رين خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين ، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاض -1

 : والوكلاء ، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية ، تتضمن

ت المرتبطة أ( الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوا

 بها ؛

ات المرتبطة ب( الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد الأسهم التي يملكها موكلوه وكذا عدد الأصو

 بها ؛

وات المرتبطة ج( الإسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأص

 ممنوحة لكل وكيل ؛بها ، أو عند غياب هذه البيانات ، عدد التوكيلات ال

 بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور ؛ -2

المقر بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به ب -3

جدول أعمالها الاجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها و

ير المعروضة تشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارو

 .على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت

 : 394المادة 

حترموا ، يالجمعية الذين لم رئيس الجلسة وأعضاء مكتب  393يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 .خلال انعقاد جمعيات المساهمين ، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم

 الباب الخامس

 المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة

 الفصل الأول

 الزيادة في رأس المال

 : 395المادة 

 17بتاريخ  1-08-18بتنفيذه الظهير الشريف رقم الصادر  20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

مساهمة الذين  درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 20.000إلى  4.000يعاقب بغرامة من 

 : بمناسبة الزيادة في رأس المالأصدروا أسهما 

 إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه ؛ -1

 .أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال بصورة قانونية -2

تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي 

ركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل اكتتبته الش
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التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الاكتتاب ، وعند 

 .الاقتضاء ، بقيمة علاوة الإصدار كاملة

سهم النقدية إلى عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على إسمية الأ يعاقب بالغرامة المنصوص

 .حين تحريرها كاملة

شركات مساهمة يمكن ، فضلا عن الغرامة ، الحكم بعقوبة الحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر ب

 .تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

بلة للتحويل في هم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قالا تطبق أحكام هذه المادة على الأس

 .أي وقت

 : 396المادة 

اء درهم أعض 100.000إلى  10.000، بغرامة من  193إلى  189يعاقب ، مع مراعاة أحكام المواد من 

 : ذينأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة ، عند الزيادة في رأس المال ، ال

 ة ؛لم يمنحوا المساهمين ، بالتناسب مع عدد أسهمهم ، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدي -1

ممارسة حقهم في لم يعطوا المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب ل -2

 الاكتتاب ؛

بات بالأفضلية ، ب عدد كاف من الاكتتالم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها ، نظرا لغيا -3

لاكتتاب فيه اللمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق 

 بالأفضلية وذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق ؛

ابق لسندات سار لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصد -4

 قرض قابلة للتحويل إلى أسهم ؛

لسندات ، باستهلاك اقاموا ، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت هذه  -5

ر تقسيم القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيي

لقرض الذين قد حتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات االأرباح أو بتوزيع الا

 .يختارون التحويل

 : 397المادة 

ين فقط كل درهم أو بإحدى هاتين العقوبت 350.000إلى  35.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

أو حاملي  رمان إما كل المساهمين أو بعض منهمقصد ح 396من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 .سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم ، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة

 : 398المادة 

ين فقط درهم أو بإحدى هاتين العقوبت 120.000إلى  12.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 

ذين قاموا عن قصد لتدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الأعضاء أجهزة الإدارة أو ا

وة لاتخاذ قرار إلغاء ، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدع

 .حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب

 : 399المادة 

 .س المالالمتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأ 383لى إ 379تطبق أحكام المواد من 

 الفصل الثاني
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 استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال

 : 400المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

مساهمة الذين  درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 35.000إلى  7.000يعاقب بغرامة من 

 .يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة

 الفصل الثالث

 يض رأس المالتخف

 : 401المادة 

ة مساهمة درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشرك 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

 : الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة

 دون احترام مساواة المساهمين ؛ -1

لى الأقل من خمسة وأربعين يوما عدون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض رأسمال الشركة قبل  -2

 .تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الأمر

 : 402المادة 

شركة مساهمة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير  401يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 

رقا لأحكام المواد خع أسهم أصدرتها الشركة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بي

 .281إلى  279من 

باسم هذه الأخيرة  يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا

انة ض أو منح ضم: دفع أموال كتسبيق أو منح قرو 280من المادة  3بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 

 .لاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير

 الباب السادس

 المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة

 : 403المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

قوبتين درهم أو بإحدى هاتين الع 50.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

ن مراقبي حسابات فقط ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيي

 .الشركة

اقبي حسابات بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمر يعاقب

 .الشركة ، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم

 : 404المادة 



              

409 
         

                                                           

احتفظ  ودرهم كل من قبل أو مارس أ 40.000إلى  8.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

اص أو بصفته ، عن قصد ، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية ، سواء باسمه الخ

 .شريكا في شركة لمراقبة الحسابات

 : 405المادة 

لعقوبتين ادرهم أو بإحدى هاتين  100.000إلى  10.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

مراقبة لقب للحسابات قدم أو أكد ، عن قصد ، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة فقط ، كل مرا

التسيير بكل  الحسابات ، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو

 .الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية

 .من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات 446يطبق الفصل 

 : 406المادة 

وبتين فقط درهم أو بإحدى هاتين العق 30.000إلى  6.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 ن قصد ،ع، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل ، 

 159و 157للمادتين  القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا

الدفاتر وأو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولاسيما كل العقود 

 .والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر

 الباب السابع

 المتعلقة بحل الشركة المخالفات

 : 407المادة 

وبتين فقط درهم أو بإحدى هاتين العق 20.000إلى  4.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

تقل الوضعية  أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد ، حينما

ثة الموالية للموافقة المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاالصافية للشركة عن ربع رأس 

قرر ما إذا كان على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر ، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى ت

 .الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان

 الباب الثامن

 لمنقولة التي تصدرها الشركةالمخالفات المتعلقة بالقيم ا

 الفصل الأول

 المخالفات المتعلقة بالأسهم

 : 408المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

 يويون 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

 : كة مساهمةدرهم ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشر 30.000إلى  6.000يعاقب بغرامة من 

 خل الأجل القانوني ؛الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأسمال الشركة بكامله دا -1
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را كاملا مع ن لم يتم تحرير رأسمال الشركة تحريالذين أصدروا أو سمحوا بإصدار سندات قرض في حي -2

 .293مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 : 409المادة 

  مساهمة درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 40.000إلى  8.000يعاقب بغرامة من 

لك المحددة في ويت تتجاوز نسبتها تالذين أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التص -1

 ؛ 263المادة 

لتصويت وممارستهم الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق ا -2

 لوكالتهم ؛

لتصويت وفق االذين أغفلوا استشارة جمعية خاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق  -3

 ؛ 269و 267و 266نصوص عليها في المواد الشروط الم

لأسهم ذات االذين عملت شركتهم على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال في حين أن مجموع  -4

 الأولوية في الأرباح دون حق التصويت ، لم تتم إعادة شرائها وإلغاؤها بالكامل ؛

إعادة شراء الأسهم يضا غير معلل بوقوع خسائر ، بالذين لم تقم شركتهم ، في حالة تخفيض رأس المال تخف -5

 .ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية وذلك لأجل إلغائها

 : 410المادة 

سيير لشركة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو الت 409يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 

، أسهما  268ة مباشرة أو غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة مساهمة الذين يملكون بصور

 .ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها

 الفصل الثاني

 المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين

 : 411المادة 

سيير لشركة دارة أو التدبير أو التدرهم المؤسسون وأعضاء أجهزة الإ 40.000إلى  8.000يعاقب بغرامة من 

يز حمساهمة الذين أصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون 

 .التطبيق

 الفصل الثالث

 المحالفات المتعلقة بسندات القرض

 : 412المادة 

مساهمة الذين  ر أو التسيير لشركةدرهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبي 40.000إلى  8.000يعاقب بغرامة من 

رسم سنتين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة القوائم التركيبية ب

ع مراعاة مماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل أن تمر سنتان على وجود الشركة ، 

 .293أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 : 413المادة 

 : مساهمة درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة 40.000إلى  8.000يعاقب بغرامة من 
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ر نفس حقوق الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدا -1

 الدائنية عن نفس القيمة الإسمية ؛

ها ومبلغ رأسمالها سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتالذين سلموا لحاملي  -2

ه الإسمية وسعر وعنوان مقرها الاجتماعي وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمت

لسندات والمبلغ بطة باالفائدة وتاريخ أدائها وشروط إرجاع رأس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرت

لاقتضاء ، غير المستهلك ، عند الإصدار ، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل ، وعند ا

ى أسهم وكذا الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إل

 قواعد هذا التحويل ؛

ن الحد الأدنى عهذه الشركة ، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الإسمية  الذين أصدروا ، لحساب -3

 .القانوني

 : 414المادة 

 وبتين فقطدرهم أو بإحدى هاتين العق 40.000إلى  8.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

: 

 القرض ؛ امة لحاملي سنداتمن منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات الع -1

حاملي لمن انتحل شخصية حامل سندات قرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة  -2

 سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط ؛

لمشاركة في من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم ا -3

 .التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع

 : 415المادة 

 : درهم 30.000إلى  6.000يعاقب بغرامة من 

تخدمو الشركة المدينة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة ومراقبو الحسابات أو مس -1

لى الدرجة الثانية إأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم  أو الضامنة لالتزامات الشركة المدينة كليا أو جزئيا وكذا

ين لكتلة حاملي بإدخال الغاية الذين مثلوا حاملي سندات القرض في جمعيتهم العامة أو قبلوا أن يكونوا ممثل

 سندات القرض ؛

ذين ن الأشكال الالأشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي أو حق تدبير شركة أو إدارتها بأي شكل م -2

 ؛مثلوا حاملي سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم أو قبلوا تمثيل كتلة حاملي سندات القرض 

 ي سندات القرض ؛الحائزون على سندات القرض المستهلكة والمرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حامل -3

املي سندات حشاركوا في جمعية الحائزون على سندات القرض المستهلكة وغير المرجعة قيمتها الذين  -4

 اع ؛القرض دون أن يتمسكوا بتقصير الشركة أو بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرج

املي سندات القرض حأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين شاركوا في جمعية  -5

 .لك الشركة والتي أعادت شراءهااعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل ت

 : 416المادة 

درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على  25.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 

إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر 

لى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة الاجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إ
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المكتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي 

 .عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت

 : 417ة الماد

 : درهم 100.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

ممثلي كتلة حاملي سندات أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا أو دفعوا ل -1

 القرض أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته لهم الجمعية أو المقرر القضائي ؛

و المقرر القضائي ، بل أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته له الجمعية أكل ممثل لكتلة حاملي سندات القرض ق -2

 .دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع

 : 418المادة 

إلى  415ن موالمواد  413عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة 

ة سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبط، مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي 417

حكم بالحبس درهم كما يمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، ال 120.000بسندات دينهم ، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 

 .لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين

 الباب التاسع

 المخالفات المتعلقة بالشهر

 : 419المادة 

شركة مساهمة لدرهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير  5.000 إلى 1.000يعاقب بغرامة من 

، لتسمية  الذين يغفلون الإشارة ، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار

المنصوص رة الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة مساهمة" أو بالأحرف الأولى "ش. م" أو العبا

 .وكذا مبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي 77عليها في الفقرة الثالثة من المادة 

 : 420المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

و يوني 16) 1429الآخرة جمادى  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

أو  درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

و عقود لدى كتابة أعضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم ، داخل الآجال القانونية بإيداع أو إيداعات لوثائق 

لإخلال اإجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون ضبط المحكمة إما القيام بإجراء أو 

لمعنوية التي ابتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولاسيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص 

 .تدعو الجمهور إلى الاكتتاب

 الباب العاشر

 المخالفات المتعلقة بالتصفية

 : 421المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05ولى من القانون رقم غيرت بالمادة الأ)

و يوني 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 
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عيينه ، تمن درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما  25.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 

ذلك إن كانت كبنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية 

تقييدها في والشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب ، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة 

 .السجل التجاري

لشركة بدعوة لحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر ، إذا لم يقم مصفي ايمكن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحكم با

ف عليه وإعفائه من المساهمين عند انتهاء التصفية ، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشر

اته بكتابة حساب بإيداع 369مأموريته وإثبات قفل التصفية ، وأو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 

 .ضبط المحكمة ولا تقدم بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها

 : 422المادة 

 17بتاريخ  1-08-18نفيذه الظهير الشريف رقم الصادر بت 20-05غيرت بالمادة الأولى من القانون رقم )

 يونيو 16) 1429جمادى الآخرة  12بتاريخ  5639( : ج. ر. عدد 2008ماي  23) 1429جمادى الأولى 

2008)) : 

لتزامات التي المصفي الذي أخل ، عن قصد ، بالا 421من المادة  2يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 

 12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  1091إلى  1064تفرضها عليه الفصول من 

عداد القوائم انون ، فيما يتعلق بالجرد وإ( بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام هذا الق1913أغسطس 

 .التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ أموال ووثائق الشركة

 : 423المادة 

وبتين فقط درهم أو بإحدى هاتين العق 40.000إلى  8.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 : ، المصفي الذي قام عن سوء نية

صالح الاقتصادية لهذه عمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المباست -1

أو غير  الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصلحة مباشرة

 مباشرة ؛

 .366و 365مادتين ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام ال -2

 : 424المادة 

وبتين فقط درهم أو بإحدى هاتين العق 20.000إلى  4.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

اف لضمان ، كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين احتياطي ك

ة المتبقية بعد دفع الأساسي على خلاف ذلك ، بقسمة رؤوس الأموال الذاتيتسديدها أو لم يقم ، ما لم ينص النظام 

 .قيم الأسهم الإسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال

 القسم الخامس عشر

 شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات

 الباب الأول

 الأحكام المطبقة على شركة المساهمة المبسطة

 : 425المادة 

ما ، أن يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة ستصبح أما له

 .تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع لأحكام هذا القسم
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 .تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها

 .وتسييرها مع مراعاة الأحكام بعده يتفق هؤلاء بحرية على تنظيم الشركة

الشركات إلا إذا  لا تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة بين

 .كانت موافقة لهذه الأحكام

 : 426المادة 

هم أو عن مليوني درلا يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إلا الشركات التي لا يقل رأسمالها عن 

 .مقابل قيمتها بالعملات الأجنبية

داخل الستة  يجب على الشركة ، بصفتها شريكة ، التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا الحد الأدنى أن تقوم

ها وفق الشروط أشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة رأسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ أو أن تفوت أسهم

 .النظام الأساسي المحددة في

 .يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك وتمويلها إلى شركة من شكل آخر

جلا أقصى يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة. ويمكن أن تمنح المحكمة أ

اية يوم البت وضعية ولغللشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته. ولا يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية ال

 .ابتدائيا في الموضوع

 : 427المادة 

 .تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء

 .يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام الأساسي

 .لا يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب

 : 428المادة 

شركات  شكل من الأشكال أن تتحول ، بالإجماع ، إلى شركة مساهمة مبسطة مكونة بين يمكن لشركة من أي

 .426و 425إذا استوفى جميع شركائها الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 : 429المادة 

 .يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات

لة يكون كل النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى القبول المسبق للشركة. في هذه الحاكما يمكن أن يخضع 

 .تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا

علقت حقوقه غير  كما يمكن أن ينص على إمكانية إلزام أحد الشركاء بتفويت أسهمه ، وإذا لم يقم بذلك التفويت

 .المالية

بر بذلك أن يخ 144على الشريك الذي تغيرت مراقبته بمفهوم المادة  كما يمكن أن يفرض النظام الأساسي

 .الشركة التي يمكنها أن تقرر إيقاف ممارسة ذلك الشريك لحقوقه غير المالية وإبعاده

و حل أتطبق أحكام الفقرة السابقة على الشريك الذي اكتسب صفة الشريك عقب عملية إدماج أو انفصال 

 .للشركة

 : 430المادة 
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،  429ادة لم يحدد النظام الأساسي حساب سعر التفويت حينما تشرع شركة في تطبيق حكم مذكور في الم إذا

فته قاضي يحدد هذا السعر ، في حالة عدم اتفاق الأطراف ، بواسطة خبير معين بأمر من رئيس المحكمة بص

 .اأشهر أو بإلغائهالمستعجلات. وحينما تعيد الشركة شراء الأسهم تلزم بتفويتها داخل أجل ستة 

 : 431المادة 

 .إلا بالإجماع 430و 429لا يمكن تغيير الأحكام النظامية المذكورة في المادتين 

 : 432المادة 

 .يحدد النظام الأساسي شروط تسيير الشركة

لذي يحدد في غير أنه يجب أن يكون للشركة رئيس يعين أصلا في النظام الأساسي ، ثم فيما بعد على النحو ا

 .لك النظامذ

الشروط  يمكن أن يكون هذا الرئيس شخصا معنويا. ويخضع في هذه الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس

اص ، دون المساس والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية أو الجنائية كما لو كانوا رئيسا باسمهم الخ

 .بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي المسير من طرفه

 : 433المادة 

ن الشركة يقدم مراقب الحسابات إلى الشركاء تقريرا حول الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو بواسطة وسيط بي

 .ورئيسها أو مسيريها

 .يبت الشركاء بناء على ذلك التقرير

وعند  ،غير أن الاتفاقات غير المصادق عليها تنتج أثارها رغم ذلك ، شريطة أن يتحمل الشخص المعني 

 .قتضاء ، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركةالا

 .رمة وفق شروط عاديةلا تطبق أحكام الفقرات الثلاثة السابقة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمب

 : 434المادة 

يس رئوضمن نفس الشروط المحددة فيها على  100و 62تطبق حالات المنع المنصوص عليها في المادتين 

 .ومسيري الشركة

 : 435المادة 

دود حيمثل الرئيس الشركة تجاه الأغيار. وتخول له أوسع السلط للتصرف في كل وقت باسم الشركة في 

 .غرضها

لا إذا أقامت إتلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات الرئيس التي لا صلة لها بغرض الشركة ، 

ا للظروف ، مع على علم بتجاور التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه نظر الدليل على أن الأغيار كانوا

 .العلم أن مجرد نشر النظام الأساسي غير كاف لإقامة هذا الدليل

 .لا يمكن الاحتجاج بالنصوص النظامية التي تحد من سلط الرئيس ضد الأغيار

ليها في علاقتضاء باقي المسيرين المنصوص تحدد ، في العلاقات ما بين الشركاء ، سلطات الرئيس وعند ا

قة بشركة المساهمة ، النظام الأساسي بمقتضى هذا النظام. في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد العامة المتعل

 .ييرللرئيس أو المسيرين المعينين بالنظام الأساسي لهذه الغاية كل سلط الإدارة والتدبير والتس

ي شركات مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو التدبير أو التسيير على رئيس ومسيرتطبق القواعد المحددة ل

 .المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات
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 : 436المادة 

الشكليات  تحدد القرارات التي يتعين اتخاذها جماعيا من طرف الشركاء بمقتضى النظام الأساسي وفي إطار

 .التي ينص عليها

علق بالزيادة في ة للجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة فيما يتغير أن الصلاحيات المخول

و الحل أو تعيين أرأس المال أو تخفيضه أو استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو الإدماج أو الانفصال 

التي ينص  وفق الشروطمراقبي الحسابات أو القوائم التركيبية والأرباح ، تمارس جماعيا من طرف الشركاء 

 .عليها النظام الأساسي

 الباب الثاني

 العقوبات الزجرية

 : 437المادة 

لمساهمة ابإدخال الغاية على شركات  399إلى  395والمواد من  386و 383إلى  375تسري أحكام المواد من 

 .المبسطة

ئيس ومسيري ركات المساهمة على تطبق العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشر

 .شركة المساهمة المبسطة

 .405و 404و 398تطبق على مراقبي حسابات شركة المساهمة المبسطة المواد 

 : 438المادة 

درهم كل رئيس لشركة مساهمة مبسطة أغفل الإشارة في كل  10.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 

ة مباشرة وجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعالمحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والم

 .عيبعبارة "شركة مساهمة مبسطة" أو بأحرفها الأولى "ش. م. م" ومبلغ رأس المال والمقر الاجتما

 : 439المادة 

 .درهم مسيرو شركة مساهمة مبسطة إذا قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب 2.000.000يعاقب بغرامة 

 : 440المادة 

ة شخص على كل شخص يكون قد زاول فعليا ، بصفة مباشرة أو بواسط 439إلى  437تطبق أحكام المواد من 

 .آخر ، إدارة شركة مساهمة مبسطة تحت اسم أو محل رئيس ومسيري الشركة

. 
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 دة وشركةشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدو

 المحاصة

 2011يونيو  30صيغة محينة بتاريخ 

لشركة ذات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وا بشركة المتعلق 5.96 القانون رقم

 كما تم تعديله  المحدودة وشركة المحاصة المسؤولية

  المشتركة والعقوبات المخالفات: الثاني الفصل

    104 المادة

 .مساهمةال المتعلق بشركات 17.95من القانون رقم  405و 404أحكام المادتين  الحسابات يعلى مراقب تطبق

 راقب أومن نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين م 403أحكام المادة  الشركة على مسيري وتطبق

 للحسابات. مراقبين

 ت، عمدا،من نفس القانون إذا تم 406أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة  الشركة تطبق على مسيري كما

 .المعينون المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو الخبراء عرقلة

    105 المادة

 لمتعلقا 17.95من القانون رقم  424إلى  421المنصوص عليها في المواد من  الأحكام على المصفين تطبق

 المساهمة. بشركات

    106 المادة

وبتين درهم أو بإحدى هاتين العق 20.000إلى  2.000ستة أشهر وبغرامة من  إلى بس من شهربالح يعاقب

 .الحقيقية الذين يقومون تدليسيا بتقييم حصة عينية بقيمة أعلى من قيمتها المسيرون فقط،

    107 المادة

 قوبتينهاتين العدرهم أو بإحدى  100.000إلى  10.000ستة أشهر وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب

 : فقط

 و بوسائل جردأعن قصد، بتوزيع أرباح خيالية بين الشركاء في غياب الجرد  ،يقومون لمسيرون الذينا 1 -

 ؛تدليسية

 ئم تركيبية لا، قوالأقساط الأرباحللشركاء، عن قصد، حتى في غياب أي توزيع  قدموا لمسيرون الذينا 2 -

لمالية بانتهاء ا الذمة صادقة عن نتائج السنة وعن الوضعية المالية وعنبالنسبة لكل سنة مالية، صورة  ،تعطي

 ؛تلك الفترة بغية إخفاء الوضعية الحقيقية للشركة

 المصلحة ون أنه ضدعن سوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلم ،استعملوا لمسيرون الذينا 3 -

شرة أو غير مصالح مبا فيها و لمحاباة شركة أو مقاولة لهمالاقتصادية للشركة وذلك لتحقيق أغراض شخصية أ

 مباشرة؛

 بهذه يتوفرون عليها عن سوء نية، السلطات التي يتمتعون بها أو الأصوات التي ،استعملوا لمسيرون الذينا 4 -

ة باة شركأو لمحا شخصية الصفة استعمالا يعلمون أنه ضد المصالح الاقتصادية للشركة وذلك لتحقيق أغراض

 .مباشرة أو مقاولة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير
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    108 المادة

 أو بإيداع درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية 50.000إلى  10.000 بغرامة من يعاقب

 نصوص عليهاالم الشهر بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات

 في هذا القانون.

    109 المادة

 الجرد درهم، المسيرون الذين لا يعدون بالنسبة لكل سنة محاسبية 40.000إلى  2.000 بغرامة من يعاقب

 التركيبية وتقرير التسيير. والقوائم

    110 المادة

 : درهم ، المسيرون الذين 20.000إلى  2.000 بغرامة من يعاقب

 ة والجرد وتقريرشريك بالمقر الاجتماعي، محاضر الجمعيات والقوائم التركيبيكل  إشارة لا يضعون رهن 1 -

 وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات؛ المسيرين

 تتام السنة الماليةالعامة للشركاء للانعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اخ الجمعية لا يقومون بدعوة 2 -

كيبية وتقرير التر والقوائم ية المذكورة أو لمصادقة الشريك الوحيد الجردلا يعرضون لمصادقة الجمع والذين

 التسيير.

    111 المادة

 اريختيوما قبل  15درهم، المسيرون الذين لا يقومون، داخل أجل  10.000إلى  2.000 بغرامة من يعاقب

قتضاء تقرير مراقب الا وعند المقترحةالعامة، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات  الجمعية

 أو مراقبي الحسابات إلى الشركاء.

    112 المادة

 في ية للشركةدرهم، المسيرون الذين يغفلون الإشارة إلى التسمية التجار 5.000إلى  1.000 بغرامة من يعاقب

رة الدالة على بالعبا شرةمبا كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار مسبوقة أو متبوعة

 .الشركة شكلها القانوني أو أحرفها الأولى وبيان رأسمال

 : كل ملزم قانونا العقوبة يعاقب بنفس كما

ار إليها في جمعية الشركاء في المحضر المتطلب وتضمينه البيانات المش قرارات لم يعمل على إثبات - 

 حسب شكل الشركة؛ 73و 10 المادتين

 .شركةال المذكور في السجل الخاص بمحاضر الجمعيات الممسوك بمقر المحضر تدوين لم يعمل على - 

  بالشركات ذات المسؤولية المحدودة خاصة وعقوبات مخالفات: الثالث الفصل

    113 المادة

وبتين درهم أو بإحدى هاتين العق 40.000إلى  2.000ستة أشهر وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب

 كةالشر الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يدلون، وعن قصد، بتصريح كاذب في عقد مسيرو فقط،
عمد القيام  يغفلون عن أو بخصوص توزيع أنصبة الشركة ما بين الشركاء أو تحرير الأنصبة أو إيداع الأموال

 بذلك التصريح.

 في حالة الزيادة في رأس المال. السابقة أحكام الفقرة تطبق

    114 دةالما
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وبتين درهم أو بإحدى هاتين العق 30.000إلى  2.000ستة أشهر وبغرامة من  إلى بالحبس من شهر يعاقب

الشركة سواء  ئدةلفا الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يقومون بإصدار قيم منقولة كيفما كانت مسيرو فقط،

 بصورة مباشرة أو بوسيط.

    115 المادة

 درهم أو بإحدى هاتين 20.000درهم إلى  2.000ستة أشهر وبغرامة من  إلى شهربالحبس من  يعاقب

 الوضعية لمسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون، وعن عمد، حينما تق ،العقوبتين فقط
 : التركيبية الصافية للشركة عن ربع رأسمالها بسبب الخسارة المثبتة في القوائم

 ظهرت تلك الخسائر من أجلأالثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات التي  داخل الشركاءباستشارة 1 - 

 قرار الحل السابق لأوانه للشركة إن اقتضى الأمر ذلك، اتخاذ

 التجاري ونشره في جريدة من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة وتقييده في السجل المتخذ بإيداع القرار2 - 

 الإعلانات القانونية.لها نشر  مخول

    116 المادة

 66درهم، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة  50.000إلى  10.000 بغرامة من يعاقب

 بأي وأشكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري  بأي بالاقتراض
 .الأغيار اطيا التزاماته تجاهطريقة أخرى وكذا أن تكفل الشركة أو تضمن احتي

    117 المادة

ضعون في درهم ، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا ي 20.000إلى  2.000 بغرامة من يعاقب

المالية الثلاثة  بالسنوات من السنة، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، الوثائق الآتية المتعلقة فترة أي

السنوية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء  لتركيبيةا : القائمة على الجمعيات العامة الأخيرة المعروضة

 ومحاضر الجمعيات العامة. الحسابات تقرير مراقب أو مراقبي

  الخاصة بشركة التوصية بالأسهم والعقوبات المخالفات: الرابع الفصل

    118 المادة

 .بالأسهم في قانون شركات المساهمة على شركات التوصيةالمنصوص عليها  الزجرية العقوبات تطبق

 اعية لشركاتوالمتصرفين والمديرين العامين أو أعضاء مجلس الإدارة الجم بالرؤساء العقوبات الخاصة تطبق
 .باختصاصاتهم على مسيري شركات التوصية بالأسهم فيما يتعلق المساهمة

 
123 - 

 2015أبريل  2محينة بتاريخ المجموعات ذات النفع الاقتصادي صيغة 

 بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعديله المتعلق  13.97القانون رقم 

 الباب الرابع عشر: أحكام زجرية

 67المادة 

شارة في الذين أغفلوا الإ يدرهم متصرفو المجموعة ذات النفع الاقتصاد 5.000إلى  1.000يعاقب بغرامة 

ة أو متبوعة عن المجموعة والموجهة إلى الأغيار إلى تسمية تلك المجموعة مسبوقالعقود والوثائق الصادرة 

ا في السجل وكذا بيان مقرها ورقم تقييده «م.ن.ق »أو بالأحرف الأولى  «مجموع ذات نفع اقتصادي »بعبارة

 التجاري.



              

420 
         

  البورصة
 تنظيم العروض العمومية في سوق البورصة

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل  

   -124- 

                                                           

 68المادة 

فقط، كل  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 10.000إلى  1.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة وبغرامة من 

بارة أو أي ع «م.ن.ق  »أو الأحرف الأولى  «مجموعة ذات نفع اقتصادي»من استعمل عن سوء نية تسمية 

 من شأنها أن تلتبس بتلك التسمية أو الأحرف الأولى.

 مدان.تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفتين على الأكثر على نفقة الطرف اليمكن علاوة على ذلك أن 

 69المادة 

لمشار ا 17.95من القانون رقم  406و 405و 404و 403تطبق الأحكام الزجرية المنصوص عليها في المواد 

فيها العقد على  إليه أعلاه مع مراعاة القواعد الخاصة بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي، في الحالة التي ينص

فقرة الثانية مراقبة الحسابات من طرف مراقب أو عدة مراقبين للحسابات أو في الحالة المنصوص عليها في ال

 أعلاه. 39من المادة 

 70المادة 

أن تكيف  ن يمكلامن هذا القانون إلا إذا كانت الأفعال التي تعاقب عليها  69و 68و 67أحكام المواد  قلا تطب

 يا أشد عملا بأحكام القانون الجنائي.تكييفا جنائ

 
124 - 

 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل

 قمبتنفيذ القانون ر (2013مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.21ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل 43.12

 الجنائية والعقوبات ومعاينتها المخالفات عن السادس: البحث الباب

 ومعاينتها المخالفات عن الأول: البحث الفصل

 34 المادة

 المشار ريعيةالتش والنصوص القانون لهذا المخالفات عن البحث لأجل الرساميل، لسوق المغربية للهيئة يجوز 

 .تهالمراقب الخاضعين والأشخاص الهيئات لدى بأبحاث تقوم أن ومعاينتها، أعلاه 4 المادة في إليها

 ورونمأم ومعاينتها المذكورة المخالفات عن بالبحث يقوم القضائية، الشرطة وأعوان ضباط على علاوة

  .الرساميل لسوق المغربية الهيئة لدن من الغرض لهذا خصيصا منتدبون

 لسوق بيةالمغر الهيئة لدن من تسلم مهنية بطاقة يحملوا وأن محلفين المذكورون المأمورون يكون أن يجب

  .المؤدى اليمين إلى وتشير الرساميل

 فاتح) 1332 الآخرة جمادى 5 في الصادر الشريف الظهير في عليه المنصوص اليمين يؤدوا أن عليهم ويجب

  .المحاضر محرري الأعوان لدن من اليمين بأداء المتعلق( 1914 ماي



              

421 
         

                                                           

 العقوبات لةطائ تحت المهني السر كتمان لواجب ذكرهم السالف الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأمورو يخضع

  .الجنائي القانون من 446 الفصل في الواردة

 عن البحث ارإط في يطلبوا أن ذلك، على علاوة ذكرهم السالف الرساميل لسوق المغربية الهيئة لمأموري يمكن

 لديه تكون دق شخص كل لدى اللازمة المعلومات المادة، هذه من الأولى الفقرة في عليها المنصوص المخالفات

  .المذكور البحث لأجل ضرورية معلومات

 : يلي ابم القيام مهامهم، ممارسة إطار في المذكورين، الرساميل لسوق المغربية الهيئة لمأموري يسمح

 المغربية هيئةال لمراقبة الخاضعين والأشخاص للهيئات التابعة مهنية لأغراض المعدة المحال جميع يدخلوا أن

  الرساميل؛ لسوق

 منها؛ نسخ على يحصلوا وأن حفظها وسيلة كانت كيفما والوثائق الأوراق جميع على يطلعوا أن

 هذاب محضرا الحال في يحرروا وأن بمهمتهم مرتبطة بمعلومات لهم يدلي أن يمكن شخص لكل يستمعوا أن

 المعني خصالش أو للهيئة القانوني والممثل الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأموري طرف من يوقع الخصوص

 بهذه إليهم الاستماع تم الذين الأشخاص لكل المحضر يشير. الغرض لهذا تعيينه تم شخص كل أو بالأمر

 المغربية هيئةال مأمورو يشير التوقيع، عن الامتناع حالة وفي. المذكور المحضر على أيضا ويوقعون المناسبة

 .المحضر في ذلك إلى الرساميل لسوق

 إطار في ساميلالر لسوق المغربية الهيئة مأموري على المهني بالسر المتعلقة بالمقتضيات الاحتجاج يمكن لا 

  .مهامهم مزاولة

 35 المادة

 ورينللمأم يسمح القانون، هذا من 44و 43و 42 المواد في عليها المنصوص المخالفات عن البحث لأجل 

 يستمعوا وأن مبمهامه تتعلق بمعلومات إليهم يدلي قد شخص كل يستدعوا أن أعلاه، 34 المادة في إليهم المشار

 .إليه

 تتضمن وأن قضائي عون بواسطة أو بالتسلم إشعار مع الوصول مضمونة برسالة الاستدعاءات توجه أن يجب 

 .يختاره بمحام الاستعانة في المستدعى الشخص بحق فيها ويذكر بالمأمورية القيام أوامر

 .ددالمح التاريخ قبل الأقل على العمل أيام من يومان المعني الشخص إلى الاستدعاء، يبلغ أن يجب

 لمأموري لمةمس وثيقة كل به وترفق الاستماع محضر الحال في الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأمورو يحرر 

 .إليه الاستماع تم الذي الشخص طرف من الرساميل لسوق المغربية الهيئة

 حالة وفي .إليه الاستماع تم الذي والشخص الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأموري طرف من المحضر يوقع 

  .المحضر في ذلك إلى يشار الأخير، هذا طرف من التوقيع عن الامتناع

  36 المادة

 لرساميلا لسوق المغربية للهيئة يثبت أن على قادرا يكون أن منظمة سوق في أوامر وجه شخص كل على يجب

 عن الجمهور عإطلا منه تطلب أن الرساميل لسوق المغربية للهيئة ويجوز المعاملة، هذه إنجاز وكيفيات أسباب

  . بها المدلى الإثباتات

 37 المادة

 44و 43و  42 المواد في عليها المنصوص المخالفات إحدى ارتكاب افتراض على تحمل مثبتة وقائع تبينت إذا 

 أعلاه،  34 المادة في إليهم المشار الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأموري على يجب فإنه القانون، هذا من 

 بزيارات غيرها، أو المهنية الأماكن جميع في القيام، الرساميل، لسوق المغربية الهيئة رئيس من أمر على بناء
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 مخالفة لوقوع المثبتة المادية العناصر وجميع وثائق عن البحث قصد وختم وحجز تفتيش وعمليات المكان بعين

 .المذكورة المواد لأحكام

 من معلل طلب ىعل بناء نفوذه، دائرة في زيارتها الواجب الأماكن تقع الذي الملك لوكيل يجوز الغرض، ولهذا 

 بالقيام علاهأ إليهم المشار للمأمورين معلل، قرار بموجب خص، ير أن الرساميل، لسوق المغربية الهيئة رئيس

 .والختم والحجز التفتيش وعمليات المكان بعين بزيارات

 الأماكن من واحد كل في دعوى رفع اللازم من ويكون محاكم عدة نفوذ دائرة في المذكورة الأماكن تقع عندما

 .المختصين الملك وكلاء أحد طرف من وحيد ترخيص تسليم يجوز نفسه، الوقت في المذكورة

 .بذلك نفوذه دائرة في المكان الواقع الملك وكيل إخبار ويجب

 المذكور طلبال يشتمل أن ويجب. أساس علي قائم إليه المقدم الترخيص طلب أن من الملك وكيل يتأكد أن يجب 

 المكان بعين زيارةال تبرر أن شأنها من التي الرساميل لسوق المغربية الهيئة لدى المتوفرة المعلومات جميع على

 .والحجز والتفتيش

. سيرها لىع وبإطلاعه العمليات هذه بحضور مكلفين القضائية للشرطة ضباط عدة أو ضابطا الملك وكيل يعين 

 من الثانية فقرةال لأحكام طبقا وذلك نساء فيها الموجودة المحلات زيارة عند امرأة الحال اقتضى إن يعين كما

 .الجنائية بالمسطرة المتعلق القانون من 60 المادة من  2 البند

 له ويجوز هاب رخص الذي الملك وكيل ومراقبة سلطة تحت والختم والحجز والتفتيش المكان بعين الزيارة تتم 

 .إنهائها أو الزيارة إيقاف وحين وقت كل في يقرر أن وله. العملية خلال المحلات إلى الانتقال

 بالأماكن يهاف الشروع ويجوز. ليلا التاسعة بعد أو صباحا السادسة الساعة قبل الزيارة في الشروع يمكن لا

 نم أو الأماكن يشغل الذي الشخص بحضور وتتم. المؤسسة فتح ساعات طوال الجمهور وجه في المفتوحة

 الشخص رحضو استحال وإذا. يمثله من أو الأماكن يشغل الذي الشخص موافقة على كتابة الحصول بعد يمثله

 من ختارهماي شاهدين القضائية الشرطة ضابط يستدعي الكتابية، موافقتهما غياب في أو يمثله من أو المذكور

 .الرساميل لسوق المغربية الهيئة لسلطة أو لسلطته الخاضعين الأشخاص غير

 الزيارة فإن ،طبيعتها إلى أو استبدالها سهولة إلى نظرا عنها البحث المطلوب الحجج ضياع خيف إذا أنه غير 

 .وقت أي في بها القيام يمكن والختم والحجز والتفتيش

 ابطوض يمثله من أو الأماكن يشغل الذي والشخص الرساميل لسوق المغربية الهيئة لمأموري فقط يجوز

 .ختمها أو حجزها قبل أخرى مادية عناصر أية أو الوثائق على الاطلاع وحدهم القضائية الشرطة

 المتعلق نونالقا من(  3 الفقرة)   61 للمادة طبقا المهني السر احترام على القضائية الشرطة ضابط يسهر 

 .الجنائية بالمسطرة

 بأية يقوموا لا أن يمثلهم من أو وختم وحجز وتفتيش زيارة موضوع تكون التي الأماكن شاغلي على يجب

 والعناصر ائقالوث لهم يقدموا وأن الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأموري طرف من المنجزة للعمليات عرقلة

 .حوزتهم في تكون التي الأخرى المادية

. وسيرها لعمليةا إجراءات فيه المبينة الزيارة محضر الحال في الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأمورو يحرر 

 المادية اصرالعن وكل الوثائق جرد ويتم. المنجزة والمعاينات الأبحاث ومكان وتاريخ طبيعة المحضر ويتضمن

 ويرفق. الجنائية بالمسطرة المتعلق القانون من( 4 الفقرة) 61 المادة أحكام وفق عليها ويختم المحجوزة الأخرى

 .بالمحضر المحجوزة والعناصر الوثائق جرد

 القضائية الشرطة وضابط الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأموري طرف من والجرد المحضر يوقع 

 يشار ذلك، تعذر أو التوقيع عن الامتناع حالة وفي المادة، هذه من الثامنة الفقرة في إليهم المشار والأشخاص

 .المحضر في ذلك إلى
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 منهما ةنسخ وتسلم. بالزيارة رخص الذي الملك وكيل إلى تحريرهما فور والجرد الزيارة محضر أصل يوجه 

 .المعني الشخص إلى

 .الإثبات وسائل من وسيلة بأي يخالفها ما يثبت أن إلى المحاضر مضمون يوثق

 .الحقيقة لإظهار مفيدة تعد لم التي والوثائق الأوراق يمثله من أو الأماكن يشغل الذي الشخص إلى ترجع

 مطابقتها على شهادالإ بعد الحجز قيد تظل أن يجب التي الوثائق من نسخ نفقتهم، على بالأمر، المعنيين إلى تسلم

 .المحضر في ذلك إلى ويشار الرساميل لسوق المغربية الهيئة مأموري أو مأمور لدن من للأصل

 حوزة في ةمعلوم أو وثيقة أية على الاطلاع ذكرهم السالف الرساميل لسوق المغربية الهيئة لمأموري يمكن

 بالسر عليهم الاحتجاج إمكانية دون الرساميل لسوق المغربية الهيئة لمراقبة الخاضعين الهيئات أو الأشخاص

  .المهني

 38 المادة

 هيئات أو اصأشخ دعواها في يدخل بمخالفات تتعلق متابعات إليها المحالة المختصة القضائية للسلطات يجوز 

 لسوق لمغربيةا الهينة رأي تطلب أن لمراقبتها، القانون بموجب مؤهلة الرساميل لسوق المغربية الهيئة تكون

  .الدعوى مراحل من مرحلة كل في الرساميل

  .انونالق هذا من 44و 43و 42 المواد لأحكام طبقا المتابعات تجرى عندما وجوبا المذكور الرأي يطلب

 39 المادة

 بصفته يصدر أن الرساميل لسوق المغربية الهيئة من معلل طلب على بناء المختصة المحكمة لرئيس يجور 

 أو وثائق ةأي أو الحقوق أو السندات أو القيم أو الأموال الحراسة تحت توضع بأن أمرا للمستعجلات قاضيا

 الرساميل وقلس المغربية الهيئة لدن من والمراقبين دعواها في الداخلة للأشخاص مملوكة أخرى مادية عناصر

  .يديه بين الموجودة الشخص كان أيا

 إلزام اميلالرس لسوق المغربية الهيئة من معلل طلب على بناء يأمر أن السابقة الصفة بنفس كذلك له يجوز

  .إيداعه وأجل قدره يحدد مالي مبلغ بإيداع المذكورين المراقبين الأشخاص

 40 المادة

 أعلاه  4 لمادةا في إليها المشار التشريعية للنصوص أو القانون هذا لأحكام المخالفات إحدى شأن من كان إذا 

 من لمعل طلب على بناء المختصة المحكمة لرئيس جاز الرساميل، سوق بسير أو المدخرين بحقوق تمس أن

 بالأحكام يدبالتق منها المسؤول الشخص للمستعجلات قاضيا بصفته يأمر أن الرساميل، لسوق المغربية الهيئة

 .آثارها بإلغاء أو للمخالفة حد بوضع أو المذكورة

 لسوق يةالمغرب الهيئة من معلل طلب على بناء السابقة الصفة بنفس المختصة المحكمة لرئيس كذلك يجوز 

  .عنه الصادر الأمر تنفيذ لضمان ضروري تحفظي إجراء كل اتخاذ الرساميل

 41 المادة

 ولأحكام قانونال هذا لأحكام المخالفات المختص الملك وكيل إلى الرساميل لسوق المغربية الهيئة رئيس يحيل 

 لسوق غربيةالم الهيئة يهاعل تطلع أو تعاينها التي أعلاه  4 المادة في إليها المشار التشريعية النصوص

  .الرساميل

 الجنائية الثاني: العقوبات الفصل

 42 المادة
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 المساعدة أو لإنجاز ويستخدمها متميزة معلومات على بمهامه القيام أو مهنته مزاولة أثناء يحصل شخص كل

 يعاقب آخر، شخص بواسطة أو مباشرة بصورة سواء السوق في عمليات عدة أو عملية إنجاز على عمدا

 أن دون هتحقيق المحتمل الربح مبلغ مرات خمس تساوي أن يمكن وبغرامة سنتين إلى أشهر ثلاثة من بالحبس

 .فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم( 200.000) ألف مائتي عن تقل

 بواحد مباشر غير أو مباشر بشكل تتعلق والتي يجهلها، الجمهور مازال معلومة كل المتميزة بالمعلومات يراد

 الجمهور لدن نم علمت إن والتي المالية الأدوات من أكثر أو بواحد أو المالية للأدوات المصدرين من أكثر أو

  . الأخيرة بهذه المتصلة أو المعنية المالية الأدوات سعر على تأثير لها يكون أن يحتمل

 أداة تطور فاقبآ أو المصدر للشخص المالي أو التجاري أو التقني بالسير تتعلق أن المعلومات لهذه يمكن كما

  .المستثمر قرار في تأثر أن ويمكن يجهلها الجمهور زال ما مالية

 لمشارا الشخص غير شخص، كل على المادة هذه من الأولى الفقرة في عليها المنصوص العقوبات نفس تطبق

 في هاسندات مسعرة شركة وضعية أو آفاق حول متميزة معلومات على علم عن يتوفر الفقرة، نفس في إليه

 أو باشرةم غير أو مباشرة بصفة عملية إنجاز على يساعد أو ينجز مالية، أداة تطور آفاق حول أو البورصة

  . عليها الجمهور إطلاع قبل معلومات على الغير يطلع

  43 المادة

( 100.000) ألف مائة إلى درهم( 20.000) ألف عشرين وبغرامة سنة إلى أشهر ثلاثة من بالحبس يعاقب

 في ريفهاتع تم كما متميزة معلومات على مهامه أو لمهنته العادي الإطار خارج الغير يطلع شخص كل درهم

  .أعلاه  42 المادة من الثانية الفقرة

 44 المادة

 لفأ مائة خمس إلى درهم( 10.000) آلاف عشرة من وبغرامة سنتين إلى أشهر ثلاثة من بالحبس يعاقب 

 سيلةوو طريقة بأية الجمهور بين عمدا نشر شخص كل فقط، العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم( 500.000)

 تطور فاقأ حول أو المالية للأدوات المصدرين الأشخاص أحد وضعية أو آفاق حول مضللة أو كاذبة معلومات

 أن يمكن و. طأالخ في الغير توقع أن عامة بصفة أو الأسعار في تؤثر أن شأنها من كان إذا معينة مالية أداة

 الربح. هذا نع يقل أن دون تحقيقه المحتمل الربح مبلغ مرات خمس إلى أعلاه إليها المشار الغرامة مبلغ يصل

 بواسطة أو رةمباش بصفة ، عمدا القيام حاول أو قام شخص كل على المادة هذه في الواردة العقوبات نفس تطبق

 السير عرقلة عام بوجه أو الأسعار في التأثير قصد المالية الأدوات سوق في تحايل بممارسة آخر، شخص

  .الخطأ في الغير إيقاع خلال من للسوق المنتظم

 45 المادة

 الذي الثمن بين الفرق القانون هذا من  44و  42 المادتين في عليه المنصوص تحقيقه المحتمل بالربح يراد 

 الموالية البورصة أيام من يوما عشر الخمسة طوال الملاحظ السند سعر ومتوسط الأولية العملية به أنجزت

 .المضللة أو الكاذبة المعلومات لتصحيح أو المتميزة المعلومات لنشر

 46 المادة

 امالقي يعرقل شخص كل درهم( 100.000) ألف مائة إلى درهم( 10.000) آلاف عشرة من بغرامة يعاقب 

 .الرساميل لسوق المغربية بالهيئة المنوطة والمراقبة البحث بمهام

( 50.000) ألف خمسين من وبغرامة شهر ستة إلى شهر من بالحبس المخالفة مرتكب يعاقب العود، حالة وفي

 .فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم( 500.000) ألف مائة خمس إلى درهم

 47 المادة
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( 500.000) ألف مائة خمس إلى( 50.000) ألفا خمسين من وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس يعاقب 

  39 للمادة قاطب القاضي طرف من المحدد المبلغ بإيداع يقم لم شخص كل فقط، العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم

  .المذكورة للمادة تطبيقا بها المأمور الإجراءات بعرقلة قام أو أعلاه

 48 المادة

 لهيئةا لمراقبة يخضع شخص كل درهم( 200.000) ألف مائتي إلى( 20.000) ألفا عشرين من بغرامة يعاقب 

 الهيئة قبةلمرا خاضعة لمؤسسة ممثلا باعتباره يعمل أو أعلاه  4 بالمادة عملا الرساميل، لسوق المغربية

 إليها. علوماتم توجيه عن يمتنع أو الأخيرة هذه إلى صحيحة غير معلومات عمدا يقدم الرساميل لسوق المغربية

(  40.000) فاأل أربعين من وبغرامة سنة إلى أشهر ثلاثة من بالحبس المخالفة مرتكب يعاقب العود، حالة وفي

  .فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم( 400.000) ألف مائة أربعة إلى

 49 المادة

 إدارة ءأعضا من عضو أي للعزل يتعرض القانون، هذا من  42 المادة في المقررة بالعقوبات الإخلال دون

 بأدوات تعلقت عمليات آخر شخص بواسطة أو مباشرة ينجز مستخدميها، أحد أو الرساميل لسوق المغربية الهيئة

 لرساميلا لسوق المغربية الهيئة تأشيرة إلى معلوماتها بيان يخضع عملية موضوع يكون معنوي لشخص مالية

  .المذكور البيان مضمون عن للإعلان قبل المعاملات أبرمت إذا

 50 المادة

 الخمس لخلا مخالفة يرتكب شخص كل القانون، هذا من 48و 46المادتين  مدلول حسب العود، حالة في يعتبر 

  .مماثلة أفعال بسبب ضده نهائي حكم لصدور الموالية سنوات

 51 المادة

 اءأعض على تطبق القانون هذا في عليها المنصوص الحبس عقوبات فإن معنوي، بشخص الأمر تعلق إذا 

 .تسييره أو تدبيره أو إدارته أجهزة

 ضد أو بالأمر المعني المعنوي الشخص ضد القانون هذا في عليها المنصوص الغرامة عقوبات إصدار يمكن 

 .تسييره أو تدبيره أو إدارته أجهزة أعضاء

 
125 -- 

 حرية الأسعار والمنافسة

 104.12( بتنفيذ القانون رقم 2014يونيو  30) 1435رمضان  2صادر في  1.14.116ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

  العقوبات الجنائية :الباب الثاني

  75المادة 

( درهم 500.000( إلى خمسمائة ألف )10.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف )

شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل 
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من هذا القانون أو تنظيمها أو تنفيذها أو  7و  6وحاسمة في تخطيط الممارسات المشار إليها في المادتين 

  مراقبتها.

 عليه.المحكوم  ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر قرارها كليا أو في مستخرجات في الجرائد التي تحددها على نفقة

 76المادة 

( 500.000( إلى خمسمائة ألف )10.000بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف ) يعاقب

خدمات أو  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو

روض في عكاذبة أو افتراءات أو بتقديم سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات 

ام أية وسيلة السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخد

  أخرى من وسائل التدليس.

و اد الطحينية أعندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المو

سنوات وبغرامة  ثلاثالمشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى 

 ( درهم.800.000لا يزيد مبلغها عن ثمانمائة ألف )

مضاربة ( درهم إذا تعلقت ال1.000.000يمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون )

 و بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.بمواد غذائية أ

  77المادة 

بالحرمان  أعلاه، أن يعاقب مرتكب المخالفة 76و  75يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 

نظر عن من مجموعة القانون الجنائي بصرف ال 40من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

  من القانون المذكور. 87ق الفصل تطبي

  78المادة 

من هذا القانون والنصوص  67و  65لمقتضيات الباب الأول من القسم السادس والمادتين  تعاقب المخالفات

  ( درهم.300.000( إلى ثلاثمائة ألف )5.000المتخذة لتطبيقها بغرامة من خمسة آلاف )

  فع مبلغ الغرامة المطبقة إلى الضعف.( سنوات، ير5في حالة العود داخل أجل خمس )

  79المادة 

ى سنتين ( درهم وبالحبس من شهرين إل500.000( إلى خمسمائة ألف )100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف )

  من هذا القانون. 66و  62على المخالفات لأحكام المادتين 

 سائل النقل.يمكن الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها وو

  80المادة 

من  70دة كل شخص مسؤول عن إخفاء بضاعة أو منتوج صدر أمر بحجزه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الما

  قع إخفاؤه.مرات قيمة البضاعة أو المنتوج الذي و 10هذا القانون، يعاقب بغرامة يمكن أن يساوي مبلغها 

 81المادة 

لمحكوم عليه خار سري، يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب افي حالة الحكم بالإدانة من أجل اد

  ( أشهر.3بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة )

و حتى من القيام يجوز لها كذلك أن تمنع المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة من ممارسة مهنته أ

 بأي عمل تجاري.
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ن أو غلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوايستمر المخالف طوال مدة الإ

  التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل.

نتين أو ( درهم وبالحبس من شهر إلى س200.000( إلى مائتي ألف )1.200يعاقب بغرامة من ألف ومائتين )

مزاولة المهنة  ن فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق وإما بالمنع منبإحدى هاتين العقوبتي

 أو القيام بأي عمل تجاري.

  82المادة 

نع المقررة في أعلاه وطوال مدة الم 81من المادة  4لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 

ن قد باعها أو صفة كانت في المؤسسة التي كان يستغلها ولو كا المادة المذكورة، أن يشغل المحكوم عليه بأي

 أكراها أو فوض تسييرها ولا يمكن كذلك تشغيله في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها.

  83المادة 

رهم أو د( 200.000( إلى مائتي ألف )5.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف )

 : لعقوبتين فقط كل شخصبإحدى هاتين ا

 ؛ من هذا القانون بمهامهم 68يام الباحثين المشار إليهم في المادة اعترض على ق -

لقة بمزاولة نشاطه من هذا القانون، على الوثائق المتع 68امتنع من إطلاع الباحثين المشار إليهم في المادة  -

  وكذا إخفائها أو تزويرها.

دلي الفقرة الأولى أعلاه كل شخص يقدم عمدا معلومات غير صحيحة أو ييتعرض للعقوبات المقررة في 

ن تزويدهم بتصاريح كاذبة إلى الهيئات المختصة أو إلى الأشخاص المؤهلين لإثبات المخالفات أو يمتنع م

  بالمعلومات أو الوثائق التي يتوفر عليها أو المعهود إليه بحفظها.

لأشخاص اقرة الأولى أعلاه على أفعال السب والعنف المرتكبة ضد تطبق العقوبات المنصوص عليها في الف

  المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.

  84المادة 

ات بالغرامة من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بالظروف المخففة على العقوب 146لا تطبق أحكام الفصل 

  الصادرة طبقا لهذا القانون.

  85المادة 

ما يصير  اريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرديوجه، دون مص

 من هذا القانون، غير قابل للطعن فيه. 77و  75حكم بالإدانة، صدر تطبيقا للمادتين 

 86المادة 

من مجموعة  48يجوز للمحكمة أن تأمر بالنشر والتعليق أو بأحد هاذين الإجراءين فقط طبقا لأحكام الفصل 

يه من غير أن القانون الجنائي فيما يخص الحكم الصادر عنها تطبيقا لهذا الباب وذلك على نفقة المحكوم عل

 تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا و دون أن تتعدى مصاريف النشر مبلغ الغرامة الأقصى.

  87المادة 

الاستدعاء المباشر  سابع من هذا القانون عن طريقتباشر المتابعات الجنائية المجراة تطبيقا للقسمين السادس وال

 وتبت المحكمة المختصة في القضية في أقرب جلسة تعقدها.

 88المادة 
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  المقتضيات الزجرية الواردة بمدونة الأسرة
  الخبراء القضائيين

 -126-الامتحانات المدرسية 
  المقتضيات الزجرية الواردة بالقانون المنظم لمهنة النساخة

  المقتضيات الزجرية الواردة بقانون توظيف الأموال بالمجازفة
 -127- السلفات الصغيرة

                                                           

ها على يجوز للمحكمة أن تحكم على سبيل التضامن على الأشخاص الاعتباريين بدفع الغرامات المحكوم ب

 مسيريها عملا بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 89المادة 

يها تكييفا جنائيا أشد لا تطبق الأحكام الجنائية الواردة في هذا القانون إلا إذا تعذر تكييف الأفعال المعاقب عل

  عملا بأحكام مجموعة القانون الجنائي.

  90المادة 

ا في المادة إليه يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار

 من هذا القانون. 69

من هذا  25ا للمادة ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام مجلس المنافسة وكذا بتوجيه الملف، وفق

  القانون، من لدن المجلس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.

 
126 - 

 المدرسية الامتحانات في الغش زجر

 رقم القانون بتنفيذ( 2016 أغسطس (143725 القعدة ذي من 21 في صادر 1.16.126 رقم شريف ظهير

 المدرسية الامتحانات في الغش بزجر المتعلق 02.13

  الثالث: العقوبات الباب

 8 المادة

 يف الغش ارتكب من كل يعاقب الجنائي، القانون مجموعة في عليها المنصوص بالعقوبات الإخلال دون

 سنوات( 5) خمس إلى أشهر ستة من بالحبس أعلاه، الأولى المادة في محدد هو كما المدرسية، الامتحانات

 في اعليه المنصوص الحالات في العقوبتين هاتين بإحدى أو درهم 100.000و 5000 بين تتراوح وبغرامة

 .أعلاه الأولى المادة من الثانية الفقرة من 8 إلى 4 من البنود

 9 المادة

 بالمصادرة تحكم أن القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم إحدى أجل من الإدانة حالة في للمحكمة، يجوز

 ارتكاب في لستستعم كانت أو استعملت التي والأشياء الأدوات النية، حسن الغير حق حفظ مع الدولة، لفائدة

 .الغش

 
127 - 

 القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة
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  المقتضيات الزجرية الواردة بالقانون التنظيمي للتراجمة
  ة بمدونة الشغلالمقتضيات الزجرية الوارد

اتخاد تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات و المواد الحيوانية و 

  المنتجات من أصل حيواني ومنتجات البحر والمياه العذبة
  المقتضيات الزجرية الواردة بخطة العدالة

 —-التعمير

                                                           

 2013يناير  24صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بالسلفات الصغيرة 18.97 مرق القانون

 كما تم تعديله

 27المادة 

قوم درهم كل شخص ي 10.000و 5.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 

لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي بعمليات منح السلف الصغير دون الحصول على رخصة لهذا 

 أعلاه. 5مادة الغرض وفقا لل

 28المادة 

خالف درهم كل شخص ي 10.000و 5.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 

 من هذا القانون. 7المنع المنصوص عليه في المادة 
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 -128-الطرق السيارة 
 -129- الالكترونيةالقانون المحدث لبطاقة الوطنية للتعريف 

                                                           
128 - 

 2003ديسمبر  18الطرق السيارة صيغة محينة بتاريخ  

 كما تم تعديلهالمتعلق بالطرق السيارة  4.89 القانون رقم

 العقوبات: الباب الرابع

 17128 المادة

من هذا  16و 15و 13و 12و 11درهم عن المخالفات لأحكام المواد  1 500درهم إلى  500يعاقب بغرامة من 

 القانون.

 18128المادة 

 (.1مكررة ) 13درهم عن المخالفات لأحكام المادة  2000درهم إلى  1000يعاقب بغرامة من 

 19128المادة 

 (.2مكررة )13درهم عن المخالفات لأحكام المادة  6000درهم إلى  4000اقب بغرامة من يع 

 20128المادة 

من قانون  17( أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 3مكررة ) 13في حالة مخالفة أحكام المادة  

 لواجب أداؤه".، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم "ا1997 -1996 المالية لسنة

 21128المادة 

 (.4) مكررة 13درهم عن المخالفات لأحكام المادة  2000درهم إلى  1000يعاقب بغرامة من  

از، في حالة منح امتياز، مصادرة يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتي ،بالإضافة إلى ذلك 

 لسلطات المختصة.المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى ا

 22128المادة 

ولى جمادى الأ 3( من الظهير الشريف الصادر في 6) 8فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة  

، يمكن لمدبر 1992 ةلسن 38.91 كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية رقم، (1953يناير  19) 1372

 ي.الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في الطريق السيار بالمستودع العموم

 23128المادة 

لعقوبتين فقط اأيام أو بإحدى هاتين  10أيام إلى  5درهم وبالحبس من  1000درهم إلى  500يعاقب بغرامة من  

 تين.المكررة مر 13عن المخالفات لأحكام المادة 

 24128المادة 

 في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف. 

 128معاينة المخالفات: الباب الخامس

 25المادة 
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 3الصادر في  من الظهير الشريف 19علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة  

ا ، يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز، المعينين لهذ128(1953يناير  19 ( 1372جمادى الأولى 

 الغرض والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون .

 يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت العكس.

 
129 - 

موجبه المحدثة ب 35-06بتنفيذ القانون رقم  1428من ذي القعدة  19صادر في  1-07-149ظهير شريف رقم 

 .2007ديسمبر  3 - 1428ذو القعدة  22البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية )ج. ر. بتاريخ 

 : 8المادة 

 : يجب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات التالية

 لي أو تاريخ الولادة ؛تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائ -

 تصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب ؛ -

 تغيير السكنى ؛ -

 ضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف ؛ -

 .انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية -

 : 9المادة 

على  سنة ميلادية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول 18شخص يبلغ من العمر  درهم كل 300يعاقب بغرامة 

 .البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

قتضيات المادة درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لم 200يعاقب بغرامة 

 .أعلاه 8

ن تقديمها مة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن درهم كل شخص يتوفر على البطاق 100يعاقب بغرامة 

 .إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم
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 -130- قانون تحديد شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية
 -131- مدونة الأدوية و الصيدلة

                                                           
130 -- 

 2006دجنبر  7الصادرة يوم الخميس  5480الجريدة الرسمية رقم 

 14-05( بتنفيذ القانون رقم 2006نوفمبر  22) 1427من شوال  30صادر في  1-06-154ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

 : 20المادة 

دارية درهم كل من يقوم بفتح مؤسسة دون الحصول على الرخصة الإ 10.000إلى  2.000يعاقب بغرامة من 

لثانية من أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى ترخيص بفتح مؤسسة خلافا للفقرة ا 3المنصوص عليها في المادة 

 .من هذا القانون 6دة الما

كب المخالفة في حالة العود ، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرت

 .بسقوط حقه في فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز خمس سنوات

 : 21المادة 

غييرا مؤسسة للرعاية الاجتماعية أدخل تدرهم كل مؤسس أو مدير  15.000إلى  3.000يعاقب بغرامة من 

بذلك  على أحد العناصر التي سلمت رخصة الفتح على أساسها أو أقدم على إغلاق المؤسسة دون التصريح

 .مسبقا لدى الإدارة

كب المخالفة في حالة العود ، يرفع المبلغان الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرت

 .فتح وتدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بسقوط حقه في

 : 22المادة 

 : درهم مؤسسو أو مديرو إحدى المؤسسات الذين 20.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من 

 من هذا القانون ؛ 9لا يحترمون مقتضيات المادة  -

 أعلاه ؛ 6حملات المنصوص عليه في المادة لا يتقيدون بالشروط العامة والخاصة المحددة في دفتر الت -

 أعلاه ؛ 10لمادة الا يوجهون إلى الإدارة التقارير عن التدبير في الآجال ووفق الأشكال المنصوص عليها في  -

 من هذا القانون ؛ 17لا يصرحون بمواجهة مؤسستهم لصعوبات طبقا لأحكام المادة  -

 من هذا القانون ؛ 13يه في المادة لا يقومون بمسك وتحيين السجل المنصوص عل -

و يرفضون السماح أيرفضون تقديم المعلومات المطلوبة منهم من لدن السلطات أو الأعوان المكلفين بالمراقبة  -

 من هذا القانون ؛ 14لهم بولوج المؤسسة طبقا لأحكام المادة 

 .أدناه 26لا يحترمون أحكام المادة  -

كب المخالفة الأدنى والأقصى للغرامة إلى الضعف. ويمكن أن يحكم على مرت في حالة العود ، يرفع المبلغان

 .بسقوط حقه في فتح وتدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات

 : 23المادة 

ها في يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص علي

 .وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل سنة التي تلي صدور الحكم المذكور 22و 21و 20 المواد

 : 24المادة 
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لمشار إليها في ايختص بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، علاوة على أعضاء اللجنة 

 .هذا الغرضللإدارة والتعاون الوطني أعلاه وضباط الشرطة القضائية ، الأعوان الذين تكلفهم ا 15المادة 

 .نويتمتع الأعوان المذكورون ، من أجل إنجاز مهامهم ، بسلطة البحث في الوثائق وفي عين المكا

 : 25المادة 

وص تشريعية لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة أو الخاضعة لنص

 .الترخيص بفتحها واستغلالها ومراقبتهاوتنظيمية خاصة تحدد كيفية 
 .غير أنه يتعين على هذه المؤسسات التقيد بالمعايير الدنيا المحددة في هذا القانون

 
131 - 

 2006دجنبر  7الصادرة يوم الخميس  5480الجريدة الرسمية رقم 

 17-04رقم  ( بتنفيذ القانون2006نوفمبر  22) 1427من شوال  30صادر في  1-06-151ظهير شريف رقم 

 .بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

 القسم الرابع

 أحكام انتقالية وزجرية

 : 132المادة 

ي وجه العموم يضرب لأصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ف

 .أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه

 : 133المادة 

دة ابتداء يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واح

 .أعلاه 90و 85من كل من المادتين  1من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 

 : 134المادة 

 : يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية

علاه لمزاولة المهنة أ 94و 93على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين كل شخص ، غير حاصل  - 1

 يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون ؛

حيازته عقار أو بكل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون  - 2

فه من أجل أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صر مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية

 الاستعمال الطبي البشري أو البيطري ؛

هيئة الصيادلة وذلك  كل صيدلي يمارس مهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول - 3

 ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب ؛

أجل تمكينهم من  أعلاه من 3و 2و 1ص أو صيدلي قام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود كل شخ - 4

 التملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم ؛

يد ، بفتح أو كل شخص وإن كان حاصلا على إذن بممارسة الصيدلة ، يقوم ، دون الحصول على إذن جد - 5

 .ياإعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغ



              

434 
         

                                                           

انوني أو ينجزون لا تطبق أحكام البند الأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل ق

 .الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم

 : 135المادة 

 134المادة  من 4و 1يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 

( درهم 50.000( إلى خمسين ألف )5.000سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ) 5أشهر إلى  3أعلاه بالحبس من 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

 .أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف 6وفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 

 : 136المادة 

ن المادة م 5و 3و 2ل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود يعاقب على مزاولة الصيدلة بشك

 .( درهم7500( إلى سبعة آلاف وخمسمائة )1500أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة ) 134

 .وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف

لصيدلة لمدة لا من مزاولة ايمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه 

 .تزيد على سنتين

 : 137المادة 

عاقب يعتبر استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والم

 .من القانون الجنائي 381عليه في الفصل 

 : 138المادة 

و المؤسسة أيدلية متبوعة باسم الكلية يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الص

يانات المحددة من طرف التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه ، وفق الأشكال والب

 .المجلس الوطني لهيئة الصيادلة

 .تمنع ممارسة الصيدلة تحت اسم مستعار

المادة.  ( درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه20.000)( إلى عشرين ألف 3000يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف )

 .وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف

 : 139المادة 

سسة ( درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤ1.000.000( إلى مليون )100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف )

م أو الذي يقو ،أعلاه  76ي المادة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه ف

ض الإدارة أو أعلاه أو يتجاهل اعترا 79بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 

 .أعلاه 130يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 

ليه في عالحصول على الإذن المنصوص تأمر المحكمة ، بالإضافة إلى ذلك ، بإغلاق المكان المستغل دون 

 .أعلاه أو عندما يشكل المكان المذكور خطرا جسيما على الصحة العامة 76المادة 

الإدارة لهذا  يمكن بصفة تحفظية ، وفي انتظار النطق بالحكم ، لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من طرف

 .الغرض أن يأمر بإغلاق المؤسسة

 .ع الغرامة إلى الضعفوفي حالة العود ، ترف
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 : 140المادة 

 : ( درهم50.000( إلى خمسين ألف )10.000يعاقب بغرامة من عشرة آلاف )

 عدم وضع كل موقع للصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي ؛ -

 أعلاه ؛ 88عدم وجود نظام التوثيق المنصوص عليه في المادة  -

المذكورة  88ادة المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المعدم الاحتفاظ بالوثائق  -

 ؛

 عدم تسيير مخزون الأدوية بمصحة من طرف صيدلي مأذون له قانونا ؛ -

صرف أدوية ومنتجات صيدلية غير دوائية ، بعوض أو بدون عوض ، من طرف مصحة من أجل تقديم  -

 .علاجات خارجها

 .ترفع الغرامة إلى الضعف وفي حالة العود ،

 : 141المادة 

مة من خمسة أشهر إلى سنتين وبغرا 3من هذا القانون بالحبس من  107يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 

 .( درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط100.000( إلى مائة ألف )25.000وعشرين ألف )

 .عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعفوفي حالة العود ، لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس 

 : 142المادة 

 : ( درهم50.000( إلى خمسين ألف )5000يعاقب بغرامة من خمسة آلاف )

 ذا القانون ؛همن  108صيدلي الصيدلية الذي لا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة  -

أدوية عن طريق وكالة  أعلاه ، بإبرام طلبيات 115ة الثانية من المادة صيدلي الصيدلية الذي يقوم ، خرفا للفقر -

 إعلام طبي وصيدلي ؛

ذا القانون ، بتسلم من ه 47مسؤول وكالة الإعلام الطبي والصيدلي الذي يقوم خرقا للفقرة الأخيرة من المادة  -

 .طلبيات أدوية من لدن صيدلي صيدلية

 .الضعفوفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى 

 : 143المادة 

 .أعلاه 120( درهم عن كل مخالفة للمادة 100.000( إلى مائة ألف )50.000يعاقب بغرامة من خمسين ألف )

 .وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف

 : 144المادة 

 : ( درهم15.000( إلى خمسة عشر ألف )3000يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف )

ن ينوب ميصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين  صيدلي الصيدلية الذي -

 .من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية 126و 125و 123عنه وفقا لأحكام المواد 

ساعد في تطبق نفس العقوبة على عدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب أو الصيدلي الم

 .أعلاه 128و 127صوص عليها في المادتين الحالات المن
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 .وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف

 : 145المادة 

فى ( درهم ذوو حقوق الصيدلي المتو50.000( إلى خمسين ألف )10.000يتعرض لغرامة من عشرة آلاف )

 .أعلاه 124لأحكام المادة الذين يستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا 

 .وعلاوة على ذلك ، تحكم المحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا

 : 146المادة 

ول ( درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤ1.000.000( إلى مليون )100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف )

 .بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب

 : 147المادة 

ابة جرائم ضد يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمث

بر الأحكام الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الصيدلة. ويمكن أن تعت

كبت على تراب من النيابة العامة كما لو ارتالصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه بطلب 

 .المملكة من أجل تطبيق قواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية

 : 148المادة 

 33و 32و 31( درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 6000( إلى ستة آلاف )1000يعاقب بغرامة من ألف )

 .من هذا القانون 97و 37و 36و 35و

ا كذلك العقوبات من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليه 33و 32لفات أحكام المادتين غير أن مخا

 .المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة

ولة الصيدلة لمدة لا وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزا

 .واحدةتتجاوز سنة 

 : 149المادة 

لمؤسسة الصيدلية التي في حالة الإدانة طبقا لأحكام هذا القسم ، يمكن ، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو ا

ذلك أن تصدر تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدر غيابيا. ويمكن للمحاكم ك

 .ؤقتا أو نهائيا من مزاولة المهنةفي حق الصيدلي المحكوم عليه منعا م

 : 150المادة 

الف ( درهم الصيدلي المسؤول الذي يخ1.000.000( إلى مليون )100.000يعاقب بغرامة من مائة ألف )

 .أعلاه 120و 119أحكام المادتين 

يرها أو و تسيويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أ

 .رقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة

 .ويتعرض لنفس العقوبة كل من قام ببيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها

دلي ( درهم صيدلي الصيدلية أو الصي100.000( إلى مائة ألف )50.000يعاقب بغرامة من خمسين ألف )

 .مسؤول عن مخزون الأدوية بالمصحة الذي قام بصرف الأدوية غير الصالحة للاستهلاكال

مدة سنتين على وفي حالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف وعلاوة على ذلك ، يمكن معاقبة المخالف بالحبس ل

 .الأكثر
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  المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها 28.00القانون رقم 

 -132- القانون المتعلق بالماء

                                                           

 : 151المادة 

تعلقة عن كل مخالفة للأحكام الم ( درهم50.000( إلى خمسين ألف )5000يعاقب بغرامة من خمسة آلاف )

 .بالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون

 .وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف

 : 152المادة 

 24دة ما( درهم كل من خالف أحكام ال20.000( إلى عشرين ألف )2500يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة )

 .من هذا القانون

 : 153المادة 

أجل خمس  يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل

 .سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به

 : 154المادة 

ن استخدم من أجل علقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل ميتابع طبقا للأحكام التشريعية المت

 .آخر الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة ، أو استعمل شهادة تخص شخصا

 : 155المادة 

مهام ( درهم كل من عرقل مزاولة 50.000( إلى خمسين ألف )10.000يعاقب بغرامة من عشرة آلاف )

 .مفتشي الصيدلة

 : 156المادة 

 .دويةدرهم عن عدم اتباع قواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأ 100.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من 

 .زيع الأدويةدرهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بتو 50.000إلى  10.000ويعاقب بغرامة من 

لية درهم عن عدم احترام قواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيد 15.000إلى  3000ويعاقب بغرامة من 

 .ومخزون الأدوية بالمصحة

 : 157المادة 

ن المتابعات عتجرى المتابعات القضائية التي يمكن أن يتعرض لها الصيادلة بموجب هذا القانون بصرف النظر 

 .التأديبية التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إليهم

مام المحاكم ألوطني لهيئة الصيادلة طبقا لقانون المسطرة الجنائية لينصب نفسه طرفا مدنيا يؤهل المجلس ا

 .المحالة إليها المتابعة المتعلقة بأحد الصيادلة

 

132
 - 

 2520  الصفحة 20/09/1995بتاريخ  4325الجريدة الرسمية عدد 
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 (1995طس أغس 16)  1416من ربيع الأول  18صادر في  1.95.154ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالماء 10.95بتنفيذ القانون رقم 

 الباب الثالث عشر

 شرطة المياه

 المخالفات والعقوبات

  

 الفرع الأول

 معاينة المخالفات

  

 104المادة 

ـة إلى الأعوان يعهد بمعاينة المخلفات لمقتضيـات هذا القانون ونصوصه التطبيقية، علاوة على ضبـاط الشرطة القضائي

ن طرف الأعوان ن لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالة الحوض والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم مالمعيني

 المكلفين بتحرير المحاضر.

  

 105المادة 

نشأة أخرى لالتقاط مأعلاه، بالولوج إلى الآبار والأثقاب أو أية  104يسمح للأعوان والموظفين المشار إليهم في المادة 

 من قانون المسطرة الجنائية. 65و 64جلبه أو صبه، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصلين  الماء أو

  

تحقق من ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو أخذ أو صب المياه تشغيل هذه المنشآت قصد ال

 خصائصها.

  

 106المادة 

ذ عينات. ويترتب لصادرة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة ولاسيما بأختتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص ا

 عن أخذ العينـات تحرير محاضر بذلك فورا.

  

 107المادة 

ويجب على العون المحـرر، إذا وقع الأخذ بحضور مالك أو مستغل منشأة  توضع الأختام على كل عينة مأخوذة ؛ 

 مختومة ويشار إلى كل ذلك في المحضر.الصرف أن يخـبره بموضوع الأخذ وأن يسلمه عينة 

  

 108المادة 

تي تبين يجب أن يـتضمن محضر المعاينة على الخصوص ظروف ارتكـاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر ال

 مادية المخالفات.
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لمحضر إلى أن ها اوتوجه المحاضر المحررة إلى المحاكم المختصة داخل أجل عشرة أيام. ويوثق بالمعاينات التي يتضمن

 يثبت العكس.

  

 109المادة 

معينين في المادة في حالة التلبس بالجريمة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للأعوان وللموظفين ال

 89ن ، طبقا للفصليأعلاه، الحق في تـوقيف الأشغال ومصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أسـاس المخالفة 104

 26) 1382 جمـادى الثاني 28المؤرخ في  1.59.413مـن القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم  106و

 ( ويمكن لهؤلاء الأعوان والموظفين طلب القوة العمومية عند الضرورة.1962نوفمبر 

  

 الفرع الثانـي

 العقوبـات

  

 110المادة 

ل من هدم كدرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،  2500درهم إلى  600ة من يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرام

من هذا القانون ماعدا  2دة جزئيا أو كليا، بأية وسيلة كانت، المنشآت أو الإنشاءات المشار إليها في الفقرة ج. د. ه. من الما

 إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنـائيا أخطر.

  

 111المادة 

ة وسيلة كـانت من القانـون الجنائي السالف الذكر كل من يجـعل بأي 609لعقوبات المنصوص عليـها في الفصل يعاقب با

 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم. 104الأعوان المشار إليـهم في المادة 

  

 و بالعنف.أأشخاص ويمكن أن تضاعف هاتـه العقوبات في حالة العود أو إذا تمت مقاومة الأعوان في شكل تجمع لعدة 

  

 112المادة 

كلى من  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، 2500إلى  1200شهرا وبغرامة من  12يعاقب بالحبـس من شهر إلى 

 .84و 57والمادتين  3و 2و 1الفقرات  أ -12خالف أحكام المادة 

  

 .4الفقرة  أ -12درهم كل من خالف أحكام المادة  2500إلى  1200ويعاقب بغرامة من 

  

 113المادة 

رض للعقوبـات كل شخص قام بجلب مياه سطحية أو جوفية خرقا لأحكام هذا القانون المتعلقة بشروط استعمال الماء يتع

 )الفقرة الثانية( من القانون الجنائي السالف الذكر. 606المنصوص عليها في الفصل 

  

 يسي.ويعاقب المساهمون والشركاء بنفس عقوبـة الفاعل الرئ
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 114المادة 

 دون ترخيص.لوكالة الحوض الحق في أن تغلق تلقائيا المآخذ المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة ب

  

ربع وعشرين ساعة، وإذا لم يتم الامتثـال لأوامر وكالة الحـوض بعد إنذار يمكن تخفيض أجله في حـالة الاستعجال إلى أ

يها في التشريع وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية دون المساس بالعقوبات المنصوص علللوكالة أن تتخذ تلقائيا 

 الجاري به العمل.

  

أعلى من  وإذا وقع، داخل المساحات السقويـة المعدة والمجهزة من طرف الدولة، ضبط جلب غير مرخص به مثل صبيب

ات دة، وسرقة الماء... ومن غير مساس بالعقوبالصبيـب المرخص به وسقي غير مرخص أو خارج الأوقات المحد

اء إتاوة إضافية المطبقة عن مخـالفة شرطة الميـاه المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه يمكن إجبار المخالف على أد

ة الأمتار بطريق قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة غير قانونية. ويتم احتساب

ة لضبط جزافية مع افتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير شرعية قد وقع بصفة مستمرة خلال العشرة أيام السابق

 المخالفة.

  

لى ثلاث مرات وفي حالة العود فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجـة، إلا أن الثمن المطبق ينتقل من الضعف إ

 من الثمن العادي.

  

هذه الحالة يبقى  ديد فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري. وفيوفي حالة العود من ج

 خاضعاً لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحدد في النصوص الجاري بها العمل.

  

 115المادة 

رامة تساوي ، بغ94و 31وفى المادتين  12يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرة ب من المادة 

 عشر مبلغ الأشغال المقدر من طرف السلطة المكلفة بتسيير وإدارة الملك العام المائي.

  

اس بإجراءات ويمكن تعليق الأشغال التي شرع فيها بهذه الكيفية أو توقيفها نهائيا من طرف وكالة الحوض دون المس

 حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها.

  

 116المادة 

المتعلق بالزجر  13.83يعاقب عن المخالفات لأحكام البابين السابع والثامن بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 

 (.1984أكتوبر  5) 1405محرم  9بتاريخ  1.83.108عن الغش في البضائع والصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

  

 117المادة 

لحطامات ه، يكون لوكالة الحوض الحق في العمل على إزالة الإيداعات وافضلا عن العقوبات المنصوص عليها أعلا

ن تعرقل السير والملاحة والسيلان الحر للمياه، وذلك على نفقة المخالف وبعد إنذار ظل دو  وهدم كل المنشآت التي

 جدوى.
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 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء 13.03القانون رقم 

 ة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيهاالمتعلق بمراقب 42-95القانون رقم 

                                                           
  

 118المادة 

ين العقوبتين درهم أو بإحدى هات 5000لى إ 1200بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من  52يعاقب عن المخالفات للمادة 

 فقط.

  

ـاشرة أو غير إن ملاك ومستغلي ومسيـري المؤسسات التي تصدر عنها الإنصبابات والسيلانات والرمي والإيداعات المب

قة الدعوى المستح المباشرة للمواد التي تشكل المخالفة يمكن أن يصرح بمسؤوليتهم بالتضامن عن أداء الغرامات وصوائـر

 على مرتكبي هذه المخالفات.

  

 119المادة 

 .7و 6و 5و 2و 1الفترات  54درهم كل من خالف أحكام المادة  3.000إلى  1.200يعاقب بغرامة من 

  

 .4و 3الفقرتين  54درهم كل من خالف أحكام المادة  500إلى  240ويعاقب بغرامة من 

  

 120 المادة

ل والتهيئات التي ، تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغا119و  118ين في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادت

لتي لا يكون أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. وإذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن للمحكمة في الحالات ا

جة عن الأنظمة ات الناتللواجبفيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال 

 المذكورة.

ضا لغرامة من في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد، فإن المخالف يكون مـعر

 عولريعية أو تنظيمية سارية المفدرهم دون المساس عند الاقتضاء، بتطبيق أية أحكام تش 5.000إلى  1.200

ـين انتـهاء ن للمحكمة بعد الاستماع إلى ممثل الإدارة أو ممثل وكالة الحوض، أن تحكـم إلى حوفضلا عن ذلك، يمك

بلغها عن كل يوم تأخير مالأشغال أو التهيئات أو تنفيذ الالتزامات المأمور بها، إما بغرامة تهديديـة لا يمكن أن يتجـاوز 

  هي مصدر التلوث. ال المنشآت التيإنجازها وإما بمنع استعممن الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب  4000/1

 121المادة 

قط من شغل فدرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  5.000إلى  1.200شهرا وغرامة من  12أشهر إلى  3يعاقب بـالحبس من 

 أعلاه. 120منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 

  

شغال أو التهيئات لك، يمكن للمحكمـة أن ترخص للإدارة بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأوعلاوة على ذ

 الضرورية لجعل حد للمخالفة.

 122المادة 

وبة إلى ضعف عندما يكون المخالف لأحد أحكام هذا القانـون أو النصوص الصادرة لتطبيقه في حالة العود ترفع العق

  عليه بها في أول الأمر.المحكوم  العقوبة
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حدود وشروط وإجراءات طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي 

 المراد استغلاله أو إحياؤه
 في حفظ الغابات واستغلالها 1335ذي الحجة  23ظهير شريف بتاريخ 

 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية 1-59-043ظهير شريف رقم 

بتنظيم إنتاج  1389جمادى الأولى  10بتاريخ  1-69-169ير شريف رقم ظه

 وتسويق البذور والأغراس
يناير  21) 1417من رمضان  12صادر في  1-96-255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية 9-94( بتنفيذ القانون رقم 1997

يناير  7) 1425من ذي القعدة  25صادر في  1-04-278ظهير شريف رقم 

المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار  12-02( بتنفيذ القانون رقم 2005

 النووية
 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتدوال و القانون  94-35القانون رقم 

 المتعلق بعمليات الاستحفاظ 24-01رقم 

 النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
  المتعلقة باستعمال النار وذلك بقصد اجتناب الحريق قانون في ضبط الأمور

يتعلق بالوقاية من الإشعاعات  1391شعبان  21بتاريخ  005-71قانون رقم 

 الأيونية
 قانون مراقبة الموانئ البحرية التجارية

يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير  02.03قانون رقم 

 -133- المشروعة

                                                           
133 - 

 دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

( بتنفيذ القانون رقم 2003نوفمبر  11) 1424من رمضان  16صادر في  1.03.196ظهير شريف رقم 

 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 02.03

 أحكام زجرية: الثامنالباب 

 42المادة 

هاتين  درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى 20.000و  2000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

هذا القانون، أو  العقوبتين فقط، كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من

ة أو أعذار مدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، إلا في حالة قوة قاهرظل بالتراب المغربي بعد انقضاء ال

 مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

سب رغبته، إذا حغير أنه يمكن للسلطة الإدارية طرد الأجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر 

 اقتضت دواعي الأمن والنظام العام ذلك.

 43المادة 
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اتين درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى ه 30.000و 5000غرامة يتراوح قدرها ب يعاقب ب

منصوص عليهما في العقوبتين فقط، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة ال

 هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

 44المادة 

تين درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى ها 10.000و 3000قدرها ب  يعاقب بغرامة يتراوح

لآجال المحددة العقوبتين فقط، كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل ا

 وبة.عققانونا، طلبا بتجديدها، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف ال

 45المادة 

و إجراء أيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد 

من دخوله.  الاقتياد إلى الحدود، أو الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي دون ترخيص، رغم طرده أو منعه

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

راوح بين للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتوعلاوة على ذلك، يمكن 

 سنتين وعشر سنوات.

د انصرام مدة يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بع

 حبسه.

 46المادة 

ى هاتين لحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحددرهم وبا 10.000و 3000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 31أحكام المادة  العقوبتين فقط، الأجنبي الذي لم يلتحق داخل الآجال المنصوص عليها بالإقامة المحددة بموجب

 أعلاه، أو الذي غادر فيما بعد مكان هذه الإقامة دون ترخيص.

 47المادة 

كما هو  الأجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته درهم 3000و 1000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 أعلاه. 18والفقرة الأولى من المادة  10منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

ى هاتين درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحد 10.000و 3000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 .41ناه أو أقام في منطقة خلافا لأحكام المادة العقوبتين فقط، الأجنبي الذي جعل مقر سك

 48المادة 

للذان ينقلان درهم عن كل مسافر، الناقل أو مقاولة النقل ا 10.000و 5000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

ء، على لتأشيرة إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر، أو عند الاقتضا

 طلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته.الم

المحضر  وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشرطة القضائية. وتسلم نسخة من هذا

 إلى الناقل أو إلى مقاولة النقل المعنية بالأمر.

( الكتابية داخل أجل ويتم تمكينه )ها( من تقديم ملاحظاته )هاوللناقل أو لمقاولة النقل حق الإطلاع على الملف، 

 شهر. 

 لا يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالات التالية:

للجوء لا أساس إذا تم قبول الأجنبي طالب اللجوء على التراب المغربي، أو إذا لم يتضح بصفة جلية أن طلب ا

 له؛
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ن الوثائق المقدمة لا لة النقل أن الوثائق المطلوبة قد قدمت له أو لها عند الركوب أو أإذا أثبت الناقل أو مقاو

 تتضمن أية عناصر غير صحيحة بصفة جلية؛

ضاء، فحص تأشيرة إذا لم يتمكن الناقل أو مقاولة النقل من القيام عند الركوب بفحص وثيقة السفر، وعند الاقت

 تراب المغربي. ن خدماتها، شريطة إثبات الخضوع للمراقبة عند دخول الالمسافرين المستفيدين من خدماته أو م

 49المادة 

أعلاه خلال  48لى إ 42يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المواد من 

 اثلة.أفعال ممتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل لمدة الخمس سنوات التالية 

 أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة : القسم الثاني

 50المادة 

اتين هدرهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى  10.000و 3000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

لتراب ا العقوبتين فقط، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر

الجوية، وسيلة  المغربي، بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو

القوانين والأنظمة  احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها

لمغربي أو احاله اسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانت

 غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك.

 51المادة 

م كل دره 500.000درهم و 50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 

مومية أو كان ذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عشخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال الم

وان أو المستخدمين ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأع

ن الغرض من العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كا

 ستعمال هذه الوسائل.ا

 52المادة 

م أو درهم كل من نظ 500.000إلى  50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 

الوسائل  سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خرجوهم منه بإحدى

 المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض. 

درهم  500.000فاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين يعاقب ال

 دية. درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيا 1.000.000و

 ورة. يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المذك

سيرين من من القانون الجنائي على الم 294تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 

 كانت. أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما

رية، ترفع وجهم منه بصفة سإذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خر

  العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

 ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت. 

 53المادة 

سم، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا الق

في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في 
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 -134- الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول

 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع 46.02القانون رقم 

                                                           

ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم 

 رتكاب الجريمة، أو في ملكية أحد الأغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها. يشتركوا في ا

 54المادة 

حدى لإدرهم الشخص المعنوي الذي ثبت ارتكابه  1.000.000و  10.000يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 

 الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

 أعلاه. 53ي بالمصادرة المنصوص عليها في المادة وعلاوة على ذلك، يعاقب الشخص المعنو

 55المادة 

ا يمكنها أن يمكن أن تأمر المحكمة بنشر مقتطفات من قرار الإدانة بثلاث جرائد تحددها بكيفية صريحة. كم

 تأمر بتعليق هذا القرار على نفقة الشخص المدان خارج مكاتبه أو في الأماكن التي يشغلها.

 56المادة 

أو بعض  م المملكة بالبت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمةتختص محاك

لإخفاء حتى ولو العناصر المكونة لها في الخارج. يمتد اختصاص محاكم المملكة إلى جميع أفعال المشاركة أو ا

 تم ارتكابها خارج التراب المغربي من لدن أجانب.

 
134 - 

 تنظيم الاتجار – الممزوجة بالكحول المشروبات الكحولية أو

 1970 أكتوبر 28صيغة محينة بتاريخ 

 

  3.177.66  قرار للمدير العام للديوان الملكي رقم

 كما تم تعديله: بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول 1967يوليوز  17بتاريخ 

 العام لمديرا قرار بموجبه يتمم( 1970يوليوز 25) بتاريخ 3.289.70 رقم الملكي للديوان العام رقرار المدي

 أو ليةالكحو المشروبات في الاتجار بتنظيم 1967 يوليوز 17 في الصادر 3.177.66 رقم الملكي للديوان

 .  2664 ص ،(1970 أكتوبر 28) 1390 شعبان 26 بتاريخ 3026 عدد الرسمية بالكحول، الجريدة الممزوجة

بتنظيم الاتجار في المشروبات  1967يوليوز  17بتاريخ   3.177.66  للديوان الملكي رقمقرار للمدير العام 

 الكحولية أو الممزوجة بالكحول

 الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول: الباب الأول

 1الفصل 

حصل سلفا ارورة أن ييجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب الق

مكن أن يسحب هذا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك، وي

لمحافظة على االإذن في كل وقت وآن من طرف السلطة التي سلمته إما على إثر إدانة أو بموجب تدبير تقتضيه 

 النظام أو الأمن العمومي.
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 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها 16-98القانون رقم 

 -135-  البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

 ة المفوضين القضائييننبتنظيم مه 81-03لقانون رقم ا

المتعلق بتنظيم  1925مايو  04، موافق ل 1340شوال 10ظهير شريف مؤرخ في 

 شؤون محرري الوثائق الفرنسين
 حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
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امة يتراوح خالفات لمقتضيات هذا الفصل بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرويعاقب عن الم

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 2.500و  500قدرها بين 

 
135 - 

موجبه المحدثة ب 35-06بتنفيذ القانون رقم  1428من ذي القعدة  19صادر في  1-07-149ظهير شريف رقم 

 .2007ديسمبر  3 - 1428ذو القعدة  22عريف الإلكترونية )ج. ر. بتاريخ البطاقة الوطنية للت

 : 8المادة 

 : يجب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات التالية

 تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة ؛ -

 ؛ تصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب -

 تغيير السكنى ؛ -

 ضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف ؛ -

 انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية -

 : 9المادة 

على  سنة ميلادية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول 18درهم كل شخص يبلغ من العمر  300يعاقب بغرامة 

 .نية للتعريف الإلكترونيةالبطاقة الوط

قتضيات المادة درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لم 200يعاقب بغرامة 

 .أعلاه 8

ن تقديمها مدرهم كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن  100يعاقب بغرامة 

 .ائية بناء على طلب منهمإلى ضباط وأعوان الشرطة القض
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 :الإثبات في التشريع المدني

 المغربي  الالتزامات والعقود قانون

 2016فبراير  18صيغة محينة بتاريخ  (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 القسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها

 الباب الأول: أحكام عامة

 399الفصل 

 إثبات الالتزام على مدعيه.

 400الفصل 

ن يثبت على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أ إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان

 ادعاءه.

بتاريخ:  النقض(صادر عن المجلس الأعلى )محكمة  2913قرار عدد: 

 3454/1/1/2007ملف مدني عدد:  26/08/2009

 20/03/1968بتاريخ  165قرار  16577/1964ملف 

ن بين قضاة الاستئناف لما ساقوا م إثرهملكن حيث إن قضاة الدرجة الأولى وعلى 

لتي لها العلل التي بنوا عليها حكمهم كون الجماعة المتعرضة على مطلب التحفيظ ا

افيا فصار كوصف المدعية لم تأت بما ينفعها لتأييد تعرضها فقد عللوا حكمهم تعليلا 

 .كل ما عدا هذه العلة زائدا لا تتوقف صحة الحكم عليه

 

 401الفصل 

 لإثبات الالتزامات، أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا. لا يلزم،

إذا قرر القانون شكلا معينا، لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في 

 الأحوال التي يستثنيها القانون.

مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل 

 إدخالها على هذا العقد.

 402الفصل 

إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا 

وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه 

 العاقدان.

 403الفصل 
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 يجوز إثبات الالتزام: لا

لا يسمح القانون بسماع    إذا كان يرمي إلى إثبات وجود التزام غير مشروع، أو التزام  - 1

 الدعوى فيه؛

 إذا كان يرمي إلى إثبات وقائع غير منتجة. - 2

 404الفصل 

 وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:

 إقرار الخصم؛ - 1

 الحجة الكتابية؛ - 2

 ة الشهود؛شهاد - 3

 القرينة؛ - 4

 اليمين والنكول عنها. - 5

 الفرع الأول: إقرار الخصم

 405الفصل 

الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة 

 الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا. 

في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر 

 الإقرار القضائي.

 406الفصل 

يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة 

 عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.

 407الفصل 

الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به 

  يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.

مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو 

 الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.

 408الفصل 

تملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية ال

 شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.

 409الفصل 
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. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد 136يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك

 عيبا في الإقرار.

 410الفصل 

واجهة موعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه 

 الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.

 411الفصل 

به وفي إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصي

 حدود حصته من التركة.

 412الفصل 

ل أن يصدر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبالوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر 

 الإقرار من الوكيل.

 413الفصل 

ون إثباته لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القان

 بالكتابة.

 414الفصل 

يمكن لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. و

 تجزئته: 

 ذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛إ - 1

 ذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛إ - 2

 زء من الإقرار.جإذا ثبت كذب  - 3

 لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. 

لعذر أو نتج عن الرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه االغلط في القانون لا يكفي للسماح ب

 تدليس الطرف الآخر. 

 ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به. 

 415الفصل 

 لا يعتد بالإقرار: 

ى واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل إذا انصب عل - 1

 لدحضها؛

                                                           

 "libre et éclairé"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 136
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 إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛ - 2

ما لا ثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مإإذا استهدف  - 3

 يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ 

 ذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.إ - 4

 لثاني: الإثبات بالكتابةالفرع ا

 416الفصل 

 يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.

 137 417الفصل 

 الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية.

رة الموقع ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماس

خاصة أو عن الفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق العليها من الطرفين على الوجه المطلوب و

 أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها.

المحكمة  إذا لم يحدد القانون قواعد أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الأطراف، قامت

 مة المستعملة.يع الوسائل وكيفما كانت الدعابالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجم

 138 417 -1الفصل 

تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة 

 على الورق.

ة على الورق، تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحرر

ون كون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكشريطة أن ي

 معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

 417 -2الفصل 

بوله قيتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن 

 للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة.

 لتوثيق.اثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية تصبح الو

اطه بالوثيقة عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتب

 المتصلة به.

 417 -3الفصل 

                                                           

روني للمعطيات يتعلق بالتبادل الالكت 53.05من القانون رقم  5بمقتضى المادة  تم تغيير أحكام هذا الفصل - 137

 القانونية.

مَتْ الفصول  - 138 الأول من القسم السابع من الظهير  ثاني من البابأعلاه، الفرع ال 417-3و 417-2و 417-1تمََّ

 .53.05من القانون رقم  4، وذلك بمقتضى المادة الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود
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توقيع  ح استخداميفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني، عندما تتي 

 إلكتروني مؤمن إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة  139يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا

 القانونية مضمونة، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

لتي تتمتع بها امؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني 

 الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت.

 الورقة الرسمية - 1

 418الفصل 

ي مكان فالورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق 

 القانون. تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده

 وتكون رسمية أيضا: 

 لأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ا - 1

قبل  ادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتىالأحكام الص - 2

 صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. 

 419الفصل 

وظف قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد المالورقة الرسمية حجة 

 العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور.

طأ مادي فإنه إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خ

ون احتياج دلقرائن القوية المنضبطة المتلائمة يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة ا

 إلى القيام بدعوى الزور.

 روعة.ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مش

 420الفصل 

لمذكورة فيها االورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب 

مور التي ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأوفي غير 

لبيانات ايثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها. وكل ما عدا ذلك من 

 لا يكون له أثر.

                                                           

 . 53.05قم من القانون ر 6التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة  انظر الشروط - 139
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، يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها -140- في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية 421الفصل 

أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور  -.141- بالزور بصدور قرار الاتهام

 بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة.

                                                           

 عي.قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفر وما يليها من 89قارن مع المادة  - 140

 2014مارس  20صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة المدنية

 الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور الفرعي

 89الفصل 

صرف النظر ضي إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للقا

 عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.

الشهود أو بواسطة  إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة

 خبير عند الاقتضاء.

 تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.

  90الفصل 

 إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:

 التوقيعات على سندات رسمية؛ -

 الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ -

 القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. -

 . 140قارنةو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات الميؤشر القاضي المقرر أ 

 91الفصل 

ئة إلى ثلاثمائة إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من ما

 درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.

 92الفصل 

ر عن ذلك إذا اضي النظإذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف الق

 رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند.

 إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا.

ء بعد ثمانية يإذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أولم يصرح بش

 أيام نحي المستند من الدعوى.

 93الفصل 

ر بإيداع أصل إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأم

 ستعماله.المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن ا

 94الفصل 

 إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.

 95الفصل 
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يام إذا كان ينوي أإذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية 

 استعماله.

 رة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسط

 96الفصل 

ع بتسليم هذا إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستود

 الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.

 97الفصل 

ور أو أصله عند أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزيقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية 

صل بحضور الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأ

 الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.

ند دون أمر بتحرير محضر بحالة نسخة المستيمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن ي

 انتظار وضع الأصل الذي يحرر بحالته محضر مستقل.

ر النيابة يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحض

عامة والأطراف القضية وممثل النيابة الالعامة ويؤشر عليه حسب الحالات من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف ب

 هنو إلى أنهم يجهلوالحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو أحدهم من التوقيع أ

 98الفصل 

 .90و 89يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 

 الزور.يبت القاضي بعد ذلك في وجود 

ويضات يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتع

 والمتابعات الجنائية.

قتضيات قانون إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لم

 المسطرة الجنائية.

 99الفصل 

ه إلى أصله داخل يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادت

الحكم أو بالتنازل  أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الاستئنافأجل 

 عن استعمال طرق الطعن.

 100الفصل 

عينة في الفصل ف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة الميوق

 السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.

 101الفصل 

 موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور مادامت 

 102الفصل 

لبت في اإذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف 

 المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.

 

 صدور الأمر بالإحالة. - 141
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 422الفصل 

تكون باطلة بقوة  142الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة: "شهادة الاستغفال "

 ن حتى بداية حجة.القانون، ولا تكو

 أو استرعاء. 143وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا

 423الفصل 

بب الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف، أو بس

ن يلزم يلاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذ عيب في الشكل، تصلح

 رضاهم لصحة الورقة.

 الورقة العرفية - 2

 424الفصل 

المعترف بها  الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم

التعهدات  منه، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على

علق عدا ما يت 420و 419في الحدود المقررة في الفصلين والبيانات التي تتضمنها وذلك 

 بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد.

 144 425الفصل 

يعمل كل  المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما

 منهم باسم مدينه.

 ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا:

 في الخارج؛ لها، سواء كان ذلك في المغرب أممن يوم تسجي - 1

 ن يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛م - 2

أو  اة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدامن يوم الوف - 3

 شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛ 

                                                           

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  22.01من القانون رقم  218و 217انظر المادتين 

ذي  27بتاريخ  5078(؛ الجريدة الرسمية عدد 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255

 .315(، ص 2003يناير 30) 1424القعدة 

دخل الرجل ، وهي أن ي: هي الشهادة التي يقيمها المشهود له في غفلة عن المشهود عليهشهادة الاستغفال - 142

هور أن شهودا خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث، فيقر بشيء، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون، والمش

الجزء  ذلك لا يضر، وقيده بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا فاسق؛ تبصرة ابن فرحون،

 .8الثاني، ص 

من العقود  ة التي يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعقده: هي الشهادالشهادة التحفظية - 143

 والتبرعات تحت الإكراه أو الخوف أو غير ذلك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل الفاسي.

روني للمعطيات يتعلق بالتبادل الالكت 53.05من القانون رقم  5تم تغيير أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة  - 144

 القانونية.
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ى الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف تأشير أو المصادقة علمن يوم ال - 4

 قاض، سواء في المغرب أو في الخارج؛ 

 ذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة.إ - 5

فق واريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها إذا كان الت - 6

 التشريع الجاري به العمل.

 عتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه.وي

 145 426الفصل 

 وقعة منه.يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون م

م مقام ابع أو الختويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الط

 التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه. 

دة في وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحد مؤمن وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني

 النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

 427الفصل 

ون أو موثقالمحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها 

 موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

 428الفصل 

بت أن هذا ثتكون البرقية دليلا كالورقة العرفية، إذا كان أصلها يحمل توقيع مرسلها أو إذا 

 الأصل قد سلم منه إلى مكتب البرقيات ولو لم يكن توقيعه عليه.

قيات ما لم يثبت ا إلى مكتب البروتاريخ البرقيات دليل بالنسبة إلى يوم وساعة تسليمها أو إرساله

 العكس.

 429الفصل 

ا عليها بما للبرقية تاريخ ثابت، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشر

  يفيد مطابقتها للأصل، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها.

 430الفصل 

الخطأ. بالعامة المتعلقة  إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية، طبقت القواعد

أرسلها  ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل، أو

 مضمونة، وفقا للضوابط التلغرافية.

 431الفصل 

                                                           

 .425نفس الملاحظة المتضمنة بهامش الفصل  - 145
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حة خطه أو يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه، أن ينكر صرا

 اعتبرت الورقة معترفا بها. توقيعه. فإن لم يفعل،

تلقوا  ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من

 الحق منه.

 432الفصل 

ه من اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون ل

 وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل.

 146محررات أخرى تكون الدليل الكتابي  - 3

 433الفصل 

إذا طابقت  إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو

 نظيرا موجودا في يد هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

 434الفصل 

فس قوة الإثبات نا أو المكلف بالحسابات يكون له ما يقيده في الدفاتر التجارية الكاتب المكلف به

 كما لو قيده نفس التاجر الذي كلفه.

 435الفصل 

لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر 

المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك 

وهذا  147من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس

الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين، أثناء 

النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الإطلاع، وفي 

 فيها. تضيهتفالحدود التي 

 436الفصل 

يداع في بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. فإن لم يتفقا، حصل عن طريق الإ الاطلاعيكون 

  كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

 437الفصل 

هم مصلحة لدفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم، ودفاتر الغير ممن ليست 

 م.لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظفي النزاع، يكون 

 438الفصل 

                                                           

 لمراسلات.اوما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحافظة على  18قارن مع المادة  - 146

ام أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظ 116ظر الهامش المتضمن في الفصل ان - 147

 الإفلاس.
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رقة، المكتوبة الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتف

 بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا لصالحه.

 وتقوم دليلا عليه: 

دائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الفي جميع  - 1

 كان؛

ا حة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضإذا نصت صرا - 2

 عن الحجة التي تنقصه.

 439الفصل 

و لم يكن مؤرخا، أيكن موقعا منه  التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم

 دليل عليه، ما لم يثبت العكس.

 نسخ الوثائق -4

 148 440الفصل 

التي  النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات

تي أخذت لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد ال

 في.النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرا فيها

توفية للشروط تقبل للإثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل إلكتروني متى كانت الوثيقة مس

يلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول وكانت وس 417-2و 417-1المشار إليها في الفصلين 

 ا أو الولوج إليها.على نسخة منه

 441الفصل 

دعة في النسخ المأخوذة، وفقا للقواعد المعمول بها، عن المحررات الخاصة أو العامة المو

لتي اخزائن المستندات )الأرشيف( بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات 

لاء إذا شهد هؤ لأصولها. ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة،

 القضاة بمطابقتها لأصولها.

 442الفصل 

م أصل لا يسوغ للخصوم، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقدي

بلة النسخة الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة. ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقا

بوا على دعة في الأرشيف، ويجوز لهم أيضا أن يطلبأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المو

 نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة.

                                                           

روني للمعطيات يتعلق بالتبادل الالكت 53.05من القانون رقم  5بمقتضى المادة  أحكام هذا الفصل تم تغيير - 148

 القانونية. 
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مأخوذة طبقا إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ الرسمية ال

شيء  لا تغيير ولا أيتقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها شطب و 441و 440لأحكام الفصلين 

 آخر من شأنه أن يثير الريبة.

 الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

 149 443الفصل 

تعدل أو تنهي  الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو

ثباتها إيجوز الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا 

ن تعد بشهادة الشهود. ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أ

 بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية.

 444الفصل 

( لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو 1954يوليوز  6)ظهير 

يقل عن القدر المنصوص عليه في  150ولو كان المبلغ والقيمة يجاوز ما جاء في الحجج،

 .443الفصل 

دلول شروط العقد وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين م

 الغامضة أو المبهمة، أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها.

 445الفصل 

 ل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر( لا تقب1954يوليوز  6)ظهير 

أن  ، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت443المنصوص عليه في الفصل 

 الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط.

 446الفصل 

اره عن قل مقد( لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ ي1954يوليوز  6)ظهير 

كبر أ، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين 443القدر المنصوص عليه في الفصل 

 لم يقع إثباته بالكتابة.

 447الفصل 

 لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.

حتمال إذا كانت المدعاة قريبة الاوتسمى بداية حجة بالكتابة كل كتابة من شأنها أن تجعل الواقعة 

 صادرة ممن يحتج بها عليه أو ممن انجر إليه الحق عنه أو ممن ينوب عنه.

                                                           

 .440 انظر الهامش المتضمن في الفصل - 149

  "المبلغ أو القيمة" "somme ou valeur"وردت في النص الفرنسي عبارة  - 150
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وتعتبر صادرة من الخصم كل حجة يحررها بناء على طلبه، موظف رسمي مختص، في الشكل 

الذي يجعلها حجة في الإثبات، وكذلك أقوال الخصوم الواردة في محرر أو في حكم قضائي 

 يحين شكلا.صح

 448الفصل 

 استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود: 

في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من  - 1

التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات 

 لحاملها لأحكام خاصة؛ 

الحالة التي تكون فيها إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام ك - 2

الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات 

وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو 

يما يخص الصفقات التي لم تجر التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار ف

 العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها. 

 تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي. 

 الفرع الرابع: القرائن

 449الفصل 

 القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.

 رائن المقررة بمقتضى القانونالق -1

 450الفصل 

 القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي: 

التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة  - 1

 لأحكامه؛

و التحلل منه ينتج من ظروف معينة، الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أ - 2

 كالتقادم؛

 الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي. - 3

 451الفصل 

قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر 

 نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم: 

 سبق طلبه؛ أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما - 1

 أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛ - 2

 أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. - 3
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ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق 

 من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. 

 452فصل ال

لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي 

  أن يأخذ به من تلقاء نفسه.

 453الفصل 

 القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.

 ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية.

 لقانونالقرائن التي لم يقررها ا -2

 454الفصل 

. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي

القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، 

 ويمكن حصوله بكافة الطرق.

 455الفصل 

وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية 

 بها متى رأى القاضي وجوب أدائها.

 456الفصل 

يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء 

 صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه. بطريق قانوني وعلى وجه

رض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه ولا يفت

 منه لم يكن له حق التصرف فيه.

 مكرر 456الفصل 

( من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث 1953يونيه  3)ظهير

دا بين يديه. ولهذا الأخير أن سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجو

  يرجع على من تلقى الشيء منه.

 457الفصل 

عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه 

  الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.

 458الفصل 

 من كان سنده سابقا في التاريخ.إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب 



              

461 
         

 إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.

 459الفصل 

ن السندات ) بوليصات( نقل أو غيرها م إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو

نية وقت ان كل منهما حسن الالمشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا ك

 اكتسابه الحيازة.

 الفرع الخامس: اليمين

 460الفصل 

 .152مقررة بظهيرنا في شأن المسطرة المدنية 151الأحكام المتعلقة باليمين

 

بدلاوي مؤلف وسائل الاثبات في الميدان المدني لمؤلفه الدكتور ادريس العلوي العجاء في 

لغة القانون  لغة هو تأكيد الحق بالبينة وهو في : " الإثباتمنها تعاريفعدة  للإثبات

ق متنازع فيه يعني إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد ح

                      . له أثر قانوني

الخصم  لذلك كان الإثبات في جوهره إقناعا للمحكمة بادعاء أو بآخر من جانب هذا

ضاء بالطرق إقامة الدليل أمام الق بأنه:تاذ السنهوري الإثبات أو ذاك " ويعرف الأس

       . " التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها

ة إذن نستخلص من هذه التعاريف أن الإثبات أو البينة سلاح الخصوم في معرك

ي يعتمد ة التالخصومة القضائية حيث تتصارع المصالح وتتقارع فهما الوسيلة العلمي

عليها  عليها الأفراد في صيانة حقوقهم كما أنها هي الأداة الضرورية التي يعول

القاضي  الأفراد في صيانة حقوقهم كما أنها هي الأداة الضرورية التي يعول عليها

نب أحد في التحقيق من الوقائع القانونية ذلك أن ادعاء وجود حق محل نزاع من جا

الخير  لم يصطحب بتقديم الدليل عليه إلى القاضي فإن هذا الأشخاص أمام قضاء إن

ركان ، فالحق له أالادعاءلن يكون ملزما بل إنه لا يستطيع أن يسلم بصدق هذا 

          .ثلاثة هي طرفاه ومحله والحماية التي يسبغها القانون عليه

   المغرب -الرباط  -المشور السعيد  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الوسيلة والإثبات ليس ركنا من أركان الحق ذلك أن الحق قد يوجد دون أن تتوفر 

  -153-  .لاثباته

                                                           

 .من قانون المسطرة المدنية 88إلى  85انظر الفصول من  - 151

( المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تم إلغاؤه 1913غشت 12) 1331رمضان  9يتعلق الأمر بظهير  - 152

( بالمصادقة 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11بتاريخ  1.74.447بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 13          مكرر بتاريخ 3230على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .2742ص  ( ،1974شتنبر  30) 1394رمضان 

153 - 
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 الوسيط_جزء_

 تعريف الاثبات وأهميته تعاريف 2

 تعريف الاثبات وأهميته

لإثبات ـ بمعناه القانوني ـ هو إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون ، على وجود ا  لملخص :ا 

 واقعة قانونية ترتبت آثارها.ويستخلص من هذا التعريف الأمور الأربعة الآتية :

كون أمام القضاء ام يتخصص بأن يلإثبات بمعناه القانوني هو غير الإثبات بمعناه العام . فالإثبات بالمعنى العا-1

   ولا بأن يكون بطرق محددة. بل هو طليق من هذه القيود.

ا بين ائية تصبح غير متفقة حتما مع الحقيقة الواقعية ، بل كثيراً ما تنفرج مسافة الخلف مالحقيقة القض-2

عزلة عن الواقع ض الحالات منالحقيقتين ، وتجافي إحداهما الأخرى . وفي هذا ما يجعل الحقيقة القضائية في بع

 ، بل بعيدة عن الحق ، أقرب إلى أن تكون مصطلحاً فنياً منها حقيقة واقعية.

ليس هو الحق المدعى به ولا أي أثر قانوني آخر يتمسك به المدعى في دعواه ، وإنما هو   حل الإثباتم -3

بات يقصد بها هنا انونية التي هي محل الإثالمصدر القانوني الذى ينشئ هذا الحق أو هذا الأثر . والواقعة الق

 معناها العام ، أي كل واقعة أو تصرف قانوني يرتب القانون عليه أثراً معيناً .

ر على نكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائي. فالحق الذى ينكأالواقعة إذا -4

القضائية . قد يكون  ست له قيمة عملية ، فهو والعدم سواء من الناحيةصاحبه ، ولا يقام عليه دليله القضائي ، لي

قانونية، ولكن هذا للحق وجود قانوني حتى لو لم يقم عليه الدليل القضائي، وقد ينتج هذا الوجود بعض الاثار ال

 من الندرة بحيث لا يقام له وزن ولا يحسب له حساب .

 ـ تعريف الاثبات وأهميته : 1

 لاثبات :ـ تعريف ا10

وجود واقعة  لإثبات ـ بمعناه القانوني ـ هو إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون ، علىا 

 ( .[1]قانونية ترتبت آثارها )

 ـ ما يستخلص من هذا التعريف ـ أهمية الاثبات :11

 لآتية :اويستخلص من هذا التعريف الأمور الأربعة  

مام أقانوني هو غير الإثبات بمعناه العام . فالإثبات بالمعنى العام يتخصص بأن يكون الالإثبات بمعناه   (1) 

الباحث في التاريخ يستجمع أدلته على ف   القضاء ولا بأن يكون بطرق محددة. بل هو طليق من هذه القيود.

كافية للإثبات.  رى يراهاصحة الوقائع التاريخية التي يقررها من المستندات التي تحت يده او من أية طريقة أخ

يبية ، يتلمسها وهذا هو شأن الباحث في أي علم . وقد غلب على العلم في تطوراته الأخيرة أن تكون أدلته تجر

ات التاريخي الباحث في المعامل وعن طريق الاستقصاء وبالاستخلاص الصحيح من الإحصاءات الدقيقة . فالإثب

 ام ، لا ترد عليه قيود الإثبات القضائي .، والإثبات العلمي ، والإثبات بوجه ع

ه وفي قيمة كل ويختلف الإثبات القضائي عن الإثبات غير القضائي من وجوده . فالإثبات القضائي مقيد في طرق

قام ملزم للقاضي، طريقة منها . أما الإثبات غير القضائي فلا قيد عليه كما قدمنا. والإثبات القضائي متى است

إمتنـاعه نكـول عـن أداء  يقضى بما يؤدى إليه هذا الإثبـات مـن النتـائج القانونيـة ، وإلا كـان فيفيتعين عليه ان 

نتائج محددة ، بل ( . أما الإثبات غير القضائي فلا يتعين فيه على الباحث أن يأخذ بdéni de justiceالعدالـة )

لانحراف اضائية يجب التزامها ولا يجوز هو حر في البحث . ثم إن ما ثبت عن طريق القضاء يصبح حقيقة ق

ى أو (. أما ما ثبت بطريق علمautorité de la chose jugéeعنها ، وهذا ما يسمى بحجية الأمر المقضي )

ة ليست إلا فروضاً غير بأي طريق آخر فإنه لا يعتبر حقيقة ثابتة لا تتغير ، فكثيراً ما يستبين أن الحقائق العلمي

 ( .[2]عد ذلك خطؤها ، ويقوم مقامها حقائق أخرى هي أيضا قابلة للتغيير)دقيقة ، ثم ينكشف ب
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، وكان الإثبات  ( ولما كان الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أما القضاء بالطرق التي حددها القانون2) 

قعية ، بل كثيراً ما الواالقضائي مقيداً إلى هذا الحد ، فإن الحقيقة القضائية تصبح غير متفقة حتما مع الحقيقة 

لقضائية في بعض اتنفرج مسافة الخلف ما بين الحقيقتين ، وتجافي إحداهما الأخرى . وفي هذا ما يجعل الحقيقة 

( . [3]قة واقعية)الحالات منعزلة عن الواقع ، بل بعيدة عن الحق ، أقرب إلى أن تكون مصطلحاً فنياً منها حقي

 آخر. وسنعود إلى هذا المعنى في موضع

إذن ليس  ( ولما كان الإثبات القضائي إنما ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها ، فمحل الإثبات3) 

قانوني الذى هو الحق المدعى به ولا أي أثر قانوني آخر يتمسك به المدعى في دعواه ، وإنما هو المصدر ال

ها العام ، أي كل ي محل الإثبات يقصد بها هنا معناينشئ هذا الحق أو هذا الأثر . والواقعة القانونية التي ه

رتب القانون عليها يواقعة أو تصرف قانوني يرتب القانون عليه أثراً معيناً . فالعمل غير المشروع واقعة مادية 

عاقدان . وكل من التزاماً بالتعويض . والعقد تصرف قانوني يرتب القانون عليه الالتزام الذى اتفق عليه المت

القانونية ـ دون الأثر  مل غير المشروع والعقد واقعة قانونية يرتب القانون عليها أثراً، وهي ـ أي هذه الواقعةالع

 ( .[4]الذى يترتب عليها، التي تكون محلا للإثبات. وسنعود إلى هذه المسألة ببيان أوفى )

، فمعنى ة التي يرتب القانون عليها أثراً ت القضائي هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقع( وما دام الإثبا4) 

ائي. فالحق الذى ذلك أن هذه الواقعة إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القض

ن الناحية القضائية ينكر على صاحبه ، ولا يقام عليه دليله القضائي ، ليست له قيمة عملية ، فهو والعدم سواء م

الاثار القانونية،  حق وجود قانوني حتى لو لم يقم عليه الدليل القضائي، وقد ينتج هذا الوجود بعض. قد يكون لل

 ولكن هذا من الندرة بحيث لا يقام له وزن ولا يحسب له حساب .

يضاحية لمشروع ومن ثم تتبين أهمية الإثبات القضائي من الناحية العملية. ))فالحق ـ كما تقول المذكرة الإ

أو  ته مالم يقم الدليل على الحادث المبدئ له، قانونيا كان هذا الحادثيتجرد من قيم-( [5]المدني الحالي ) التقنين

هم النظريات القانونية أمادياً، والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه (( . ))ونظرية الإثبات من 

وم فيما يعرض لها ية التي لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل واكثرها تطبيقاً في الحياة العملية. بل هي النظري

  ( .[6]من أقضية(( )

 

 

 

 . 645ـ ص  614لموجز للمؤلف ص ا ^ [1]

ء نظر في مقارنة دقيقة بين الإثبات القضائي والإثبات التعليمى أو التاريخى بارتان على أوبرى ورو جزأ ^ [2]

ـ ص  828ـ ص  1407فقرة  7ضاً : بلانيول وريبير وجابولد مكرر ، وأنظر أي 2حاشية رقم  749فقرة  12

  306ص  1138فقرة  9ـ بيدان وبرو  829

 . 42ـ ص  39ـ الأستاذ عبد الباسط جميعى نظام الإثبات في القانون المدني المصرى ص 

د كانت ر الاثبات القضائي في تاريخ الانسانية بمراحل يضيق المقام هنا عن الخوض فيها. فقموقد  ^ [3]

الدين ، من  الإنسانية في طفولتها تلجأ في الإثبات القضائي غلى ضروب من السحر والشعوذة . ثم لجأت إلى

دلة القضائية عند حلف واستدعاء لله وللقديسين على المبطل من الخصمين . وكان القتال ، بل الانتحار ، من الأ

ي الاثبات في ف (Raoul de la Grasserie) سيرىبعض الأمم في فجر التاريخ )انظر في هذا راؤول دى جرا

في الاثبات جزء  أحمد نشأت ـ الأستاذ 18المواد المدنية والجنائية في القانون الفرنسى والتشريعات الأجنبية ص 

 ( .12ـ ص  9أول ص 

نشأت نية التي أقد تغلب العادة فيجرى القلم بذكر إثبات الحق ، والمقصود دائماً هو إثبات الواقعة القانوو ^ [4]

 الحق.
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 . 349ص  3جموعة الأعمال التحضيرية م ^ [5]

 . 645ص  614ز فقرة الموج ^ [6]

 وقد جاء فيه : 825ص  1406ص  7وأنظر : بلانيول وريبير وجابولد 

 (( لدليل وحده هو الذى يحيى الحق ويجعله مفيداا ))

 (La preuve seule vivifie le droit et le rend utile) . 

 وقد أثرِت في هذا المعنى أقوال مشهورة ، منها )) ما لادليل عليه هو والعدم سواء ((

  (Idem est non esse aut non probari) أو )) يستوى حق معدوم وحق لا دليل عليه ((

  (La preuve est la rançon des droits) ـ ويقول أهرنج : )) الدليل هو قوة الحق ((

 207ص  1139ص  9ن وبرو ـ أنظر أيضا : بيدا

  . 2ص  1ـ الأستاذ سليمان مرقس في أصول الاثبات ص 

 حق الخصم في الاثبات 2الوسيط_جزء_ إثبات

 حق الخصم في الاثبات

وقف إيجابي . وليس على الخصم أن يثبت ما يدعيه أما القضاء بالطرق التي بينها القانون . فموقفه في الاثبات م

ا يستطيع إبرازه بل هو أيضاً حق له . فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو مهذا واجباً عليه فحسب ، 

ا إخلالا بحقه ، وكان من الأدلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه . فان لم يمكنه القاضي من ذلك كان هذ

 سبباً للطعن في الحكم بالنقض .

 

 

 ـ حق الخصم في الاثبات:28

وقف إيجابي . وليس يثبت ما يدعيه أما القضاء بالطرق التي بينها القانون . فموقفه في الاثبات معلى الخصم أن 

ا يستطيع إبرازه هذا واجباً عليه فحسب ، بل هو أيضاً حق له . فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو م

ا إخلالا بحقه ، وكان القاضي من ذلك كان هذمن الأدلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه . فان لم يمكنه 

  سبباً للطعن في الحكم بالنقض .

 ويتقيد حق الخصم في الاثبات بقيود ثلاثة :

ت بالبينة مالا يجوز ( لا يجوز للخصم أن يثبت ما يدعيه إلا بالطرق التي حددها القانون . فلا يجوز له أن يثب1)

توجيهها . ويجب  يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه حيث يكون متعنتاً فيإثباته إلا بالكتابة ، ولا يجوز له أن 

جراءات التي رسمها فيما يسمح له به القانون من طرق الاثبات أن يتقدم بما عنده من الأدلة طبقاً للأوضاع وللإ

 له القانون .

لواقعة إذ يجب أن تكون ا يجوز للخصم أن يطلب إثبات واقعة لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ( كذلك لا2) 

 متعلقة بالدعوى منتجة في دلالتها جائزة الاثبات قانوناً . وسنفصل هذه الشروط فيما يلى .

( ويبقى للقاضي بعد كل ذلك حرية واسعة في تقدير قيمة الأدلة التي تقدم بها الخصم ، فيرى ما إذا كانت 3)

يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من شهادة الشهود مقنعة ، ويقدر إذا قدم الخصم ورقة ما 

مرافعات ( ، وإذا كانت وقائع  260العيوب المادية في هذه الورقة من إسقاط قيمتها في الاثبات أو إنقاصها ) م 
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الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعه بصحة الورقة التي تقدم بها الخصم الآخر أو بتزويرها فله أن يمتنع عن 

مرافعات ( ، بل له  290جراءات التزوير التي طلبها الخصم الذى طعن بالتزوير في هذه الورقة ) م السير في إ

ولو لم يدع أمامه بالتزوير أن يحكم من تلقاء نفسه برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر له بجلاء من حالتها أو من 

ا أمر به من إجراءات الاثبات أو ألا مرافعات ( ، كما أن له أن يعدل عم 290ظروف الدعوى أنها مزورة ) م 

مرافعات ( ، وإذا رأي أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب فإن له  165يأخذ بنتيجة هذه الاجراءات ) م 

 مرافعات ( . 168أن يرفض طلب الاستجواب الذى يتقدم به الخصم ) م 

 

لا يعطل هذا بل على عاتق الغير ، في أوحق الخصم في الإثبات يقابله واجب يلقى على عاتق الخصم الآخر ، 

خصم الحق بعنت منه أو سوء نية . ويصل هذا الواجب إلى مدى بعيد ، فيفرض في بعض الحالات على ال

لواجب بالتفصيل االآخر أو الغير أن يتقدم مستندات في حوزته لتمكين المدعى من إثبات حقه ، وسنعود إلى هذا 

 فيما يلى .

  2الوسيط_جزء_ إثبات

 حق الخصم الآخر في إثبات العكس

 حق الخصم الآخر في إثبات العكس

الخصم .  كل دليل يتقدم به الخصم لإثبات دعواه يكون للخصم الآخر الحق في نقضه وإثبات عكس ما يدعيه

اثبات واقعة من تقنين المرافعات على أن )) الاذن لأحد الخصوم ب 192وتطبيقاً لهذه القاعدة نصت المادة 

ن الدليل الذى قدمه دة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذه الطريق (( . وإذا كابشها

عن في الخصم ورقة مكتوبة ، فان كانت ورقة عرفية كان للخصم الآخر أن ينكر خطه أوإمضاءه أو أن يط

 بالتزوير . الورقة بالتزوير، وإن كانت ورقة رسمية كان للخصم الآخر أن يطعن فيها

 ـ حق الخصم الآخر في إثبات العكس: 29

ه الخصم . وكل دليل يتقدم به الخصم لإثبات دعواه يكون للخصم الآخر الحق في نقضه وإثبات عكس ما يدعي

اثبات واقعة من تقنين المرافعات على أن )) الاذن لأحد الخصوم ب 192وتطبيقاً لهذه القاعدة نصت المادة 

ن الدليل الذى قدمه تضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذه الطريق (( . وإذا كابشهادة الشهود يق

عن في الخصم ورقة مكتوبة ، فان كانت ورقة عرفية كان للخصم الآخر أن ينكر خطه أوإمضاءه أو أن يط

لأحوال يجوز اوفي جميع الورقة بالتزوير، وإن كانت ورقة رسمية كان للخصم الآخر أن يطعن فيها بالتزوير . 

لى أن يكون إثبات عللخصم الآخر ـ فيما لا يتحتم فيه الطعن بالتزوير ـ أن يثبت عكس ما هو ثابت ضده بالكتابة 

ضائية ، فللخصم الآخر أن العكس بكتابة مماثلة وفقاً للأحكام التي قررها القانون . وإذا كان الدليل المقدم قرينة ق

ن الأصل فيها جواز ة مثلها أو بأي طريق آخر . وكذلك الحال في القرينة القانونية ، فايدحض هذه القرينة بقرين

ت العكس فيها من نص إثبات العكس ، أما القرائن القانونية التي لا تقبل إثبات العكس فنادرة ولابد في منع إثبا

 في القانون .

ن الخصم الآخر متمسك الخصم بالإقرار الصادر وحتى الاقرار واليمين يتصور فيهما تطبيق هذه القاعدة . فاذا 

. وإذا وجه  ، جاز لهذا الخصم الآخر أن يتمسك ببطلان هذا الاقرار لعدم الأهلية أو لغير ذلك من العيوب

 الخصم اليمين الحاسمة للخصم الآخر ، جاز لهذا الخصم الآخر أن يرد على خصمه اليمين .

ق الخصم حالذى يقدمه الخصم تمكين الخصم الآخر من نقضه ، وأن ويتبين من كل ذلك أن الأصل في الدليل 

 في إثبات ما يدعيه يقابله حق الخصم الآخر في إثبات العكس .

 2الوسيط_جزء_ إثبات

 لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلا لنفسه 

 لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلا لنفسه
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ق يكسبه، ومن لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لح هذه القاعدة فرع عن مبدأ أعم وأشمل، هو أن الشخص

 استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

ئت ذمة فالوارث الذى يقتل مورثه يحرم من إرثه ، وإذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له بر

تحريض منه ،  اة بناء علىالمؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوف

ذا تسبب عمداً وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إ

 في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه

 

 ـ لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلا لنفسه: 30

وبة حتى تكون م ضد الخصم يكون صادراً منه حتى يكون دليلا عليه. فالورقة المكتالأصل أن الدليل الذى يقد

أمرها على  دليلا على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه. وإذا كانت الورقة ليست دليلا كاملا واقتصر

على التفصيل  هأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فانه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذى يراد الاثبات ضد

 الذى سنبينه فيما بعد .

من البداهة أن ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذى يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، ف

ديث الشريف ـ الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلا بنفسه لنفسه. ))ولو يعطى الناس بدعواهم ـ كما جاء في الح

  ( .[1]موالهم(( )لادعى أناس دماء رجال وأ

ون ورقة فلا يجوز إذن أن يكون الدليل يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، او أن يك

لتقنين المدني امن  972صادرة منه ، أو مذكرات دونها بنفسه . وتطبيقاً لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 

ه سبب حيازته سنده ، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسعلى أنه ))ليس لأحد ان يكسب بالتقادم على خلاف 

شخص لا يستطيع ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة(( . وهذه القاعدة فرع عن مبدأ أعم وأشمل، هو أن ال

 أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

ئت ذمة رم من إرثه ، وإذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برفالوارث الذى يقتل مورثه يح

ى تحريض منه ، المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء عل

ب عمداً ذا تسبوإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إ

  مدنى( . 757في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه )م 

ققه ، ويعتبر الشرط قد تحقق إذا كان الطرف الذى له مصلحة في أن يتخلف قد حال بطريق الغش دون تح

من  388م  )أن يتحقق  وكذلك لا أثر للشرط الذى تحقق إذا كان تحققه قد وقع بغش الطرف الذى له مصلحة في

 مشروع التقنين المدني الحالي ( .

ل صدر على أن القانون نص في بعض الحالات، لمبررات قدرها المشرع ، على جواز أن يتمسك الشخص بدلي

تر التجار لا تكون من التقنين المدنى من أن ))دفا 397منه هو . من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

قاضي أن يوجه ير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للحجة على غ

ه التقنين التجاري اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة (( . ومن ذلك ما نص علي

)يجوز للقضاة قبول من هذا التقنين بأنه ) 17من أن دفتر التاجر قد يكون حجة له على التاجر ، إذ تقضى المادة 

اتر مستوفية للشروط الدفاتر التجارية لأجل الاثبات في دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك الدف

  المقررة قانوناً (( .

ورقة يلزمه ديم من تقنين المرافعات ـ في حالة امتناع الخصم من تق 257ومن ذلك أخيراً ما نصت عليه المادة 

مة . . اعتبرت صورة القانون بتقديمها ـ من أنه ))إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذى حددته المحك

ز الأخذ الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جا

  ([2]بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها(()
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 لا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه الا في حالات معينة 2يط_جزء_الوس

 لا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه الا في حالات معينة

 كما أن الخصم لا يستفيد من دليل صنعه لنفسه ، كذلك هو لا يضار بتقديم دليل ضد نفسه.

ي حوزته فحق أن يستجيب لطالبات خصمه من تقديم مستندات من الممكن القول إن من امتنع من الخصوم دون 

نون من تقديمه ، جاز ، أو جعل بفعله إثبات الدعوى مستحيلا بأن امتنع مثلا عن تقديم دليل تحت يده لا يمنع القا

ستحيلا فان أن يخسر دعواه ، وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذي علق عليه التزامه م

  انون يفترض أن الشرط قد تحقق .الق

 . بل إن الغير أيضا ـ لا الخصم وحده ـ قد يلقى عليه واجب المعاونة في الإثبات

 ـ لا يجوز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه إلا في حالات معينة: 31

قديم دليل ضد لى تقدمنا أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه. ويقابل ذلك أنه لا يجوز إجبار الخصم ع

و لا فكما أن الخصم لا يستفيد من دليل صنعه لنفسه ، كذلك ه . (Nemo tenetur edere contra seنفسه )

 ( .[1]يضار بتقديم دليل ضد نفسه)

بات قد يصل في غير أن بداهة القاعدة الأولى تفوق وضوح القاعدة الثانية . فقد رأينا أن حق الخصم في الاث

ة الثانية في ى حد إجبار خصمه أو الغير على تقديم دليل في حوزته . لذلك كانت هذه القاعدبعض الحالات إل

 حاجة إلى إمعان في النظر .

في  فمن الممكن القول إن من امتنع من الخصوم دون حق أن يستجيب لطالبات خصمه من تقديم مستندات

ع القانون من عن تقديم دليل تحت يده لا يمنحوزته ، أو جعل بفعله إثبات الدعوى مستحيلا بأن امتنع مثلا 

ليه التزامه تقديمه ، جاز أن يخسر دعواه ، وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذى علق ع

  ( .[2]مستحيلا فان القانون يفترض أن الشرط قد تحقق)

اً في الدعوى ثبات . فيطلب شاهدبل إن الغير أيضا ـ لا الخصم وحده ـ قد يلقى عليه واجب المعاونة في الا

ت يده مستندات ويجب عليه الادلاء بشهادته فاذا تخلف عن الشهادة جاز الحكم عليه بالغرامة ، وإذا كانت تح

  ( .[3]جازت مطالبته بإبرازها بين يدى القضاء)

ً وقد تصل بعض الشرائع إلى حد أن تفرض بنص خاص التزاماً قانونياً على من يحوز أو يحرز  أو مستنداً  شيئا

ء للكشف يكون للغير مصلحة في عرضه لإثبات أمر يدعيه أن يعرض هذا الشيء أو يقدم هذا المستند للقضا

 سمىعما يمكن أن يتضمنه من وجوه إثبات الأمر المدعى به .ويرفع بهذا الالتزام القانوني دعوى ت

  ( .[4]) (action ad exhibendumبدعوى العرض )

 

  الي .ذه الدعوى كل من القانون الألماني والقانون السويسري والمشروع الفرنسي الإيطوقد نص على ه

 وأخذ بها القضاء الفرنسي دون نص ، يبنيها تارة على وحدة المصلحة أو الشركة في المستند

(communauté d`intérêt, communauté de titre) ([5])   

 

  ( .[6]) (justice intérêt de laيها طوراً على مصلحة العدالة )لا سيما إذا كان هذا المستند عقداً ، ويبن

 

ويستخلص من أحكام القضاء الفرنسي أنه يجعل للخصم حق الاثبات ، ويلقى على خصمه واجب المعاونة في 

  ( .[7]ذلك ما استطاع إليه سبيلا ، ما دام لا يوجد مانع قانوني كوجوب الاحتفاظ بسر المهنة)
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خصم بواجبه في المعاونة ، وعطل على خصمه حقه في الاثبات ، اعتبر في منزلة من قام الدليل فإذا لم يقم ال

 ( .[8]ضده ، وخسر الدعوى)

 

أما في مصر، فقبل صدور التقنين المدني الحالي وتقنين المرافعات الجديد ، كان القضاء يذهب إلى عدم إجبار 

 ( .[9])الخصم على أن يقدم دليلا يرى أنه ليس في مصلحته

إلا أنه إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده وامتنع عن تقديمها ، فهذا الامتناع يكون محل 

وللمحكمة أن  ( ،[10]اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة ، ولا يتحتم اعتباره تسليما بادعاء الطالب)

ولها أن تستخلص من امتناع الخصم دليلا  ،( [11]تقضى لمصلحة الخصم الذي يرجح لديها أنه هو الحق)

وقد كان المشروع الابتدائي للتقنين المدني الحالي يحتوى على نص يقرر دعوى العرض   ( .[12]) للحكم ضده

(action ad exhibendum)  ويفصل أحكامها على غرار المشروع الفرنسي الإيطالي ، فحذف في لجنة

من المشروع الابتدائي ( يجرى على  273ت ، وكان هذا النص ) المادة المراجعة لأنه أدخل في باب المرافعا

ـ كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به متى كان فحص 1الوجه الآتي : ))

الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق 

أخرى ، فقاضى أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة 

ـ على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض 2شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له ، 

ون عرض الشيء في المكان ـ ويك3الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحته مشروعة في الامتناع عن عرضه ، 

الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ، ما لم يعين القاضي مكاناً آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته 

مقدماً ، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من 

 ( .[13]) ضرر بسبب العرض ((

 

ن المرافعات الجديد هذا النص بالرغم من أن حذفه من مشروع التقنين المدني كان بسبب أنه ولم يتضمن تقني

أدخل في باب المرافعات كما تقدم القول . على أن تقنين المرافعات )نقلت النصوص من قانون المرافعات الى 

تحت يده ، فنصت  تشريع مستقل هو قانون الاثبات( تضمن طائفة من النصوص لالزام الخصم بتقديم ورقة

على أنه ))يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في  253المادة 

 الدعوى تكون تحت يده :

  ( إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها1) 

ذا كانت محررة لمصلحة ( إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه ، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص غ2)

  ([14]) الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

  [( (( .15( إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى)]3)

 

وأولى هذه الحالات ـ حالة ما إذا كان القانون يجيز المطالبة بتقديم الورقة أو تسليمها ـ مثلها ما نصت عليه 

من التقنين التجاري من أنه )) لا يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر بالاطلاع على  16المادة 

الدفترين المتقدم ذكرهما ) اليومية والمراسلات ( ولا على دفتر الجرد إلا في مواد الأموال المشاعة أو مواد 

حوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها الشركات وقسمة الشركات وفي حالة الافلاس . وفي هذه الأ

بالاطلاع على تلك الدفاتر(( . فهذا نص يجيز في أحوال معينة في المنازعات التجارية وبعض المنازعات 

المدنية وهو الشيوع والتركة وقسمة الشركات والافلاس ـ أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتقديم الدفاتر 

لإثبات حق مدعى به ، ولكن النص محدود ـ كما نرى ـ من حيث الأحوال التي يجوز  التجارية والاطلاع عليها

فيها الأمر بتقديم المستند ومن حيث نوع المستند ذاته . فهو لا ينطبق إلا على بعض الدفاتر التجارية. وكذلك 

ي أثناء الخصومة من التقنين التجاري على أنه ))يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها ف 18نصت المادة 

بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة(( . فهذا نص آخر يجيز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها 

، في جميع المنازعات التجارية والمدنية ، بالاطلاع على جميع الدفاتر التجارية . وهذا النص ، وإن كان مطلقاً 

مر بتقديم المستند ومن حيث نوع المستند ، إلا إنه محدود من حيث من ناحية الأحوال التي يجوز فيها الأ
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الغرض من تقديم المستند . فهذا الغرض مقصور على أن تطلع المحكمة ـ دون أن تطلع الخصوم كما هي الحال 

المتقدمة الذكر ـ على دفاتر التجار لا في جميع أجزائها بل في الجزء الذى وردت فيه  16في شأن المادة 

من التقنين التجاري ببيان أوفي عند الكلام في  18و  16بيانات المتعلقة بالخصومة . وسنعود إلى المادتين ال

 دفاتر التجار كطريق من طرق الإثبات .

م لإلزام خصمه من تقنين المرافعات البيانات الواجب ذكرها في الطلب الذى يتقدم به الخص 254وتحدد المادة 

( 2التي تعينها ) ( أوصاف الورقة1قديمها ، فتقول : )) يجب أن يبين في هذا الطلب : )بتقديم الورقة الواجب ت

ظروف التي تؤيد ( الدلائل وال4( الواقعة التي يستشهد بها عليها )3فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل )

ت النتيجة التي ن المرافعامن تقني 256( وجه إلزام الخصم بتقديمها (( . وتبين المادة 5أنها تحت يد الخصم )

ى الوجه الآتى : ينتهي إليها الطالب في حالة القدرة على إثبات صحة طلبه وفي حالة العجز عن هذا الإثبات عل

الورقة في  )) إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت ، أمرت المحكمة بتقديم

لب ، وجب أن يحلف أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الط الحال أو في أقرب موعد تحدده . وإذا

و لم يهمل البحث عنها المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أ

ورقة أو م المن تقنين المرافعات جزاء عدم تقدي 257ليحرم خصمه من الاستشهاد بها (( . وتذكر المادة 

ته المحكمة أو امتنع الامتناع عن حلف اليمين ، فتقول : )) إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذى حدد

لم يكن  عن حلف اليمين المذكورة ، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فان

أن أوردنا هذا  ا يتعلق بشكلها أو بموضوعها (( . وقد سبقخصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيم

افعات من تقنين المر 259النص كحالة يجوز فيها أن يتمسك الشخص بدليل صدر منه هو . وتجرى المادة 

أثناء سير الدعوى ،  الأحكام السابقة على إلزام الغير بتقديم ورقة تحت يده على النحو الآتي : )) يجوز للمحكمة

ي الأحوال ومع فام محكمة الاستئناف ، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ، وذلك ولو أم

 مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة (( .

 

 386وهذه النصوص كلها مستحدثة في تقنين المرافعات الجديد ، وقد أخذت عن تقنين المرافعات الألماني ) م 

. وهي على كل حال أضيق في نطاقها  ([16]وما بعدها() 326ا بعدها ( وعن تقنين المرافعات التركي )م وم

من دعوى العرض التي حذف نصها من مشروع التقنين المدني . فهي لا تجيز إلزام الخصم أو الغير بتقديم 

أما نص مشروع التقنين  ( .[17]) 253ورقة تحت يده هي مستند في الدعوى إلا في أحوال ثلاث ذكرتها المادة 

المدني المحذوف فقد كان يجيز إلزام الخصم أو الغير بتقديم المستند الذى في حوزته حتى في غير هذه الأحوال 

الثلاث ، متى ثبت أن فحص هذا المستند ضروري للبت في الحق المدعى به ، ويرجع تقدير هذه الضرورة إلى 

ف عام يتناول المستندات وسائر الأشياء الأخرى . )) فيجوز مثلا ـ كما جاء القاضي . هذا إلى أن النص المحذو

  ([18]في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي)

 

ـ لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته . ويجوز كذلك 

ات التي أجراها مورثه حتى يتسنى له أن يعين مدى حقه في لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميم

الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق من طريق الميراث . فإذا كان الشيء الذى يطلب عرضه سنداً أو وثيقة فيلاحظ 

أمران: أولهما أن فحص الوثيقة قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعى به وتعيين مداه ، بل لمجرد 

تناد إليها في إثبات حق للطالب . والثاني أن للقاضي أن يأمر عند الاقتضاء بتقديم الوثيقة للمحكمة لا مجرد الاس

عرضها على الطالب. فيجوز مثلا لمشتري الأرض، إذا تعهد بالوفاء بما بقى من ثمن آلة زراعية ملحقة بها ، 

هذا الثمن . ويجوز كذلك لموظف يدعى أنه أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين القدر الواجب أداؤه من 

 عزل تعسفياً أن يطلب تقديم ملف خدمته للقضاء ليستخلص منه الدليل على التعسف(( .

 

 

وإذا كانت نصوص تقنين المرافعات الجديد ضيقة من حيث نطاقها ، فهي على العكس من ذلك واسعة من حيث 

ر إذا لم يقم بتقديم الورقة اعتبرت صورة الورقة التي قدمها ترتب الجزاء عليها ، وقد رأينا أن الخصم أو الغي

الخصم المدعى صحيحة مطابقة لأصلها ، فان لم يكن هذا قد قدم صورة الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق 

بشكلها أو بموضوعها . وهذا أقص جزاء يمكن أن يترتب على الشخص إذا أخل بالتزامه القانون من تقديم 
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 . يدهمستند تحت 

 

 

  ـ مسائل ثلاث : مسائل الإثبات بوجه عام ثلاث : 32

 

  . (objet de la prevue) أولا ( محل الإثبات )

 

  . (charge de la preuvem onus probandi) ثانياً ( عبء الإثبات )

 

 ً  . (procèdes de la prévue( طرق الإثبات ) )ثالثا

  حق الخصم في الاثبات

 اثبات العكس فيحق الخصم الآخر 

  لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلا لنفسه 

 محل الاثبات هو مصدر الحق وأية رابطة قانونية

 

 

 

 

 

 

ة مايو سن 30ـ  222ص  69رقم  2المحاماة  1911ديسمبر سنة  6انظر في هذا المعنى استئناف مصر  ^ [1]

 . 402ص  27م  1915ة يونية سن 10ـ استئناف مختلط  418ص  211رقم  13المحاماة  1932

 

لوجه امن مشروع التقنين المدني الحالي ، وكان نصها يجرى على  388انظر الفقرة الأولى من المادة  ^ [2]

لغش دون الآتى : )) يعتبر الشرط قد تحقق إذا كان الطرف الذى له مصلحة في أن يتخلف قد حال بطريق ا

يضاً المادة ستخلاص حكمها من القواعد العامة . وانظر أتحققه (( . وقد حذفت في لجنة المراجعة لإمكان ا

 .834ص  1411فقر  7من التقنين المدني الفرنسي و بلانيول وريبير و جابولد  1178

 .834ص  1411فقرة  7ـ بلانيول وريبير و جابولد  347ص  3يموج د  ^ [3]

ح الاثنى عشر على قول ) أكارياس ويرجع أصل هذه الدعوى إلى القانون الروماني ، منذ عهد الألوا ^[4]

Accqrias  ( ، وفي آخرعهد الجمهورية على قول آخر ) جيرار  876ص  2في القانون الرومانيGirard 

 droit( ـ وانتقلت الدعوى في العصور الوسطى إلى القانون الكنسى ) 2هامش رقم  629الطبعة الثالثة ص 

canonique) ( وإلى بعض قوانين العاداتdroits coutumiers)  في فرنسا . ولم يرد في شأنها نص عام في

التقنين المدني الفرنسي ، ولكن وردت بعض نصوص تشريعية متفرقة في بعض تطبيقاتها التفصيلية . من ذلك 

من التقنين المدني الفرنسي فيما يتعلق بمستندات العين المقسومة التي  842الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 
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من التقنين التجاري الفرنسي فيما يتعلق  17إلى  14في يد أحد الشركاء المتقاسمين ، ومن ذلك المواد من  توجد

بتقديم دفاتر التجار الاطلاع عليها ـ ولكن الفقه والقضاء في فرنسا يميلان إلى تعميم هذه التطبيقات على حالات 

 740ص  1921ة الفصلية للقانون المدني سنة ـ ديموج في المجل 211فقرة  3أخرى لم ينص عليها ) ديموج 

في دعوى العرض في القانون الحديث رسالة من باريس سنة  Demontesـ ديمونتيس  898ص  1928وسنة 

 2171فقرة  2ـ بلانيول وريبير وبولانجيه  479ـ موريل فقرة  594ـ جلاسون وتيسييه وموريل ، فقرة  1922

 17ـ نقض فرنسى  1175فقرة  9ـ بيدان وبرو  836ـ ص  835ص  1412فقرة  7ـ بلانيول وريبير وجابولد 

 1907فبراير سنة  19ـ  85داللوز ـ ا ـ  1897ديسمبر سنة  22ـ  116ـ  1ـ  1881سيريه  1879يونية سنة 

 ( . .740ص  1921مجلة القانون المدني  1921مارس سنة  16ـ  271ـ  1ـ  1907سيريه 

 )د القسمة وتصفية التركات والأموال المشتركة وعقود الوكالة والشركات اضر الجرد وعقووذلك كمح ^ [5]

 . 248ـ ص  247ص  1175فقرة  9بيدان وبرو 

 

. أنظر كذلك القضاء  898ص  1928المجلة الفصلية للقانون المدنى  1928يونية سنة  14حكمة رن م ^ [6]

زي باسيكري 1868أبريل سنة  4لييج ـ  96ـ  1863باسيكريزي  1863مارس سنة  6البلجيكي : بروكسل 

بر الخصم على . ويذهب كل من القضاء الفرنسي والقضاء البلجيكي إلى أن المبدأ القاضي بألا يج 219ـ  1868

عدالة لا يجوز أن يتخذ ستاراً للحيلولة دون ال (Nemo tenetur edere contra seتقديم مستند ضد نفسه )

وجه يعد ضرباً من ان وبرو في هذه المناسبة إن الاحتماء بالمبدأ على هذا الولتحقيق أغراض ذاتية . ويقول بيد

  ( .248ص  1175فقرة  9بيدان وبرو ) (abus des droitsالتعسف )

وكوجوب عدم انتهاك حرمة الرسائل ووجوب الامتناع عن الإضرار بالغير . وفي هذه الحدود لا يجوز  ^ [7]

،  (astreinteمره القضاء بتقديمه ، وإلا جاز الحكم عليه بغرامة تهديدية )للشخص الامتناع عن تقديم مستند أ

 9ـ بيدان وبرو  499ـ  1ـ  1901داللوز  1901يولية سنة  15بل جاز الحكم ضده في الدعوى )نقض فرنسي 

 ( 249ـ ص  248ص  1175فقرة 

 

الغير شخصاً يقوم بوظيفة عامة وذلك ويجوز كذلك إجبار الغير على تقديم مستند تحت يده إذا كان هذا  ^. [8]

 conservateurs desوحافظى الرهون ) (officiers de l`etat civilكمسجلي الحالة المدنية )

hypotheques) ( وموثقى العقودnotaries)  ويترك ذلك لتقدير القضاء . أما الأفراد الأجانب عن ،

س أو كانوا شهوداً في الدعوى . هذا إلى أن الفرد الخصومة فيجوز كذلك إجبارهم إذا ثبت ضدهم غش أو تدلي

الذى يمتنع دون حق عن تقديم مستند في يده يفيد العدالة يكون مسئولا عن تعويض الضرر الذى يحدثه بمقتضى 

 ( . 1177ـ فقرة  1176فقرة  9من التقنين المدني الفرنسي ) بيدان وبرو  1382المادة 

 

 

)) لا يجبر خصم على أن يقدم دليلا يرى أنه ليس في مصلحته ، فإن من  وقد قضت محكمة النقض بأنه ^ [9]

حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه (( ) 

أبريل سنة  2ـ وانظر حكماً آخر في  160ص  50رقم  3مجموعة عمر  1940أبريل سنة  11نقض مدنى 

( . وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا قدم خصم في دعوى على  1083ص  1جموعة عمر م 1936

الحكومة ورقة قال إنها صورة غير رسمية من أحد الخطابات المتبادلة بين إحدى مصالح الحكومة ووزارة 

ان لا يجوز المالية ، جاز للحكومة أن تطلب من المحكمة أن تأمر باستبعادها من دوسيه الدعوى ، لأنه غذا ك

 69رقم  2المحاماة  1911ديسمبر سنة  6إلزام الحكومة إلى تقديم الأصل الخالف للصورة ) محكمة الاستئناف 

( وقضت محكمة الموسكي بأنه لا يجوز إعطاء صور التلغرافات للغير لأنها معتبرة من الأوراق  222ص 

 ( . 164ص  114 رقم 6المحاماة  1925مايو سنة  19الخصوصية ) محكمة الموسكي 
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وقد قضت محكمة النقض بان )) إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً  ^ [10]

فيها وامتنع عن تقديمها فهذا الامتناع إنما يكون محل اعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة وبغير إلزام من 

ص  285رقم  5مجموعة عمر  1948مارس سنة  11) نقض مدنى  القانون بعده حتما تسليماً بقول الطالب

ص  54م  1941ديسمبر سنة  16ـ  402ص  27م  1914يونية سنة  10. وانظر أيضا استئناف مختلط  563

22 . ) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه )) إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير  ^ [11]

الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق ، فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده ، فإن لها أن  الدعوى بأن كلفت أحد

تحكم في موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذى يرجح لديها أنه هو المحق ، وبحسبها أن تكون قد دونت في 

داً عن حكمها حجج الطرفين ، واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها على أسباب معقولة ، ليكون حكمها بعي

رقابة محكمة النقض ، لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون ) نقض 

 ( . 1082ص  342رقم  1مجموعة عمر  1936أبريل سنة  2مدنى 

 

ـ  وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا امتنع الخصم من تقديم مستند ـ كمحضر جرد تركة ^ [12]

بعد تكليف المحكمة له بتقديمه ، وأصبح من المستحيل بسبب هذا الامتناع الاطلاع على هذا المستند ، اعتبر 

م  1941ديسمبر سنة  10خصمه قد أقام الدليل على ما كان يطلب إثباته من واقع هذا المستند ) استئناف مختلط 

 ( . 22ص  54

ع التمهيدي في شأن هذا النص ما يأتي : )) يدخل الالتزام وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشرو ^ [13]

بتقديم شيء في نطاق الالتزامات المقررة بنص القانون . ويقتضى ترتيب هذا الالتزام اجتماع شروط ثلاثة : )ا( 

أولها أن يدعى شخص بحق يتعلق بشيء ، شخصياً كان الحق او عينياً . )ب( والثاني أن يكون الشيء المدعى 

ي يد شخص آخر على سبيل الحيازة أو الإحراز ، سواء أكان هذا الشخص خصما في الدعوى أم لم يكن به ف

خصما فيها . )ج( والثالث أن يكون فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه . 

جاز للقاضي أن يأمر ويرجع تقدير هذه الضرورة غلى القاضي ... فإذا اجتمعت الشروط المتقدم ذكرها ، 

بعرض الشيء أو الوثيقة المطلوبة ، إلا أن يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى للامتناع ، كالحرص 

على حرمة سر عائل مثلا . والأصل في العرض أن يحصل حيث يوجد الشيء وقت رفع الدعوى ، ولكن يجوز 

أمام القضاء . وتكون نفقات العرض على نفقة من  للقاضي أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن في تقديم الشيء

يطلبه . ويجوز إلزامه ، إذا رأى القاضي ذلك ، بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشيء من 

 في الحاشية ( . 492ـ ص  491ص  2ضرر من وراء هذا العرض (( ) مجموعة الأعمال التحضيرية 

 

عدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه ولا يجوز انتقال وقد قضت محكمة النقض بأن قا ^ [14]

المحكمة للاطلاع عليها إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية لا تنطبق في حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين 

 2لنقض مجموعة أحكام ا 1951فبراير سنة  8الطرفين بأن كانت مثبتة لالتزامات متبادلة بينهما ) نقض مدنى 

 ( . 320ص  61رقم 

من تقنين المرافعات على أنه )) إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها  258ومن أجل ذلك نصت المادة  ^ [15]

 في الدعوى ، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضي أو رئيس الدائرة (( .

 460ـ ص  456للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي ص انظر شرح المرافعات المدنية والتجارية  ^ [16]

 . 494ـ ص  492وكتاب المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا ص 
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ويكون الأمر مع ذلك أيضاً متروكاً لتقدير القاضي، فله أن يرفض طلب تقديم الورقة، ولو في إحدى  ^ [17]

من  253ية الطلب . وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كانت المادة هذه الحالات الثلاث ، إذا تبين له عدم جد

تقنين المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا 

وك توافرت إحدى الأحوال الثلاث الواردة فيها ، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متر

لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، وإذن في كانت المحكمة ، إذ رفضت إجابة 

طلب الطاعن بإلزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لإثبات وفائه للأجرة التي ادعى أنه قام بدفعها ، قد 

ير الموضوعية في هذا الخصوص ، أنه طلب غير قررت ، بالأدلة المبررة التي أوردتها وبمالها من سلطة التقد

مجموعة  1952ديسمبر سنة  11جدى ، فإن النعي عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس ) نقض مدنى 

 ( . 183ص  29رقم  4أحكام محكمة النقض 

 

 في الحاشية 492ـ ص  491ص  2مجموعة الأعمال التحضيرية  ^ [18]

 صوم في مناقشة الادلة ـ لا يجوز للقاضي أن يقضى بعلمهحق الخ 2الوسيط_جزء_ إثبات

 حق الخصوم في مناقشة الادلة ـ لا يجوز للقاضي أن يقضى بعلمه

 

  مبدأ دور الخصوم الإيجابي ـ الحق في الاثبات

 ـ حق الخصوم في مناقشة الادلة التي تقدم في الدعوى ـ لا يجوز للقاضي أن يقضى بعلمه : 27

دمه الخصم في من قدر الحرية التي تطلق للقاضي في الاثبات، فلا جدال في أن أي دليل يق على أنه مهما يكن

الدليل الذى لا الدعوى يجب أن يعرض على الخصوم جميعاً لمناقشته ن ويدلى كل برأيه فيه، يفنده أو يؤيده، و

ي قضية فبدليل نوقش  ( . ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ[1]يعرض على الخصوم لمناقشته لا يجوز الأخذ به )

 ( .[2]أخرى ما لم يناقش في القضية القائمة )

في  وهذا مبدأ جوهري من مبادئ التقاضي ، حتى لا تبقى الخصومة مجهلة ، وحتى تتكافأ فرص الخصوم

ليها ) م عالدعوى . ومن ثم كان للخصم حق طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة من خصمه والرد 

 ات ( .مرافع 108

 

 

ينة ومن غير ولا يجوز للقاضي أن يقوم بمعاينة مكان النزاع في غيبة الخصوم ودون أن يدعوهم لحضور المعا

قشته فعلا فقد إصدار قرار بإجرائها. ولكن يكفي أن يعرض الدليل على الخصوم لمناقشته، فإذا لم يريدوا منا

نده لم تقدمها لا يجوز للقاضي ان يأتي بأدلة من ع ( . كذلك[3]نزلوا عن حقهم في ذلك وصح الأخذ بالدليل )

 ( .[4]الخصوم ، إلا إذا تراضوا عليها وقبلوا مناقشتها )

علمه . ذلك بويترتب على حق الخصوم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى أنه لا يجوز للقاضي أن يقضى 

لأمر ان ينزل حق مناقشة هذا الدليل اقتضى اأن علم القاضي هنا يكون دليلا في القضية ، ولما كان للخصوم 

  ( .[5]القاضي منزلة الخصوم ، فيكون خصما وحكماً ، وهذا لا يجوز)

ثبات ، فان حياد وقد رأينا فيما تقدم أن امتناع القاضي عن القضاء بعلمه لا يرجع إلى موقفه المحايد في الا

ناقشة مإلى ما نذكره هنا من حق الخصوم في  القاضي لا يتعارض ضرورة مع القضاء بعلمه ، وإنما يرجع

 ( .[6]الدليل )

 واعد أربع :قوهذا الدور الإيجابي للخصوم في الاثبات ، وما يستتبعه من حقهم في مناقشة الأدلة ، تنظمه 

  ( حق الخصم في الاثبات1)
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  ( حق الخصم الآخر في إثبات العكس2)

 ( لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلا لنفيه3)

  ( ولا يجوز إجباره على تقديم دليل ضد نفسه .4)

 ونقول كلمة عن كل من هذه القواعد .

 

 

اق قد فلا يجوز للقاضي أن يستند إلى أوراق عثرت عليها النيابة العامة دون أن يثبت أن هذه الأور ^ [1]

بارد ـ بودرى و 200فقرة  29ـ ديمولومب  10فقرة  1316م  5عرضت على الخصوم لمناقشتها ) لارومبير 

تعتد  ( . ولا يجوز للمحكمة أن 54ـ  1ـ  90داللوز  1889نوفمبر سنة  20ـ نقض فرنسي  2056فقرة  3

 1902أبريل سنة  23بكتاب أرسل إلى رئيسها ولم يعرضه الرئيس على الخصوم لمناقشته ) نقض فرنسي 

داللوز  1903يوليه سنة  29قض فرنسي ( ولا بتحقيق جنائي لم تناقشه الخصوم ) ن 368ـ  1ـ  1903داللوز 

ن فحصته ( . ولكن يجوز لمحكمة الاستئناف ، دون أن تفحص من جديد الدليل الذى سبق أ 448ـ  1ـ  1903

الأخيرة )  محكمة أول درجة ، أن تستخلص من هذا الدليل نتيجة غير النتيجة التي استخلصتها هذه المحكمة

 ( . 99ص  749فقرة  12أوبرى ورو 

 

لة ـ من . أنظر في هذه المسألة ـ مناقشة الخصوم للأد 488ص  721فقرة  2كولان وكابيتان ومورانديير  ^ [2]

ـ ص  239ناحية التطور التاريخى رسالة الدكتور محمد صادق فهمى في الاثبات في القانون المقارن ص 

247. 

 

 1897فبراير سنة  22لإشارة إليه ( ـ ) سبقت ا 54ـ 1ـ  90داللوز  1889ة نوفمبر سن 20^ نقض فرنسي  [3]

ذ انظر الأستا ) سبقت الإشارة إليه ( . 368ـ  1ـ  1903داللوز  1902أبريل سنة  23ـ  114ـ  1ـ  98داللوز 

 . 90عبد الباسط جميعى فقرة 

 

لو سمح للقاضي أن يتدخل  ( إنهter 8حاشية رقم  74ص  749فقرة  12و ^ ويقول بارتان ) أوبرى ور [4]

ن يحور فيها ، أالإثبات وأن يأتي من عنده بأدلة لم تقدمها الخصوم ، لخشى أن يعدل من طلبات المدعى أو  في

زلوا عن وليست هذه مهمة القاضي فإذا ما أتى القاضي بأدلة من عنده ، ورضى الخصوم أن يناقشوها ، ون

هذه  صورة صريحة فيجوز في حقهم في الاعتراض ، كان هذا بمثابة اتفاق بين الخصمين ، وهو جائز في

 commune) اقعة المعروفة بالشهرة العامة( . وحتى الوsexies 8حاشية رقم  76الصورة الضمنية ) ص 

renommée)  77ص  749فقرة  12بد فيها من إثبات الشهرة العامة وحدها كما يقول أوبرى ورو ) لا 

 . 488ص  2( . انظر أيضاً كولان وكابيتان ومورانديبر  9حاشية رقم 

اً به ولكن هذا لايمنع من أن يستعين القاضي في قضائه بما هو مقروف بين الناس ولا يكون علمه خاص ^ [5]

يستعين في قضائه بما  مقصوراً عليه ، وذلك كالمعلومات التاريخية والجغرافية والعلمية والفنية الثابتة ، فله أن

كة لأصحابها رقبة ومنفعة بعد أن كانت أراضي هو معروف من أن الأراضي في مصر قد أصبحت مملو

واحدة ،  خراجية وذلك منذ عهد سعيد باشا . وبما هو معروف من أن رى الحياض لا يكون إلا دورة زراعية

 73ميعي ص وبأن ثمن القطن كان منخفضاً في أوقات مرتفعاً في أوقات أخرى ) أنظر الأستاذ عبد الباسط ج

 ( . 16والأستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص والأحكام التي اشار إليها 
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لصة ( انظر في جواز أن يقضى القاضي بعلمه في الفقه الإسلامى عند المتقدمين ) في غير الحدود الخاو     

لإسلامية ص اوفي عدم جواز ذلك إطلاقاً عند المتأخرين الأستاذ أحمد إبراهيم في طرق القضاء في الشريعة 

 . 42ت ص  33

عتبر محايداً ، ممنوع مع يفي ذلك أن القاضي الجنائي ، ودوره في الإثبات إيجابى إلى حد بعيد فلا  ^ وقطع [6]

ثبات القانون ذلك من القضاء بعلمه ، كما لاحظ ذلك بحق الأستاذ عبد الباسط جميعى في كتابه ))نظام في الإ

 ( . 78المدنى المصرى (( ) ص 

 2الوسيط_جزء_ , إثبات

 يمبدأ حياد القاض

 

 ([1]ب ـ مبدأ حياد القاضي )

 لاثبات في كل من المذاهب الثلاثة:ا ـ موقف القاضي من 25

القاضي فيه  ويتصل بما تقدم موقف القاضي من الاثبات. فهو في المذهب الحر أو المطلق موقف إيجابي، ينشط

لقانوني أو في المذهب اإلى توجيه الخصوم ، واستكمال ما نقص في الأدلة ، واستيضاح ما أبهم منها . وهو 

أي تدخل من  المقيد موقف سلبى محض ، لا يعدو القاضي فيه أن يتلقى أدلة الاثبات كما يقدمها الخصوم دون

مبهماً فليس له أن يطلب  جانبه ، ثم يقدر هذه الأدلة طبقاً للقيم التي حددها القانون ، فإذا رأي الدليل ناقصاً أو

ي المذهب فيه أن يقدره كما هو في الحالة التي قدمه فيها الخصوم . وهو إكماله أو توضيحه ، بل يجب عل

الايجابية منه إلى  المختلط ينبغي أن يكون موقفاً وسطاً بين الايجابية والسلبية، ولكنه يجب أن يكون أقرب إلى

دلة الناقصة السلبية ، فيباح للقاضي شيء من الحرية في تحريك الدعوى وفي توجيه الخصوم وفي استكمال الأ

 وفي استيضاح ما أبهم من وقائع الدعوى .

 

لتقييد يجب أن تقابله ولا يتعارض ذلك مع تقييد القاضي بأدلة قانونية معينة وبتحديد قيم هذه الأدلة ، فإن هذا ا

  ( .[2]املة)حرية القاضي في تقدير وزن كل دليل في حدود قيمته القانونية ، حتى يستجلى الحقائق واضحة ك

على حق الخصوم  ما منع القاضي من القضاء بعلمه فليس فرعاً عن مبدأ حياد القاضي، بل هو النتيجة المترتبةأ

 في مناقشة أي دليل يقدم في القضية، وسنرى ذلك فيما يلى .

 ـ مبدأ حياد القاضي في القوانين اللاتينية والقانون المصري: 26

بات. وهي مع ذلك لا المصري معها، قد اتخذت المذهب المختلط في الاثقد رأينا أن القوانين اللاتينية، والقانون 

ى محدود؛ توسع على القاضي في حرية توجيهه للدعوى واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية إلا إلى مد

ب اً، وله أن يطلفالقاضي يستطيع مثلا أن يحيل الدعوى على التحقيق من تلقاء نفسه، كما يستطيع أن يعين خبير

(، وأن يوجه إلى أحدهما اليمين Comparution Personnelleمثولا شخصيا ) -إحضار الخصوم شخصياً 

 ([3].)(serment supplétif) المتممة

توجيه الدعوى  وقد زاد تقنين المرافعات المصري الجديد في إيجابية موقف القاضي من الاثبات فخوله سلطة في

عن  دم قيد المدعى لدعواه ، وبشطب الدعوى عند تخلف الخصومفيما يتصل بالآثار التي تترتب على ع

وفاة أحد بالحضور ، وبوقف الدعوى لمدة معينة عند اتفاق الخصوم على ذلك ، وبسقوط الخصومة لانقطاعها 

ة بخمس سنوات الخصوم أو بزوال أهليته أو انتهاء صفته أو وقفها بفعل المدعى أو تقصيره ، وبتقادم الخصوم

ى إلى خمس عشرة ، وبإدخال القاضي من تلقاء نفسه من لم يكن طرفاً في الخصومة ليرد الدعوبدلا من 

الدعوى على  وضعها الطبيعي بعد أن انحرف بها عنتَُ الخصوم أو إهمالهم ، وبإجراءات التحقيق فاذا أحيلت

لموضوع موقوفاً على اير في نظر التحقيق أو عُي ِن فيها خبير أو طُعِن فيها بالتزوير لم يعد سير التحقيق أو الس

 ( .[4]طلب تعجيل يتقدم به الخصم صاحب المصلحة)
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ـ بل معناه أن  القاضي فإن هذا واجب بداهة على ـ (impartialité) ^ الحياد هنا ليس معناه عدم التحيز [1]

، ص  1151فقرة  9وبرو )بيدان  (neutralité) وقفاً سلبياً من كلا الخصمين على حد سواءم لقاضيا يقف

218 . ) 

 Notions fondamentales du droit) ون الخاص^ ديموج في الأفكار الرئيسية في القان [2]

privé)  541ـ ص  534الفصل السابع ص . 

 . 648ـ ص  647^ الموجز للمؤلف ص  [3]

ات المدنية أبو الوفا في المرافعرة التفسيرية لتقنين المرافعات الجديد . وأنظر الدكتور أحمد ^ أنظر المذك [4]

ـ ص  10ص  ، والدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي في شرح المرافعات المدنية والتجارية 29والتجارية ص 

11 . 

 2الوسيط_جزء_ , إثبات

 مبدأ النظام القانوني للإثبات ـ مذاهب ثلاثة 2الوسيط_جزء_ 

 مبدأ النظام القانوني للإثبات ـ مذاهب ثلاثة

 الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية ـ العدالة والاستقرار: ـ 20

لسبب في ورأينا أن ا .رأينا فيما تقدم أن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض معها 

قنين شد الموذلك أن الحقيقة القضائية لا تثبت إلا من طريق قضائي رسمه القانون . وقد يكون القاضي من أ

ريق القانوني لإثباتها بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفة لا يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الط

ضائية مع الحقيقة فلا يجد بداً من إهدارها والأخذ بسبل القانون في الإثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة الق

 الواقعية .

تبار العدالة في ذاتها ائية دون الحقيقة الواقعية إنما يوازن بين اعتبارين : اعوالقانون في تمسكه بالحقيقة القض

ائية ، وإعتبار ويدفعه إلي تلمس الحقيقة الواقعية بكل السبل ومن جميع الوجوه حتي تتفق معها الحقيقة القض

د له طرق الإثبات ل فيحدإستقرار التعامل ويدفعه إلي تقييد القاضي في الأدلة التي يأخذ بها وفي تقدير كل دلي

فلا تختلف  ،وقيمة كل طريق منها ، حتي يأمن جوره إذا مال إلي الجور ، أو في القليل حتي يحد من تحكمه 

 القضاة فيما يقبلون من دليل وفي تقدير قيم الأدلة في الأقضية المتماثلة .

 ـ مذاهب ثلاثة في الاثبات : 21

ار التعامل ـ أن نتصور اللذين تقدم ذكرهما ـ اعتبار العدالة واعتبار استقر ويمكن في الموازنة ما بين الاعتبارين

 قيام مذاهب ثلاثة في الإثبات :
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ر أو ( مذهب يميل إلي اعتبار العدالة ولو بالتضحية في استقرار التعامل ، وهذا هو المذهب الح1)

 . (système libre) المطلق

قييد حتي يستقر لي حساب العدالة، فيقيد القانون الإثبات أشد الت( ومذهب يستمسك باستقرار التعامل ولو ع2)

 . (système légal) التعامل ، وهذا هو المذهب القانوني أو المذهب المقيد

لحساب الآخر  ( ومذهب ثالث هو بين بين ، يزن ما بين الاعتبارين ، فيعتد بكل منهما ، ولا يضحي أحدهما3)

 ( .système mixte، وهذا هو المذهب المختلط )

 ـ المذهب الحر أو المطلق : 22

بها القاضي ، بل يترك  أما المذهب الحر أو المطلق ففيه ، كما قدمنا ، لا يرسم القانون طرقاً محددة للإثبات يقيد

وين اعتقاده من الخصوم أحراراً يقدمون الأدلة التي يستطيعون إقناع القاضي بها ، ويترك القاضي حراً في تك

لمصلحة العدالة . وقد  يل يقدم إليه . وهذا المذهب يقرب كثيراً ما بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعيةأي دل

لشرائع ( ، ولا تزال ا[1]اعتنقته بعض الشرائع في بدء تطورها ، واعتنقه بعض رجال الفقه الإسلامي)

جليزي والقانون السويسري والقانون الإن الجرمانية والشرائع الأنجلو سكسونية ) القانون الألماني والقانون

 الأمريكي ( تأخذ به إلي حد كبير .

ن الحقيقة الواقعية ولكن حظ العدالة في هذا المذهب ظاهري أكثر منه حقيقياً . فهو قد يقرب الحقيقة القضائية م

عيين طرق تم في إلي مدي واسع ، ولكن بشرط أن يؤمن من القاضي الجور والتحكم . فاذا جار القاضي أو تحك

ي المذهب القانوني أو الإثبات وتحديد قيمها ، ابتعدت الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية أكثر من ابتعادها ف

 المقيد ز وننتقل الآن إلي هذا المذهب .

 ـ المذهب القانوني أو المقيد : 23

روابط دقيقاً لإثبات المصادر المختلفة للو المقيد يرسم القانون طرقاً محددة تحديداً ففي المذهب القانوني أ 

ما جاء في القانونية ، ويجعل لكل طريق قيمته ، ويتقيد بكل ذلك الخصوم والقاضي . )) وهذا المذهب ـ ك

عة والحقائق القضائية ( ـ علي ما فيه من دقة حسابية تكفل ثبات التعامل ، يباعد ما بين الحقائق الواق[2]الموجز)

طيع إثباتها بالطرق قة الواقعة ملء السمع والبصر ، ولكنها لا تصبح حقيقة قضائية إلا إذا است، فقد تكون الحقي

ي الإثبات بالبينة فالتي حددها القانون (( . وقد تغلب في الفقه الإسلامي المذهب القانوني في الإثبات . فيجب 

هادة وجب الأخذ ، وإذا توافر نصاب الش( [3]شهادة شاهدين ، ولا يكتفي بشاهد واحد إلا في حالات استثنائية)

ود مقدرة بها دون أن يكون للقاضي حرية في التقدير ، ويتفاوت نصاب الشهادة من واقعة إلي أخري في حد

 ( .[4]تقديراً يكاد يكون حسابياً)

 ـ المذهب المختلط : 24

جاء في الموجز  إطلاقاً ـ كما والمذهب المختلط يجمع بين الإثبات المطلق والاثبات المقيد. ))وأشد ما يكون

ن أي دليل يقدم إليه ، ( ـ في المسائل الجنائية، ففيها يكون الاثبات حراً يتلمس القاضي وسائل الاقناع فيه م[5])

لتجارية مع بقائه حراً اشهادة كانت أو قرينة أو كتابة أو أي دليل آخر . ثم يتقيد الاثبات بعض التقيد في المسائل 

للإثبات تضيق  يتقيد بعد ذلك إلي حد كبير في المسائل المدنية فلا يسمح فيها إلا بطرق محددةفي الأصل . و

ن فهو يجمع بي وتتسع متمشية في ذلك مع الملابسات والظروف . وهذا المذهب الثالث هو خير المذاهب جميعاً ،

بما أفسخ فيه للقاضي  لحقيقة القضائيةثبات التعامل بما احتوي عليه من قيود ، وبين اقتراب الحقيقة الواقعة من ا

لشرائع اللاتينية كالقانون ا  من حرية التقدير . وقد أخذ القانون المصري بهذا المذهب مقتفياً في ذلك أثر

 الفرنسي والقانون الإيطالي والقانون البلجيكي (( .

 ويلاحظ علي هذا المذهب أمران :

الواقعية فيه لا يصل إلي حد يجعل للأدلة قوة قطعية، فلا تزال  ( أن اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة1)

وليست   idée de probabilitéللأدلة فيه حجة ظنية ، ولا تزال الحقيقة القضائية هي مجرد احتمال راجح
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حقيقة قاطعة . ولابد من الناحية العملية الاكتفاء بالحجج الظنية ما دامت راجحة، لأن اشتراط الحجج القاطعة 

 يجعل باب الاثبات مقفلا أمام القاضي.

رية القاضي ( أن المذهب المختلط يتفاوت في نظام قانوني عنه في نظام آخر ، فهو يضع من القيود علي ح2)

ظم ما تقلل من هذه في تلمس الدليل قليلا أو كثيراً علي قدر متفاوت يختلف باختلاف النظم القانونية . فمن الن

منها ما يزيد في القيود التقارب ما بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية فيرجح حظ العدالة، والقيود حتي يشتد 

وازن بين الاعتبارين  ولو ابتعدت الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية حتي يستقر التعامل . وخير هذه النظم ما

  في كفتي الميزان ، حتي لا ترجح كفة وتشيل أخري .

دهم بشهادة الشهود وأخذهم بها ار ابن القيم الجوزية على تحديد الفقهاء للأدلة فى الإثبات جامداً وتقيوقد ث  [1]

وأسفر وجهه  دون القرائن والأدلة الأخرى ، ونادى بوجوب ترك الإثبات حراً ، )) فإذا ظهرت أمارات العدل

قصد ظهور الحق لشارع فى جميع المواضع يبأى طريق كان فثم شرع الله (( . قال فى أعلام الموقعين : )) إن ا

ه أبداً ، فيضيع بما يمكن ظهوره به من البينات التى هى أدلة عليه وشواهد له ، ولا يرد حقاً متى ظهر بدليل

ة غيره له فى حقوق الله وعباده ويعطلها ، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة فى تخصيصه مع مساوا

نة فى صورة عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه ، كترجيح شاهد الحال على مجرد البيظهور الحق أو رجحانه 

بينة الحال فمن على رأسه عمامة وبيده عمامه وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثرهولا عادة له بكشف راسه ، 

ل مثل هذه يهمودلالته هنا تفيد ظهور صدق المدعى أضعاف ما يفيد مجرد البينة عند كل أحد . فالشارع لا 

يق الحكم ، البينة والدلالة ، ويضيع حقاً يعلم كل أحد ظهوره وحرمته . بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طر

لمه وفجوره فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين ، وصار الظالم الفاجر ممكناً من ظ

م قال فى الطرق ثفضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده (( . : فيفعل ما يريد ويقول يقوم على بذلك شاهدان أثنان ، 

 سبحانه الحكمية )) فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأى طريق كان ، فثم شرع الله ودينه ، والله

أبين وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشئ ثم ينفى ما هو أظهر منها وأقوى دلالة و علم

عه من الطرق أن ه منها ، ولا يحكم عند وجودها بموجبها ، بل قد بين سبحانه وتعالى بما شراشارة ، فلا يجعل

هى من الدين مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأى طريق ستخرج بها العدل والقسط ف

 ليست بمخالفة له (( .

 . 647^ الموجز للمؤلف ص  [2]

 testis ، فكان شهادة الواحد لا تصلح لصدر الأول من القانون الفرنسى القديم^ وكذلك كان الأمر فى ا [3]

unus. Testis nullus 2192فقرة  2بولانجيه ـ انظر بلانيول وريبير و . 

 

 . 310ص  ـ 309انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص   ^ [4]

 647ص  الموجز للمؤلف  ^ [5]

 2الوسيط_جزء_ , إثبات 

 ن مبحث شروط الانعقادم-الصلح القضائي  صلح 5الوسيط_جزء_

 من مبحث شروط الانعقاد-الصلح القضائي 

 

القضائي بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء ، وتصدق عليه المحكمة.الصلح   الصلح  يقع

واجب التنفيذ القضائي ، أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ، بمثابة ورقة رسمية ، أي بمثابة سند 

 ً ويجوز لكل  .  فهو لا يخرج عن كونه عقداً ثم بين الخصمين لتصديق القاضي عليه . ولكنه لا يعتبر حكما

ً  ، ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة للطعن في الأحكام منهما الطعن فيه ،بل هو عقد   ، لأنه لا يعتبر حكما

طريق الطعن فيه بدعوى أصلية.ويجوز الحصول على حق وإنما يكون  وثقة القاضي في حدود سلطته الولائية

. ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص  اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم
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وقد شرح المرحوم الاستاذ الدكتور/عبدالرزاق #السنهوري هذا جامعا   .   بناء على حكم صادر بصحة التوقيع

 الاتي عرضها  لفقرةشافيا في البند أو ا

 

 1فرع  - 1صل ف -شروط الانعقاد   المبحث الأول                    يالصلح القضائ:- 355

. وقد نصت المادة  ، وتصدق عليه المحكمة قع هذا الصلح بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاءي 

ية حال تكون وم أن يطلبوا إلى المحكمة في أمن تقنين المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي : " للخص 124

. فإذا كانوا قد كتبوا  ، ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محاضر الجلسة

. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة  ، وأثبت محتواه فيه ، ألحق المكتوب بمحضر الجلسة ما اتفقوا عليه

. ولا يجوز للمحكمة  . وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام " ي واعتبارهالسند التنفيذ

، ولا يجوز توثيق عقد إلا  ، لأن القاضي إنما يقوم بمهمة الموثق التصديق على الصلح إلا بحضور الخصمين

، حتى لو كان الطرف  حلقاضي التصديق على الصلامتنع على ا ، د الطرفينفإذا غاب أح . بحضور الطرفين

، ولكن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه من  الغائب قد قبل التصديق على الصلح في غيبته

، لم يجز للقاضي  . وإذا حضر الطرفان وعدل أحدهما عن الصلح الطرف الغائب سنداً يصح الحكم بمقتضاه

ي عدل عنه أحد الطرفين ورقة من أوراق الدعوى يقدر يعتبر القاضي الصلح الذو ، ( [1] ) التصديق عليه

 . ( [2] ) قيمتها بحسب الظروف

، أي  ، بمثابة ورقة رسمية ، أو الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ويعتبر هذا الصلح القضائي

ً  بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه عقداً ثم بين ن كونه عفهو لا يخرج ، . ولكنه لا يعتبر حكما

،  ، ولكن ذلك لا يكون بالطرق المقررة للطعن في الأحكام يجوز لكل منهما الطعن فيهو . ( [3] ) الخصمين

يجوز لكل من الطرفين ف . ( [4] ) ريق الطعن فيه بدعوى أصليةطوإنما يكون  ، لأنه لا يعتبر حكماً كما قدمنا

و أ ، ( [5] ) صديق على محضر الصلح لنقص في الأهليةأن يطلب في دعوى أصلية إبطال الحكم الصادر بالت

  . ( [6] ) ، أو لغير ذلك من أسباب البطلان أو لتدليس ، لغلط في الواقع

، بل لأنه قد  مدني 1085لا لأنه حكم بالتطبيق للمادة    ، على انه يجوز أخذ حق اختصاص بموجب هذا الحكم

مدني وتجري على الوجه الآتي : "  1087لمادة ا، وهو  ورد في شأنه نص خاص يجيز أخذ حق الاختصاص

. ولكن لا يجوز  يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم

 . ( [7] ) الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع "

( عن الحكم الصادر jugement convenu jugement d'expédientويجب تمييز الحكم الاتفاقي )

. وصورة الحكم الاتفاقي هي  السابق بيانه ( jugement d'homologation بالتصديق على محضر الصلح )

، فإذا كان المدعي يطالب المدعي عليه مثلاً  أن يعمد الخصمان أثناء نظر الدعوى إلى الاتفاق على حسم النزاع

، فلا يسع القاضي في  ، ويسلم المدعي عليه بالطلبات المعدلة بأربعمائة ن يطالبه، ثم يتفقان على أ بخمسمائة

الحكم الصادر بذلك إنما هو في الواقع نتيجة صلح بين و . ( [8] ) هذه الحالة إلا أن يقضي بهذه الطلبات

  . الحكم الاتفاقىولذلك سمى ب ، الخصمين واتفاق

، فإن هذا الحكم الأخير  ر بالتصديق على محضر الصلحولكن هذا الحكم يختلف في طبيعته عن الحكم الصاد

، بينما الحكم الاتفاقي هو حكم حقيقي  ليس حكماً كما قدمنا بل هو عقد وثقة القاضي في حدود سلطته الولائية

. ومن ثم يسرى على الحكم الاتفاقي طرق الطعن المقررة في  القاضي في حدود س لطته القضائية  صدر من

يخضع في تفسيره للقواعد المقررة في تفسير الأحكام لا في و ، ( [9]) طعن فيه بدعوى مستقلةالأحكام فلا ي

مدني لا بموجب المادة  1085، ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضاه بموجب المادة  تفسير العقود

1087 ( [10] ) . 
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  4  لبابا  5  الجزء 1فصل

  والسببلتراضي والمحل ا           أركان عقد الصلح

  التراضي في عقد الصلح   1   فرع

  شروط الانعقاد مبحث

  شروط الصحة مبحث

  الأهلية في عقد الصلح مطلب

  عيوب الرضاء في عقد الصلح مطلب

  المحل والسبب في عقد الصلح  2  فرع

  المحل في عقد الصلح مبحث

  السبب في عقد الصلح مبحث

  آثار الصلح 2فصل

  حسم النزاع   1فرع

  كيف ينحسم النزاع بالصلح مبحث

  انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها كل من الطرفين مطلب

ً  مطلب   تفسير التنازل تفسيراً ضيقا

  طرق الإلزام بالصلح مبحث

  الدفع بالصلح والشرط الجزائي مطلب

  فسخ الصلح مطلب

  النسبي للصلحالأثر والأثر الكاشف    2فرع 

  الأثر الكاشف للصلح مبحث

  الأثر النسبي للصلح مبحث

  4  الباب  5  الجزء  

    

 

 

 

يناير  19استئناف مصر  1137ص  371رقم  1مجموعة عمر  1938مايو سنة  28قض مدني ن      ( [1] )

المجموعة  1927يناير سنة  19حكمة مصر الوطنية م – 3 122ص  623رقم  13المحماة  1933سنة 

 . 12ص  2 م 7 رقم 29الرسمية 

 1930ابريل سنة  30 – 495ص  215رقم  16المحاماة  1935نوفمبر سنة  26استئناف مصر       ( [2] )

. وقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة إلى أن للقاضي أن يرفض التصديق إذا  145ص  86رقم  11المحاماة 
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العام أو الآداب العامة أو ما يضر بمصالح الغير كائدان دخل في التوزيع ولم وجد في الصلح ما يخالف النظام 

ص  – 41وقارن الأستاذ أكثم الخولي ص  – 265ص  49 م 937 1 يونيه سنة 15يكن طرفاً في الصلح ) 

42 ) . 

ل في ضت محكمة النقض بأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصقوقد       ( [3] )

، وإذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن  ، لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق خصومة

مايو  9، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته ) نقض مدني  يكون عقداً ليست له حجية الشيء المحكوم فيه

 115رقم  2مجموعة أحكام النقض  1951ابريل سنة  19 – 192ص  58رقم  3مجموعة عمر  1940سنة 

 . ( 721ص 

،  ، ثم استأنفه كن إذا قبل الخصم الحكم الابتدائي صلحاً وتنازل بهذا الصلح عن الحق في استئنافهل      ( [4] )

بتدائي وتنازله وقدم المستأنف عليه إلى محكمة الاستئناف عقد الصلح محتجاً به على خصمه في قبوله الحكم الا

( أن يطعن في هذا  ، فلا شك أن من حق هذا الخصم ) المستأنف ، وطلب مؤاخذته به في استئنافهعن الحق 

، فإن  ، ومن واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل في النزاع القائم بشأنه بين الطرفين العقد ويدفع حجيته عنه

، ولا يجب عليها وقف  أو اطراحا لههذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذاً به 

مجموعة  1947يونيه سنة  5الاستئناف حتى يفصل في الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح ونفاذه ) نقض مدني 

 . ( 450ص  211رقم  5عمر 

 . 151ص  56 م 944 1 مايو سنة 18استئناف مختلط       ( [5] )

عكس ذلك استئناف  – 495ص  215رقم  16حاماة الم 1935نوفمبر سنة  26استئناف مصر       ( [6] )

، ويكون  . ويكون الصلح المصدق عليه قابلا للفسخ كسائر العقود 317ص  50 م 1938 مايو سنة 24مختلط 

 1949نة سيناير  20تفسيره طبقاً للقواعد المتبعة في تفسير العقود لا في تفسير الأحكام ) نقض مدني 

ص  57رقم  21المجموعة الرسمية  1920يناير سنة  6استئناف وطني  – 76رقم  50المجموعة الرسمية 

91 ) . 

نظر في الخلاف الذي كان قائماً في عهد التقنين المدني السابق في جواز الحصول على حق أ      ( [7] )

وانظر في كل ما تقدم الأستاذ محمد كامل  – 4هامش رقم  22اختصاص الأستاذ محمود جمال الدين زكي ص 

لأستاذ أكثم ا - 378ص  – 376الأستاذ محمد علي عرفة ص  – 265فقرة  1سي في العقود المسماة مر

 . 42ص  – 41الخولي ص 

، فإذا  هناك رأي يذهب إلى أنه لا محل لأن يجاري القاضي الخصوم في هذا السبيل الصوريو      ( [8] )

، لا أن يصدر  صلح بمقتضى سلطته الولائيةعلم بتمام الصلح بين الطرفين وجب عليه أن يصدق على هذا ال

م الأستاذ أكث - 131ص  15 م 1903 فبراير سنة 4حكماً متفقاً عليه ) أنظر من هذا الرأي : استئناف مختلط 

 23ص  47 م 1934 نوفمبر سنة 14وانظر من الرأي العكسي : استئناف مختلط  – 3هامش  43الخولي ص 

 . ( 265ص  49 م 1937 يونيه سنة 15 –

 1583فقرة  11لانيول وريبير وسافاتييه ب – 317ص  50 م 1938 مايو سنة 24ستئناف مختلط ا      ( [9] )

 . 13الأستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  -

هناك رأي يذهب إلى وجوب الجمع بين العنصرين الشكلي والموضوعي والاعتداد بكل منهما و     ( [10] )

، ولكن  فاقي إلا بطرق الطعن في الأحكام وفي المواعيد المقررة لهاعن في الحكم الإت، فلا يجوز الط في نطاقه

ه من حيث الطعن في الموضوع يخضع لأحكام الصلح ولأسباب بطلانه ولا يجوز تعديل هذا الحكم جزئياً لأن

 . ( 44 ص – 43الموضوع صلح تسري عليه قاعدة عدم التجزئة ) الأستاذ أكثم الخولي ص 
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  التالي :اثبات عقد الصلح

 صلح , 5الوسيط_جزء_ :
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